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المدخل إلى علم الحديث 


سے Ct‏ ص 


ا الخ لك هال به و او حه وة الل فن رور افا 
وسات أغمالنا: من يهده الله فلا مضل له › ومن يضلل فلا هادي له واد 
ل وةل شك له وا آر مجمدا هة ورو 


اما لذن اموا افوا الله حى قاي ولا مو إلا وأشم يموت 


روہ 2 مو رص ت EDS‏ ررس وص سی سرس ر ووس رک 
ایا اناس اتقو ریک ای حل من فس ویدو ولق مہا زوجها وت مما رجالا 
کٹا وشا افوا آل آلڑی ساون بے لارام إن اله كان عليكم ربا [الساء: .]١‏ 


ص 


الین نموا ا ل له وقولوا تو سا @ 9 صل صلم کہ ا ا ل E‏ 
ا 


يکم ومن بطع ا له ورسولم فقَد فار هوزا عظيمًا# [الأحزاب: .]۷١-۷١‏ 
اما بعد . . 
محدثائها» وك مُحدَثة بدعةٌ» وك بدعة ضلالة » وكلٌ ضلالة في الارِ . 


و 


وبعد ... 

اا کا اة 4 - إن شاء الله تعالى - علي أن أقدم عَم الحديث لط 
العلم المبتِئينَ مب مسرا بقدر الإمكانِ » وذلك ليكودً مدخلا لهم إلى هذا العلم » حت 
يتمكن الطالبُ المبتدئ مِن تقَهُم هذا العلم والتفمهٍ فيه ومَعْرفّة غوامضه ودقائقه . 


المدخل إلى علم الحديث 
O‏ َل مَنْ يتكلم فيه » وَل من يسه 
ننه » ه٠‏ فنسال الل تعالى أن يعيتتا على تبْييره و تقِْيوِه لطالب العلم غضًا طريً 
E‏ انه ولي ذلك والقادرٌ عليه . 
مرکا مل حلط م دسجلا ره كان ارمق سمي 
تنسيقها وتبويبها وعمل عناوينَ لها جانبية تعين الطالب على الاستفادة منها› وقد 
٤ Erg‏ ودعاني د e‏ ب الفوائي وحذفي 
«(المدخل إلى علم الحديث»› 
واللة أسآل أن يتقبل هذا العمل » وأن يجعلَهُ ذُخرًّا لي يوم لقائه » وأن ينع به 
ا عليه » إنه دي ذلك والقادر عليه. 


ا ج غي عل ان یکو ان فهم وعان ورا وتصور 
جيل لبعض القضايا الكلة المتَعلقَة بهذا اليم وهذه القَضايا الله نستطيعٌ أن 


لخْصها في هذه الفصول : 


المدخل إلى علم الحديث ۷ 


المْصْطلح وَمَعْنَاه 


إل المُصطلَحَ - كما هُو معروفٌ - هو : «اتفاق طائفة ما على شيء ما » 
فكل طائفة نَت وَتعارَفّت فيما بيها على أمر ما فقد اصطلحوا عليه . 

ولا مشاحة في الاضطلاح » ای لا ينبغخي لحد أن بعت عل احد 
اختباره E‏ ما لشيء ما ؛ لان الاصطلاحات ما هي ر « اسما ) و 
«رْمُورٌّ» e TOE‏ 


وبطبيعة الحال ؛ فان الأسماءَ قد تتعدد للمُسمّى الواجد» فقد يسمي الشيء 
الواحدٌ بأسماء مختلمّة وأسماء متعدّدة » فالاضطلاحاتُ أو الاأَسْمَاءُ وإن تعددت 
فإن المسمى لا يتعدد ؛ فهذا مفهوم قول العلماء : «لا مشاحة في الاصطلاح) . 


وا ند في العلوم كلها أن أل كل علم اما : رع اا ا 
قعښدوتها E‏ العلم بألفاظ معيَنة › هذه An‏ فل م EE‏ 
دلالتها ذ ني لعلو الأخرى› وإِنْ کان الفط مشر او مشترئا." 


فمثلا ؛ إذا تطرَفتًا لمُصطلح «الخبر» ء هذا « مصطلح » » هذا ارمز )» هذا 
( اسم ) يطلق على إرادة معنّى ما فهذا اللَفْظ «الخبرٌ» ُستعْمَل مَثلا في علم 
الوت وهو يراد به في علم الحديثِ معتى ما » ويْسْتَعْمَل أيضا في علم الحو 
وهو يراد به في علم الحو معتّى آخرٌ غير المغتى الذي يقْصَد به في علم 
الحدِيثِ › وهو أيصًا يستعمل في علم البَلاغة وهو يُرَادُ به في علم البّلاغة مَعْنّى 
ی کو ا ارارق د ا 


۸ المدخل إلى علم الحديث 


ومن هتا ؛ جد أنفستا إزاء لفظ واحدٍ» إزاء كلمةٍ واحدةء إزاء اسم واحد» 
ولكنْ معاه يَخْتَلفٌ باخيلافي العلم الذي يعلى فيه » فالخبر مَعناه في الحديثِ 
SE DA A‏ 

إذا ؛ «المُصطلحاث» هي عبارة عن ألفاظ يقد بها مَعَاني مُعينة في علوم معب 
أو عند قوم مُعينينَ افوا على هذا المعنى وعلى هذا المصطلح في عليهم . 

إذا؛ قول العلماء : « لكل علم اضطلاحه»» لا يَقَصِدون : أن لكل علم ألفاظه 
التي يحص بها » وإنما يقصدون : أن لكل علم المعاني الخاصة التي تختص به لهذه 
الألفاظ أو لهذه المْضطلحاتِ التي قد تكودٌ مشتركة في أكثر من علم . 

ه وإذا كانت الألفاظ تختلف معايتها من علم إل علم فهي أيضا قد تختلف 
معانبها في العلم الواح أحيائًاء فقد يُلَق الَفظٌ الواحدٌ في العلم الواحدِ» برا 
به احیاتًا معنّی » وراد به احیاتًا حى ف ا 

وهذا ؛ راج إلى طبيعة المصطلح نفيه » فهو لفظ يحمُل معنى ما» فهذا اللَفْظُ 
قد یکو صالجًا لأنْ بحمل أکثر من معّی » وإذا کان الأمر كذلك فلیس بمُستنکر أن 
يكونَ هذا الّفظ الواحدٌ مستعْمَلا في أكثر من معكى عند أل العلم الواحدِ . 

وهذا موجود بكثرةٍ في المُصطلحاتِ الحَدِيثية » فنجدٌ في المصطلحاتِ 
ENS EE E E‏ 
معنّی اخ . 

کل «(الثقَّةَ » » ا بطلقّه ا اجا على إِرَادة ان ھا 
الرّاوي الذي وصفوه بذلك O‏ 

الشرط الأول : أنه عَذل دَيْنْ؛ لا يتعمد كبا على رسول الله ية ولا على 
غيره من الناس ؛ وهذا مَعْنى العدالة . 


لغل ل علم الحديث 


الشَرْطٌ لاني أنه صابط مقن م ا فا و 

فالرٌاوي إذا جمع بن هَلينٍ راان العَدَالةٌ والصبْط » أطلَقّوا عليه اس 
«القَة» » فالتمَة علدّهم هُو الذي جَمَع بين العَّدَالة والضبط › فهذا المعْنّى 
موجودٌ مَدَاول بين أهل العلم » ولكلّه ليس مُو المعنى الوحيد لكلمَة «ثقة» . 

فقذ يُطْلِمُون مَضطلح «الثقة » يُريدُودٌ به العَدَالةٌ فحسب » أي : أن هذا الرٌاوي 
هو ممن تَحقق فيه شَرْط العَدَالة» أي : عَدَمُ تَعمُدِ الكذب مَعَ بقيّة أوصَافِ 
العَدَالة » فهذا الرجل العدل هو ممَنْ يَصدق عليه اسم «النهَة» في استعمالِ بعض 
آهل و لكلمة «ثقة »» اون اأضرط والااتقان . 
شاه وسضبوزه ایی الماع واا لم کن غثلا ولا شایگا: و انما فضدوا 
° : فة ١‏ أي A O‏ 

ا هذا الاختلافُ راجعًا إلى اختلاف الأئمة » فبعض الأئمة قد 
بطل مصطلحًا ما ویریدٌ به معن ما يختص به بخلافِ غيره من أئمة العلم » فهذا 

م وقد يكونٌ الاختلاف في دلالة المصطلح راجعًا إلى الزمَانِ أو المكانِ» 
كأنْ يكو أهلٌ بلد معينّون يستعولُون المصطلح على إرادة معنّى ما بخلافِ 
غيرهم من أهل البلْدَانِ الأخرَى» أو أهلٌ زمانِ معيون يستعيلون مصطلحًا ما 
على إرادة معتّى ما بخلافِ غيرهم من أهل الا تالاح 

۾ وهذا؛ يدعونا إل معرفة المعاني المختلفة للبصطلح الواح باختلاف 
فاليا أو باختلاف أماكنهم أو باختلاف أزمانهم » ينبغي على طالب العلم أن 


المدخل إلى علم الحديث 


تفرك دل وان د وان ا حتى لا يسيءَ فهم كلام أهل العلم » وحتى 
لا يفهَّ مصطلحا لإمام قد أطلقه الإمامٌ على معنّى يختص به بمقتضى اختيار 
غيره من الأئمة لدلالة هذا المصطڵلًحء فليس من المعقول أن نهم مصطلح 
«الثقَة » - مثلا - إذا ما أطلقّه إمام على إرادة أن الرّاوي دل ا ولیس من 
المعقول أن نفهمّه على إرادة المعنى العام » وهو أنه يقصد منه إثباتَ العدالة 
والضبط معا ؛ إن هذا يجرئا إلى نسبة أشياء لم تصح إلى الأئمة وإلى سوءِ فهم 
كلام الأئمة - لهم رحمة الله تعالى . 


المدخل إلى علم الحديث ) ۱١‏ 


طرف المصطلح 

أي مصطلح من المصطلحاتِ الخد انا اا الها م ن 

لخ ال دالا 

الجهة اللّانية : الأخكامٌ المترتبة على هذا المصطلح . 

نحن عَرَفَا ابتدَاءَ أن هناك من المُصْطَحَاتِ ما يُطلَقٌ ويرد به أكثرٌ من مَعنّى ؛ 
يراد به تارة معنّى › وتار آخریٰ معتّى خر › وتارة ثالئة معتى ثالث ؟ وبالضرورة 
فان هذا a a E‏ الذي أ اة و 

فمثلا اروا ار الى ا وشو ول ال د في الرّاوي : 
«(هو ثقَة »» وأذر كتا أن العلماءَ يطلقّون «الثقة » ا اواس انات العّدالة 
والصبط » وأحيانًا على معكَى إثبات العدالة فقط وإن لم يَكَنْ الصَبْط متحقمًا 
وأحيانًا على إرادة صحة سماع الرّاوي وحضوره لمجلس السماع › وإن لم يكن 

لا شك أن الأخكامَ المُبَرثّةَ على فَهْرتًا لهذا المصطلح تختلف › فإذا فَهمتا 
من مراد إمام ما في حکمه على راو ما حيتُ قال فيه : «إِله ثقة » ٠‏ إذًا فهمنا أنه 
iE E a‏ 


e 


اا بخلاف م ما إذا قال هذا لاما تفت او غيره من E‏ : «فلانٌ رهه ) 


۰ المدخل إلى علم الحديث 


ولم يزد من قولِه : «ثقَةٌ » سوّى إثبات العدالة دون الضبط فان الحكم جييِل 
سیختلف › > فلن يكون هذا الرّاوي - من حيبت قبول الرَوَاية - حاله كحال الرّاوي 
الأول ؛ فإن الراوي الأول حدينّه من ة قسم المقبول › > بينما ذلك الرّاوي الثاني لن 
یکول حدیثه من 5 قسم المقبولِ ل م قط نول الخدت وهو 
ی کو جرا عل کا الرّاوي أن يُطلقَ عليه باه «ثقَةَ»» 
فحن أطلفتًا عليه «ثقةً» ولم تفصد به الضبطً» وإنما قصدتًا فقط العدالةًء 
ف« الثقة > حي أطلِقًث في هذا الرّاوي لا فيد معنن قبولٍ حديثِ هذا الرًاوي . 


وهكذا الشَأنُ فيمن أطلَمُوا عليه أله «ثْمَدً» ولم يُريدوا أكثرَ مِنَ أنه قَذ تَبَتَ 
سا ا حضوزه مجلس السّماع » وإِنُ لم يكنْ عذلا أو ضابطًاء فإدٌ هذا 
الراوي وإ أطلقوا عليه لفغ «اللقة » إلا نّمم لم يفْصِدُوا أن حديثه من الأحاديثِ 
المقبولة » وأنه ممن يحت بحدِيثه . 

علماء الحديثِ حينما يتناولون المصطلحاتِ يتناولونَهًا من الجهتين وليسَ من 
ج ا ل من جهة الاصطلاح » أي : إذا ما أطلق المحدثونَ 
مصطلخا ما» فماذا يعني المحدثونً بهذا المصطلح؟ فتجد علماء الحديث في 
كتب علوم الحديثِ وكتب مصطلح الحديث يتناولودً هذا الأمرَ ويدرسود كيفية 
كَهْم مراد الأئمة من قولهم : «(فلان ثقدّ)» «فلالٌ ضعيفٌ »» «حبتُ صحيخ ) » 
«(حديث حسنْ » «حديتٌ معضل » «حديتٌ منقطمٌ » » «حديتٌ متصلّ » ؛ وهكذا 
كل مصطلح من هذ المصطلحاتِ وغيرهًاء علماءٌ الحديث ينظرون ويبحثولً في 
مراد أئمة الحديث متها » وهل هم يريدون بهذِه المصطلحات معنّى واحدًا 2 أ 
هناك من هذه المصطلحاتِ ما قد أطلقَةُ الأئمة وأرادوا به أكثر من مع 


هذا جانبٌ اصطلاحيٌ » ثم هناك جانبُ حكمىٌ ينبنى على فهمنًا لهذا 


المصطلح » وهو ما حكمٌُ الحديثِ الذي قالوا فيه : «إِلهُ حسٌ»؟ ما حك 


المدخل إلى علم الحديث ۲ 
الحديث الذي قالُوا فيه : «إلّه ضعيفٌ»؟ ما حكمُ الحديثِ الذي قالوا فيه : «إِنّهُ 
صحیځ )؟ ما حك الراوي الذي قالُوا فيه : «ثقة»؟ ما حكمُّ الراوي الذي قالوا 
فيه : اوھ هل له ول آم لش a‏ 

هذا - بطبيعة الحال - ؛ ينبنى على فهمنًا لمرادهم من المصطلحاتِ التي 
أطلمًوها على الرواياتِ أو على الرواة» وبقدر فهيًا لمرادهم من الألفاظ ومن 
المصطلحاتِ بقدر ما نستطيعٌ أن نعرف الأحكام المترتبة على هذه المصطلحات . 


بمعنى ؛ إذًا أدركتًا - مثا - أن لفط «الثقة» - كما سبق بيائة - يطلق على 
أكثر من معنى فان هذا ينبني عليه أن الأحكام المترتبة على قول المحدثين : 
«فلانٌ ثقةً» تختلف باختلاف المعتى الذي نقضنكة کل إمام من قولِه : «ثقَةً» . 

ونجدٌ - مثا - مصطلحَ «الحسن» علماء الحديثِ - كما سيأتي بيائه في 
موضعه - يطلقونّه على معان متعددة : 

فأحياتًا ؛ يطلقونَ الحسنَ على إرادة الحديث الصحيح الذي هو في غايةٍ 
ا ا 

وأحبانًا ؛ يطلقونَّ الحسنَ على إرادة الحديث المقبول » وإن لم يكن قد بلع 
أعلن درجات القبول » فهو وإن كان مقبولا إلا آنه دود الصحيح. 

وأحيانًا » يطلقونَ الحسنَ على الحديث الضعيفِ الذي انض إليه ما يقويه 
ويَعْضده ويشهدٌ لَه ويأخدٌ بيده فيرقيه إلى مصاف الحجة » فهذا أيضا يسمُى 
ج یر 

وأخبًانًا ؛ يطلقونَ الحسنَ على الحديث الغريب الذي يتفرد به الراوي ٠‏ بل 
على الحديثِ المنكر » بل على الحديثِ الموضوع» إذا كال حسن اللفظ حسنّ 
المعتى » كما سيأتي بيائةُ - إن شاء الله تبارك وتعالى - في موضعه . 


٤‏ المدخل إلى علم الحديث 


كيف أدركتًا أن الحسنٌ د وهو لفظ واحد - يطلى على هذه المعانى كلها؟ 
أدركَنًا ذلك بدراستتًا لهذا المصطلح » وبتتبعتًا واستقراتا لاستعمال أئمة الحديث 
ل وبيانِ العُلمَاءِ لمعَاني هذا المصطلح المتعددة عند أئمة الحديث . 


ونحنُ ؛ بإدرًاكتًا لهذه المعَاني كلها وبمعرفَيًا بهذا الاختلافِ في دِلالة هذا 
المصطلح الاحدة ندر اه ينبني عليه اختلاف الحكم على الحديثِ الذي 
وصفوه ه بأنه «(حسنْ) . 

ذلك ؛ آنا إذا آدرکتا نهم أطلقوا «الحسن» وأرادُوا الى مراتب القبول» 
فنحنُ نعلمُ أن هذا الحديث هو والصحيح سواءٌ» فهر في النحكم کالحدیث 
الصحيح › وإ لم يسمُوه صحيخًا» بل أطلفمّوا عليه اسم الحسن . 

وإذا أدركتا نّم أطلقّوا الحسنّ على إرادة المعتى الثاني » الذي هو داخلُ في 
القبول» إلا آله دو الصخحيح» فتن نعل أله حديت مقبول» ولكة إا عارض 
ما هو أفُوىّ منهُء فإنّ الأفوَى يقَدّمٌ عليه حينئٍ» ولا يكونُ هذا الحديتُ بالقوة 
بحيثُ يرق لان يُعارض به الحديتُ الصحيح . 

وإذا أدركئًا أنْهم أطلفوا الحسنَ على إرادة الحديث الضعيف الذي انض إليه 
ما يَعْضده ويشهد له ويقرًيه » فنحنُ نعلمٌ حينئلٍ أن هذا الحديتٌ وإ وصفوهُ 
بالحسن إلا أنه دو الحسن الأول الذي هو قي مرتة الصحيح» وهو أيضًا دون 
الحسن الآخر الذي هو قريب من الصحيح . ۰ 

وإذا أدركتا نهم أطلقّوا الحسنٌّ وأرادُوا به حُسْنَ المعى أو جزالةً اللفظ مهْمّا كانً 
الحديتُ عُريبًا أو مُنكرًا أو موضْوعًا » فنحنُ نعلمْ أن هذا - وإِنُ وصمُوه بالحسن - إلا 
أنه خارح نطاق الحجة اساسا وه من قسم المردودِ لا من د a‏ 


المدخل إلى علم الحديث ١‏ 


كك | ا سس 

وفائدةٌ معرفتنا بهذا : ننا إا وجذنًا إمامًا أطلقَ اس الحسن على إرادة حسنٍ 
المعتى أو جزالة اللَفظ » مهما كان الحديتُ غريبًا أو منكرًا فلا ينبغِي أن نفهِمّ من 
كلامه أله يحت بالحديثِ» لمجرد أا نحنُ المتأخرينَ قد اصطلخئًا أن للحسسٍ 
معنيين فقط ؛ فان هذا اصطلاح خاص بهذه الأزمنة المتأخرة » فإذا وجدتًا إماما 
متأخرَا أطلتق على الحديثِ بأل «حسن» فإئنا نهم أنه يقصد بالحسنِ هاهتا أحد 
المعنيين اللذين عرفا عند المتأخرينَ » لكتنا نعلم بالضرورة أن المتقدمينَ وإن 
أطلفُوا الحسنَ على إرادة هذين المعنبين اللذين اشتهرًا عند المتأخرينَ » إلا أن 
المتقدمينَ لم يحصرو الحسنّ في هلين النوعين ؛ > بل أطلمُوا الحسنَ - كما سبق 
ٻيائه وکما سياتي مفصًلا في موضڪه - على ما هُوّ صحيجٌ في على درجاتِ 
القبولِ» وعلى ما هُوّ غريب أو منكرٌ أو موضوع . 


ينبي عليئا أن نَم لفط الحسنِ حيتُ أطلق في أي موضع ومن آي إمام ؛ 
أي المعاني قَصَدَها الإمام : هل قصد الحسنّ الذي هو دال في نطاتقيٍ 
الحجة؟ أم الحسنَ الذي هو خارح نطاق الحجَة » > فيكونٌ من الغريب أو المنكر 
أو الموضوع ؟ تفه كلام كل إمام عل مقتضى ما عرف من اصطلاجوء فاا 
ننسبٌ لإمام من الأئمة ا الخد في الت الذي هو أنكرَهُ وإِنما اراد 
بالحسن هاُُنا - حيتُ وصفَ الحديك بذلك - النكارة أو الغرابة أو قصدَ جزالة 
الفط ارحب اترتا ك ال د 


۱٦‏ المدخل إلى علم الحديث 


ق الفضن الال 


لیر السا 

الاصطلاحات إِنّما يعرفها العلماء عن طريتق التت والاستقراءِ ؛ فهُم ينظرونً 
ئي مواضح استعمال هذا المصطلح في كتب القوم ويحاولونً أن يتفهًموا معانيها 
سواء بالسياق الذي سيقث فيه أو بعرض كلام الإمام على كلايه الآخر» يتين 
كلاه المفصًلٍ ما أجملّةُ في موضع آخرَّ أو بمقارنة كلام الإمام بكلام غيرِهِ من 
الأئمة في الموضع الواح في الحديث الواحدِ أو في الراوي الواجد» 
فيستطيعونٌ بذلك أن يفهموا مراده من هذا المضطلح في هذا الموضع › ثم 
يجمعون هذه المادة الوفيرة من أقوال الأئمة الكثيرة› وسر أن وا 
نها قولا غامًا أو معئى عامًا يستطيعود أن يفهرا به مراد هؤلاء العلماء من هذ 
المصطلحات » حي تقح في استعمالِهم . 

وبطبيعة الحال ؛ ؛ فان هذا الاستقراء والتتبعَ إلّما يكونٌ لهل الاختصاص › 
فکلما کان العام مختصًا بھلًا العلم عالمًا به عارقًا به كثيرً الاشتغالِ به كلما 
کان أعلم بمعاني مصطلحاتِ أهله . 


فلهذا ؛ كان على طالب العلم أن يرجعَ في تفهُم معاني مصطلحاتِ الأئمة 
إلى أهل الاختصاص منهُم ٠‏ فلا يأخذ المعكّى الحديثي أو معن المصطلح 
الحديثي من غير المحدثينّ » كما آنه لا يجوز له أن يأخدٌ عم النحو - مثا - أو 
علمّ اللغة - من غير المتخصصينًّ في النحو واللغة » بل ينبخي عليه أن يرج إلى 
اھ ا ا ف کر ایت واا ری ف اا ررد 


سئل الإمام أحمد بنْ حنبل عن مسألة من مسائل الغريب - يعني غريب 


المدخل إلى علم الحديث ۱۷ 


الحديث أي : الفط الف امال فال بارا أصات الريب فان 
أكرهُ أن اقول في حديث رسول الله ب بالظن . 

فها هو الإمامُ أحمد 5 ره على إمامته في علم الحديث› كرة أن يتكلم فيما 
يتعلق بعلم الحديثِ من العلوم التي لم يتخصض فبها كتخصص غيره » وأرشة سائ 
إلى أهل الاختصاص في هذا الفنّ » فمثاا أبو عبيدٍ القاسمُ بن سلام في عصر الإمام 
أحمد كان من آهل الاختصاص في هذا الباب › وكانً إليه المرجِعُ في هذا الباب 
وکال الائمةٌ عليهم رحمة الله تعالى يرجعون إليه لمعرفة معاني غريب حديث 
رسو الله اة وهكذًا الشأنُ في بقية العلوم » فينبغي أن نأخذ مصطاح الحديثِ 

من أهلٍ العلم المتخصصينَ في الحديثِ ومن كترهم التي صتَموها في مَذا ويوا فيها 
المعاني التي يقصدهًا المحدثون من هذه المصطلحات . 

م وهناك أيضًا سبيلٌ أخْرَى لمعرفة معن المصطلح عند الأئمة › وذلك أن ينض 
الإمامٌ على المعنى الذي يقصده هو من هذا ا الذي أطلقَّهُ أو استعملة . 

وااو ا کب ف نص الإمام الترمذىّ شه الذي أودعَه كتابَ 
«العلل» الذي في آخر الكتاب اا له المتعلى بالحديث الحسن > فقد بين 
فيه المعنى الذي أرادَهُ من قولِه «(حسن» في كتابه «الجامع» حيتٌ قال : 

«وقولنا في هذا الكتاب : حديتٌ حسیٌ ؛ فإِتّما اردنا به خسن إسناده عندناء 
کل حدیث بُرویٰ لا يکود في إسنادهِ من ينهم بالکذب› ولا يون الحديث 
شادا» ويرو من غير وجه نحو ذلك فهو عندنا حایت سس : 

فبعد أن استعملَ «الحسنَ» بكثرة في كتابه «الجامع» نص هر في آخر 
«الجامع» على المعنى الذي قصدَه من هذا المصطلح . ۰ 


۱۸ المدخل إلى علم الحديث 

وهذا؛ يعتبرٌ مرجِعًا أساسيًا لتفهم معنى المصطلح عند قائِلِه ؛ لاله نص من 
صاحبه على المعتى الذي أرادةُ من هذا المصطلح » فمهمًا فهمتا من كلامهء 
ينبغي أن يكونَ فهمُنا له دائرّا في فلكِ ما نص عليه » فلا نفهِمُ «الحسن» حيتُ 


المدخل إلى علم الحديث ۹ 
سسس 
م الفصل الرابع: 

رَظيقة المُحدثِ 


موضوع علم الحديث هو الإسناد والمتن » فإ المحدثين مهما تكلمُوا 
ومهما فرَعُوا فكل كلايهم يدور في فلك الإسناد والمتنِ . 

ووظيفةٌ المحدث ؛ إِلّما هي التحققٌ من كونِ الإسناد أو المتنِ صحيجًا أو غير 
صحيح » ابا أو غير ثابتٍ » صحيح النسبة إلى من ثيب إليه أو ليس كذلك . 

وليسَ من وظيفة المحدثِ استنباط الأحكام التي تضمننهًا المتون وإن کال 
هذا يتكلم فيه بعص المحدثينّ » ولكن لا يتكلّمونٌ فيه انطلاقا من علم 
الحديث» وإنّما انطلاقًا من معرفتهم بعلم ل ار الت ا 
مهنته أل يبحت فى هذا الإسنادِ هل الراوي الذي رواءٌ حفطة أم أخطأً فيه؟ هل 
الراوي الذي رَو الحديت عن الشيخ الفلاني سمح منهُ حقًا آم لم يسمغ منه؟ 
هل هذا الإسناد سناد صحيح النسبة في كل طبقاتِه آم لا؟ 

يعني إذا وی رجلّ عن آخرَ » هل فعأد هذا الراوي رَو هذا الحديك عن شيخه 
المذكور في الإسناد » آم أنه أخطاً في ذلك الما سمع الحديك من غيره ثم أخطا 
حيتٌ رواءُ عن هذا الراوي أو عن هذا الشيخ أو اذعى ذلك كذبًا وافتراء وبهتانا؟ . 

فهذه ؛ وظيفةٌ المحدث المتعلقةٌ بالإسناد» وأما وظيفةُ المحدث المتعلقة 
بالمتن : أنه ييحت في صحة المتونِ وفي صحة نسبتها إلى من 

بمعنى : هذا المتنْ الذي روي عن رسول الله ياء هل فعا قال رسول الله 
اة أم أن هذا خطاً من أحدِ الرواةء حي نسب ذلك إلى رسول الله لا خطا 


e‏ المدخل إلى علم الحديث 


منه؟ هل هذا المت صحيح النسبة إلى رسول الله بيا أم هو كذبٌ وادعاء وافتراء 
من بعض الرواة حيث نسب ذلك إلى رسول الله كلة؟ . 

لکن ؛ ؛ ليس بالضرورة أن يكود المتكلمٌُ في علم الحديثِ مدركًا لدقائقِ قى الفقه 
أو أن یکول عارفا بمسائله 4 وجزئیاته › وإن کان العالمُ ااك والجامع اين 
ت كاز وأغلى منزلة » ول E‏ 
لنكارة في > ليس هذا مقصودًا ولک ا أن وظيفة المحدث اه 


تحقيق صحة الرواية إلى اا ا ا ذلك بصر ف انظار عن کون ا صاب 
فيما قال أو أخطأً في ذلك . 


وهذا - بطبيعة الحال - ؛ يختلفٌ فيما إذا كانت الرواية منسوبة إلى رسول الله 
ية فان علماء الحديث يلاحظود المتود ويتأملوتها » ويعرفونً مواضعَ الخطإ فيها 
ومواضع النكارة التي تكون من قبل بعض الرواةء حيث تصرف في الرواية فرواها 
على غير وجهها وذلك قناعة منهُم واعتقادًا منهّم بأل رسول الله ية لا يمكنْ أن 
يقول المنكرّ من اقول » ولا يمكنٌ أن يأتيّ القبيح من الفعل بأبي هر وأمّى ل فإذا 
رسول الله ميو الصحيحة › دلا سکن أن بجع ين هند ارواة وما قد أ من 
صحيو وثبوټه ۽ E‏ ن 

ولهذا؛ Es‏ اوی ال دکروا أن من آتواع 
الأحاديث الود : : الحديث ) الشادٌ) الد ) المنكرَ ) « ودکروا أن الشذوةٌ 
والنكارة یعتریان ال ویعتریان المثون ایضا ودکرٌوا أن من نكارة المتونٍ أو 

من المتون الشاذة: أن يجیءَ الحديثُ 5 اعت المتّن اا للأحاديث 


المدخل إلى علم الحديث ۲١‏ 
E N ED AE‏ 
يمكن الجمعُ ولا قى ل التأويل rhea‏ ب 

و فاته . والخال هله - يحکم عل لا المتن المخالف للأحاديث 
المصحسحة المشهورة بالشذود او باانكارة »› ویکون من الحديث المردود؛ 
لأ رسول الله ية لا يمكنْ أبدا أن تتعارض ارت ا 

ولهذاً كانت المتونٌ المستنكرةٌ المنسوبة إلى رسول الله ية خطأً من قسم 
المردود. 
قد تكو ن صحيحة النسبة » ولكيٌ الصحابٌ أو التابعيّ أخطاً في قوله أو في اجتهاده ‏ 
وقد ينكرون أيضًا بعض ما ينسبٌ إلى بعض الصحابة أو إلى بعض التابعينّ »> وذلك 
راج إلى معرفتهم بمذهب هذا الصحابى أو هذا التابعىٌ » وأنٌ هذا القول الذي 
رُوي عنه لا یمکنْ أن يکود من قولِه › أو لا یمکنْ آن يکون من مذهه . 

وهذا - بطبيعة الحال - إِلّما يرج فيه إلى أهل الاختصاص من الأئمة الجهابذة . 


فليس لأحلٍ من آحادِ الاس إذا ما استشکل معتّى في رواية أن يبادرَ إلى 
إنكارها وردها ا عي بکونھا حصا أو بکونھا منکرة › أو بکونها باطِلة » أو 
بکونها شَادة ء كما يفعلٌ ذلك اهل البقع والاأهْوَاءٍ في كل مكانٍ وزان ؛ دون 
إلى الأحاديث الصحيحة التي صخت نها إلى مَنْ رُويَّت عنهم › فينكرُونها 
لمجرّد نهم لم يَفهمُوا الرّوايةً على وجههّاء ولا على مراد صاجرها منها . 

فسأن اللَهَ أن يعصمَنا منهاء وأنْ يونا للوقوف عند ما وقف عنده أئمتنا 
رحمَهم الله جميعًا . 


۷۲ المدخل إلى علم الحديث 


مبادئ علم الحديث 


e‏ آَم «(حد علم الحديث» ؛ فقد عرف ارمام ابن جماعة که بقولِهِ : «علم 
الخديث هو علم بقوائين يعرف بها أحر ال السند والمتن). 

NE‏ ابن حجر العَسْقَلانيٌ بقوله : «أولى التعاريف لعلم 
الحديث : معرفة القواعدِ التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي» . 

وهذانٍ التعريفانِ ؛ صحيحانِ جيدانٍ » ليس بينهُما اختلافُ سوى فى اللفظ » 
وإلا فمعتَاهُما واحد ؛ فإِنَةُ من المعروفِ أ السندَ عند علماء الحديث يشمل الراوي 
والمروي فالراوي جزءٌ من أجزاءِ الإسناد» والمروىٌ يشملل السندَ والمتنٌ أيضًا؛ 
ذلك المتنّ » فصار الإسناد جزءَ من رواية الراوي أو من مرو الراوي . 

وعلى هذا ؛ فقول الإمام ابن جماعةٌ : «يُعرفٌ بها أحوالٌ السندِ والمتن» هر 
كمثل قول الحافظ ابن حجر ين : «يعرف حال الراوي والمروي»؛ ف«السندٌ 
والمتن» مثل «الراوي والمروي» ؛ لأن السندّ - كما ذكرتًا - يدخل فيه الراوي» 
والمتنْ لا شك أنه يدخل فى المروى » وكذلك الإسنادٌ. 

- أا «موضوع علم الحديث»» فهو - بناء على ما سبق بيانةٌ من تعريفه‎ ٠ 
السند والمتنْ» أو «الراوي والمروي»» فعلیٰ تعريف ارمام ابن جماعة س‎ 
الحديث یکول موضوع علم الحديثِ «(السند والمتن » › وعلیٰ تعر یف الحافيز‎ 


ابن حجر او بکزن موضوع علم الحديث : «الراوي والمروي ) وقد سبق 
ا يتفقان ولا يختلفان . 


المدخل إلى علم الحديث ۲۳ 


م أما «المقصود من تعلم هلا العلم) ودراسة هذا 0 وتحصيل هذا 
العلم فهو معرفةٌ المقبولِ من آلأخبار فيعمل به ومعرفة المردود فلا يعمل به . 

ولأشكف: أن هذ الغايةً ليست هِي الغايةً المقصودة من كل علم شرعيٰ › 
وهي الغاية الأخروية ‏ وما هذه الغايةُ هي التي تدرك في مبادئ العلوم» والتي 
تكون الخايةٌ الأخروية أثرَهَا أو هي من لوازِيها 


۾ أمّا (واضعٌو هذا العلم» فهم علماءً ااا ا ا ي ي وأئمتنا 
الأفذاذ الجهابذة - عليهم رحمة الله . 

a‏ «حكية) ؛ فهو فرض كفاية > إذا قامٌ به من يكفي الأمة أمرَهَ فاده 
حينئ يسقط الاثم عن بقية الأمة» وإلا ثم الجميع » كل بقدر طاقيو ووسيو. 

م أما « نسبة هذا العلم الشريف إلى بقية بقية العلوم الشرعية » » فهو نسبة الأصل إلى 
ا > فعلمٌ الحديثِ يعتبرٌ من علوم الأصول التي ينبني عليه يرا من العلوم ؛ 
وإن شعت قلت : هو بمنزلة الحَدَفَة من العين ؛ فكما أن الحدقة هي طريق نظرِ 
العين » فكذلك علمٌُ الحديثِ هو السبيلٌ إلى النظر في باقي العلوم الشرعية . 

خذ مثا - عل الفقه - لايصح النظرٌ فيه إلا بعد التحقتي من صحة النصوص 
التي يقومٌ عليها الفقةُ » وذلك إِنما يكونٌ عن طريتق علم الحديث الذي وظيفة 
المشتغل به جف نحقيق النصوص وتحريرٌ ما يشت : Os‏ ا کون 
الاستنباط الفقهن القان م عليها قائمّا على أصل صحيح معتملٍ . 

ولله ر الإمام أبي يل الخليلي طم حيكٌ قال « لما كائث سنة النبي 6 
وأقاويلٌ الصحابة الذينَ شاهدّوا الوحىَ والتنزيل ركنين لشرائع الإسلام والمرجعَ 


() فى كتابه المعروف : «الإرشاد في معرفة علماء البلاد» . 


۲٤‏ المدخل إلى علم الحديث 
بعد الكتاب في الأحكام » وكانٌ الوصول إليهما وصحةٌ موردهما من النقلة والرواةء 
N‏ سه : مَل الذي 
أن تكثرَ عناية المتفقهٍ وطالب السنن وأحوال الذينّ شاهدوا الوحي واتفاقاتهم 
واختلافاتهم في معرفة أحوال الناقلينّ ء والبحث عن عدالتهم وجرجهم) . 

وهذا يدل على أهميةٍ علم الحديثِ بالنسبة لكل مشتغل بأي علم من العلوم 
الرعة: 

ويقول الحافظ ابن حجر العسقلانة ی . «(علم الحديث أكثرٌ العلوم 
ا والمرا بالعلوم 2 E O E‏ 

فأما الحديث ؛ فظاھ . 

وآما التفسيرٌ ؛ فان أَوْلّی ما مسر به كلام الله تعالى ما ثبت عن نه کل 
ويحتاج الناظرٌ في ذلك إلى معرفة ما ثبت وما لم يثبث . 

وأما الفقة ؛ فلاحتياج الفقيه إلى الاستدلالِ بما ثبت من الحديث دود ما لم 
ت ولا يتبينْ ذلك إلا بعلم الحديث». 


(۱( في کتابه : «النکت عل کتاب ا الصلاح» . 


المدخل ك علم الحديث ۲۵ 


السنَّد» وَأنوَاعه 


«السندٌ» ؛ - كما عركَةٌ الإمامٌ ابن جماعةٌ - : «هو حكاية طريتي المتنِ»› 
وقالّ الحافظ ابن حجر : «هرًّ الإخبارٌ عن طريق المتن»» وكلاهُما بمعتّى واحدِ . 

و«السندٌ»» و«الإاسنادٌ» عند المحدثينّ سواء» خلافا لمن زعم أن «الإسناد» 
عندهم يختلف عن «السند» . 

ويطلقودً أيضًا على الإسناد : «الطريق» يقولونً : «هذا الحديث روي من 
طریق فلان» أو « طريق کذا) أو «عدة طرق» ؛ يقصدون بالطريق هَاهنا الإإسناد . 

وأحيانا ؛ يعبرونً عن الإسناد بقولهم «الوجة»» يقولونً : «هذا الحديتُ 
رُوىّ من عدة أوجه» ؛ أي : من عدة أسانيدِ . 

ك هذه عباراتٌ يقصدٌ بها معّى واحد ؛ أما التعريف الشائعٌ بين طلبة العلم » 
ن أن الد هو سلبطة اأرجال الموصل إل المتن؟ هذا التعريفة وإ كان 
مشتهرًا بين طلبة العلم المعاصرينٌّ إلا أنه تعريف غير دقيق ونرد عليه اعتراضات 
متعددة : 

أو : نحنٌ نعلمٌ أن الإسناد يشتملٌ على جزعين : 

الجزء الأول : الرجال . الثانى : أدواتُ الأداء كمثل قول الراوي : «حدثنا» 
أو : «أخبرّنا» أو : «عن» أو «قال» أو نحو ذلك » فكل ذلك من الإسناد» فما 
من إسناد إلا ويشتمل على رجال رواة» ويشتمل أيضًا على أدواة أداءِ» وهذا 
- التعريف الذي هو : «سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن» لا يشملل الجزء الثاني 


وهو أدواث الأداء 


١‏ المدخل إلى علم الحديث 


ولع قاتلا يقول : إل وصفَ الإسنادِ ب «سلسلة» يتضمنُ الأداة ؛ لأنّها هي 
التي تربط كل راو بمن فوئَةُ » كما أن السلسلةٌ ترتبط حَلَمّانها بعضًها ببعض . 

وهذا الكلام مقف أا لان وف الإإسناد ب «سلسلة» يتضمنْ شيئًا 
أخرة الا وهي اتال + لأن السلس هن شاا أن تكن مضل > ولو ان 
الحلقاتِ لم تكن متصلة لم يصلخ أن توصفً بكونها «سلسلة» » ولاب لوصفِهَا 
ب«سلسلة» أن تكو متصلة » وإذا كان الأمرُ كذلك» فإِنَهُ من المعروف أن 
الأساتد ليست كلها حا ٠‏ ل من الاساند ماخر فصر > ومها ماه ف 
متصل - كما نعرف وسيأتي بيائهُ وتفصيل القول فيه » إن شاء الله تبارك وتعالى » 
ت اا ي اا رة ر ا من ایا و کن 
كذلك ؛ فإن وصفَ الإسناد بأنةُ «سلسلةٌ» لا يشملٌ هذا النوعَ من الأسانيد التي 


فهذا التعريف منتقض › سواء فُلنا: ا وضفه بكونه #اسلسلة سن ال جال 
موصلة للمتن» لا يشملل أدرات الادا2 أو فلا اه شعلا عل ساس أن 
وصف لاساد اسا ا یختص 2 من الأسانيد» ولیس بڪل أنواع 
الأسانيد ؛ لان من الاسانك ها لس بمتصل واالسل ا لاو کن 
متصلة » وعليه» لا يكونٌ هذا التعريفٌ جامعًا ومن شرط التعريفِ أن يكونً 
جامعًا مانعًا . ) 

انيا :وهو أن هذا التعريف يتضمنْ أن الوسائط إِنّما تكونُ من قبل الرجال أو 
ا نعلمٌ أن هناك من الأسانيدِ ما تكونٌ الوسائط فيها أو في بعض 
طبقاتها من غير الرجالِ كما هو الحالٌ فيما تحمل الراوي عن طريق «الوجادة»ء 
و«الوجادة» : أن يجدَ الرجلٌ آو الراوي كتابًا لشيخه فيأخدَهُ ويرويه فهو إِلّما 


يروي هذا الكتابً » ولا يروي عن شيخه مباشرة » فهناك واسطة بيه وبين شيخه ٠‏ 


المدخل إلى علم الحديث ۲۷ 


آلا وهي الكتابُ ؛ ولهذا نجد مثلَ هؤلاء الرواة حينمًا يروودٌ هذه الأحاديك على 
الوجه الصواب يقول الواحد منهم : «وجدتٌ في كتاب فلانِ كذا وكذا) 
ولا يقول : «حدّثني فلانٌ بكذا»» فِلّه إن رَوى الحديتٌ عنه مباشرة كان في 
ذلك نوع تدلیس » والعلماء - رحمهم الله - لهُم تفاصيل في هذه الصورِ من 
الروايات» ولهدًا نجدٌ علماءَ الحديث يعبرود عن مثل هذه الرواياتِ حيث 
يحكون هذا الإسناد » يقولون : هلا الحديت: رواد فلانٌ عن کتاب فلا عن 
فلان» وهذا يدل على أن الكتابَ قد يكونٌ واسطة في بعض الأسانيدِ أو في 
بعض طبقات الأسانيد » بينمًا هذا التعريف يجعلٌ الرجال اظ فى اسنات 
کات وها نفا هما نق هة غل هذا اعرف اللإشتاد. 


آنواع الأسانيد 


اما عن 2 الأسانيد» هي تنو عند علماء الأحاديث ت ای > فمنها : 


ونج في کب علو الحديثِ» للمسلسل باب مستقلا» يس الأثمة فيه 

معن التسلسل وآنواع التسلسل »› وفوائد التسلسل› وكذلك الشأنْ في العلو 

والنزول › ونحن نلخص ما ذكره أئمتنا - رحمهم الله - فى هذه الأبواب حتى 
يكو طالب العلم على بصيرة بما قد قالَةُ أئمة هذا الشأنِ . 


j 


م المسلسل : 

ااال هو الإسناد الذي توارد رجالهُ واحدًا فواحدًا» على حالة 
واحدة» أو صفة واحدة» سواء كانت الصفة للرواة أو للإسناد» وسواءٌ كان 
ما وقعَ منهُ في الإسنادِ في صيغ الأداء أو متعلقًا بزمن الرواية أو بالمكانِ » وسواءٌ 


۴ ۴ 


كانث أحوال الرواة أو أوصافُهم أقوالا أو أفعالا أو هُما معًا. 


۲۸ المدخل إلى علم الحديث 


إا ا وا ف ع م ات لااد پو 
ينقلون الحديتٌ عمن فوقهم » يشتركونً في وصفٍ أو في قول أو في فعل › ا 


هذا الوصف أو هذا القول أو هذا الفعلَ يتكررٌ فى كل طبقة من طبقات الاسناد . 


فمثال التسلسل بألفاظ الأداءِ أن يتكررَّ في كل طبقة من طبقاتِ الإسنادِ لفظ 
واحدٌ من ألفاظ الأداء » كأن قول كل راو - حيتُ يروي الحذيتٌ عن شيخ - : 
«حدثنا فلان : حدّثنا فلالٌ : حدثنا فلانٌ)» فهذا تسلسلٌ » حیث تکررت هذه 
الصيغة في كل طبقةٍ من طبقاتِ الإسناد . 

رال السليل ارضاف الرواة كان كرتن الخديف مسك روات 
المحمدينٌ : ae‏ محمد » غر موا هڪذا في كل طبقاتِ الإسناد . 

أو يكو من رواية الفقهاء بعضهم عن بعض ؛ كأن يكو في كل طبقةَ من 
طبقاتِ الإسناد الراوي له أحد الفقهاء أو أحدٌ الحفاظ › ت الخدد سا 
بالأئمة الحفاظ » أو بالأئمة الفقهاء » هكذاً في كل طبقة من طبقاتِ الإسناد. 

وکذلك آن يکود الحدیتُ مسلساڈ بأل بلدٍ معینییّ › کأن کون کل راو إا 
يرويهِ عن رجل من آهل بلده » هذا يتسلسل الحديتُ راويًا عن راو » ویکون کل 
الرواة من أهل بلدٍ معينة مثلا مصریٌ يروه عن مصریٌ عن مصریٌ » وبصریٌ يروه 
عن بصري عن بصري » وکوفيٌ يروه عن کوفيٌ عن کوفيٌ » وحجازي يرويه عن 
حجازيٰ عن حجازیٰ » وهکذاء فهذا أيضا من صور التسلسل في الأسانيدِ . 

ومثال التسلسل بالقول أن يتسلسل بقول يتكررٌ عن كل راو حیثُ يروي 
الحديكٌ عن شيخه » كأن يقول الراوي مثلا : «دخلناً على فلان فأطعمنا تمرًّا 
وحدثنا بالحديث الفلانيّ » ثم يقولٌ الراوي عنة : «دخلتًا على فلان فأطعمكًا تمرًا 
وحدّثنا بالحديث الفلانيّ » › ثم يقول الراوي عنه : « دخلا على فلان فأطعمتًا 


المدخل إلى علم الحديث | ۲۹ 


تمرّا وحدّثنا بالحديث الفلانيّ» ؛ وهكذا يتكررٌ هذا القول في كل طبقةٍ من 
طبقاتِ الإسنادِ . 


وأحيانًا ؛ يكو ذلك راجِعًا إلى الزمانِ أو المكان» كأن يقول الراوي 
«دخلت عل فلان في و العيد فحدثني بالحديث الفلانيّ » › وقول الراوي 
عنه : «(دخلت عل فلانٍ في 2 العيد فحدثني بالحديث الفلاني » › وقول 
الراوي عنه «دخلت على فلانِ في يوم العيدِ فحدثني بالحديث الفلانيّ» . 

وهكذا تتكررٌ هذه الأقوالٌ أو تلك الأوصاف أو هذه الأفعال في كل طبقة من 
طبقاتِ الإسناد فهذا هو التسلسل . 

والتسلسل قد يكو ثابتًا وقد لا يكون ثابتا > أعني بالثبوتِ : ثبوت التسلسل »› 
EE n‏ 
اا ال ماع اك ال ددا ك ماه اف ل 
يكونَ صحيخًاء فهناك من الأحاديث التي رويب بالتسلسل » التسلسل فيها 
ف ا ا ا ا ا 2 
لیس صحیخا › وإنّما هر مما ركه أو أخطاً فيه بعض الرواة» فروى الحديتُ 
سلا ولس هو ادا ا 

والتسلسلٌ قد يقع في كل طبقاتِ الإسناد» وقد يقعُ في بعض الإسنادِ أو 

ومن الأحاديث التي وقعَ التسلسل فيها في بعض الإسناد دؤدٌ الكل : حديتُ 
المسلسل بالأولية > وهذا الحديتُ هو حديتٌ عبد الله بن عمرٍو بنِ العاص» عن 
E TT TO‏ 
يرحمكم من في السماء» » فإلّه حديتٌ قد انتهى فيه التسلسل إلى سفيانً بن عيينة 
أي : أن التسلسل كان من عند ابن عيينةٌ إلى من دونه » أما فوق ابن عيينة في 


۳٠‏ المدخل إلى علم الحديث 


الإسناد فلم يكن هنالك تسلسل » فابنُ عيينةٌ يروي عن عمرو بن دينار بدونِ 
تسلسل › وعمرو بن دينار يرويه عن آبي قابوس من دونٍ تسلسل › وآبو فابوس 
يرويه عن عبد الله بنِ عمرو بن العاص من دون تسلسل › وعبد الله بن عمرو بن 
العاص يرويه عن النبىٌ بي أيضا من دونِ تسلسل » إنما التسلسل جاءَ ممن دونً 
سفيان بن عيينة . ۰ 


وكان التسلسل فى هذا الحديث بقول الراوي : «هذا أول حديث سمعنَهُ من 
لان ولذلك سمى .با السلفل بالاو 

وهناك بعض الرواةٍ قد رَوى هذا الحديك بالتسلسل إلى منتهاه » أي من أولي 
اللإسنادِ إلى آخر الإسناد» يعنى : ذكرَ التسلسل فى كل طبقات الإسناد» وهذا 
خطأً إنّما التسلسل فى هذا الحديث ينتهى إلى سفيانٌ بن عيينة . 
م العالي والنازل: 

يقس العلماءُ العلو إلى قسمين : 

القسم الأول" علو صفة . 

والقسم الثاني : علو مسافة. 

وهذانٍ القسمانِ كل منهما ينقسمُ أيضاء فعلو الصفة ينقسم إلى قسمين › 
وعلو المسافة ينقسمْ إلى ثلاثة أقسام ‏ وعلى هذا تكونٌ أقسامٌ العلوّ خمسة 
أقسام ‏ ویکودٌ النزول بعكس العلوء i‏ فهو إذن خمسة أقسام أيضًا . 
ف ا 
) القسمُ الأول : العلو بتقدم وفاة الراوي› وذلك بأن يتقدمّ موت الشيخ الذي 
في أحدِ الإسنادين على موت الشيخ الذي في السندِ الآخر» فيكو الأول أعلى 


المدخل إلى علم الحديث ۳١‏ 
وإن كانا متساووين في العدد» يعني : لو ننا بصدد النظر في إسنادين : أحدِهما 
الشي فيه قد تقدم مته والاخر قد تاخ موه فن الذي قد تقدَمّ موه يكونْ 
أغلى إسنادا من الذي قد تأخرَ موت . 

يقول الإمام 2 البانورى : «الأصل في ذلك : أن النزول عن شيخ 
تقدم مونهُ واشتهرَ فضلةُ أجل وأغلی منةٌ عن شيخ تأخرَ موت وعرف بالصدق» 
وكَأنٌ ذلك لأ الغالبَ أن الشيخ المتقدم کرد اک الشيح الآخر وهو 
حينئٍ أغْلّى وأعلمٌ وأعرف بالعلم من الآخر الذي تأخرَ . 

لقسمٌُ الثاني : العلو بتقدم السماع من الشيخ ؛ > کان یکول الشی قد رَو عنه 
راویالٍ a‏ والآخرُ سمعَ منه آخرّاء فحينئٍ مَنْ سمح 


ويتأكدٌ ذلك في حقٌ من اختلط في آخر عمرهِ أو خرف› فمن سمع من 
الشيخ قديما رجح وأصح ممن سمعَ آخرًا ؛ وذلك لن الشيخ الذي اختاط في 
آخر عمره» E‏ ولیس في 

وربّما يكونٌ العكسُ صحيحًا وذلك في حقٌ من کان یحدث قدیمًا من حفظه 
فیخطیء» ثم صارَ بعد لا يحدث إلا من كتاب› تعض الرواة كان هذا حال فى 
أول انشغاله برواية الحديث› كان يحدّث من حفظه فوقعت في أحاديثه الأخطاءُ 
ثم صارَ بعد ذلك بعد أن بَيّنَ له العلماء ذلك وحذروه من التحديثِ من الحفظ 
حت لا یخطیء › صارَ بعد ذلك لا يحدّتٌُ إلا من كتاب» فصارَ حديثةُ المتأخرُ 
أصحٌ من حديثه المتقدم » وقعَ ذلك لهمام بن يحيى في قصةٍ معروفة في ترجمته 
من كتب الرجالِ . 


۳۲ المدخل إلى علم الحديث 


ه أمّا العلو بالمسافة: فهو ثلاثة اقسام: 

القسمٌُ الأول : وهو أعظمُهَا وأجلّها : القربُ من رسول الله بلا باسناو صحيح 
قوي نظيف خالٍ من الضعفِ » بخلافِ ما إذّا كان مع الضعفِ فلا التفات إليه . 

يعني : لو آنا بصدد إسنادين إلى رسول الله ية لحديث ماء أحدهُما أقإء 
في عددِ الوسائط بين الراوي ورسول الله بي من الآخر » فالذي فَلَتِ الوسائط 
فيه إلى رسول الله بي يكون على من الذي كثرث فيه الوسائط . 

لقم الثاني : القربُ من إمام من أثمةٍ الحديثِ» كالأعمش » وابن جريجء 
ومالك » وشعبة» ومن هم مثل هؤلاءِ الأئمة الكبار» ااا ا الإسناد 
إليه» وإن كثر بعدَهُ العددٌ إلى رسول الله كلل . 

يعني : لو فرضتا أن حلیثا برو عن الزهریٌ يرويه رجل عن الزهریٌ 
بوسائط أقلٌ من إسنادِ الرجل الآخر عن الزهريٰ نفسه» فالذي بيه وبين الزهرىٰ 
اظ قل يکو إسناده اغى فن إصتاد الذی به و الزهريٰ وسائط أكثر ‏ 
بصرفِ النظر عن عددِ الوسائط بين الزهرىّ ورسول الله يا . 

القسم الثالت : العلو بالنسبة إلى كتاب من الكتب المعتمدةٍ المشهورة؛ 
كالكتب الستة» والموطإء والمسند» ونحو ذلك . 

وفر ٠‏ أن تأتييّ إلى حديثِ مثلا رواءُ البخاريّ » فترويَةُ بإسنادك إلى شيخ 
البخارى أو شيخ شيخو» ويكون رجال إسنادك في الحديث اقل E‏ 
رویته من طریق الببخاريٰ نفيه . 

يعني : لو أك بصدد رواية حديث» وبين يديك طريقانِ : أحذَهُما: من 
طريتي البخاريٰ في «صحيحه»» والاَخرٌ : من طريتي أخرى تصل إلى شيخ 
البخاري ٠‏ آو إلى شيخ شيخ البخاريّ» فأنت إن رويتّهُ من طريق غير طريق 


المدخل إلى علم الحديث r‏ 


البخاريّ إلى شيخ البخاريّ » أو إلى شيخ شيخ ؛ كانتِ الوسائط في إسنادك أغلَ 
من الوسائط التي بيك وبين البخاري في «صحيجه» فيما إذا رويتّه من طريق 
البخارى » فأنت حينثزِ تكونٌ قد علوت في الحديثِ عن البخاريّ. ١‏ 


وهذا علو نسب وليس علوا مطلقًا. 
أا و2 ا ا غ و 
هو وجد! 
واف اة اا ا و ا 


(المدخل إلي علم الحديت) 


٤‏ ) المدخل إلى علم الحديث 


الم » وأنوَاعهُ 


«(المتن» هو : ما ينتهي إليه غاية السندِ من الكلام»› سواءٌ انتهى إلى 
رسول الله وة أو إلى غيرهِ› وسواء كان الكلامٌ مولّمًا من جملة واحدة أو عد من 
الجمل › وسواءٌ كان الإسناد متصلا أو ليس متصلاء صحیخا او لیس صحيخا . 


آنواع المتون 
N‏ 2 بحسب من د E‏ إليهم › وبخحسب أوصاف صف بها » 
ه المرقرع: 


فإذا انتهى السند إلى كلام منسوب إلى رسول الله ية سواءٌ كان هذه 
النسبةٌ من قول النبيْ بي أو من فعله أو من تقريرء أو غير ذلك مما يعلق 
برسول الله ية » فهذًا المت يسمى متنا «مرفوعًا ٠.‏ 
a‏ المرقرف: 

إما إذا كان انتهى إلى أحدِ الصحابة الكرام ل ؛ فهذا يسمّى «موقوفًا» . 
ه المقطوع: 

وأمًا إذا ما انتهى إلى أحدِ التابعينَ فمن بعدَهُم ؛ فهذا يسمي «مقطوعًا» . 

وهو يختلف عن «المنقطع » ؛ فالمنقطعٌ من أوصافِ الأساني - كما سيأتي بيانۀ 
إن شاءَ الله - بينما «المقطوع » فهو من أوصافِ المتونِ كما بيّناء وإن كان بعض أهل 
العلم قد يطلق هذا في موطن ذاك » والعكس أيضصًاء والأمرٌ فيه سهل . 


المدخل اف علم الحديث ۳o‏ 


م المرفوع خُكَمًا: 

وهناكً من المتونِ ما هي من حي اللّفظ موقوفة على الصحابيّ » ولكتها من 
حيبت الحكمْ هي كالأحاديثِ المرفوعة إلى رسول الله ية وهي تلك المتون 
الموقوفة لظا التي انضمُث إليها قرينة » يتبينُ منها أن هذا المتنَ لا يمكنُ أن يكون 
مما قالّهُ الصحابي الكريمْ باجتهادِهِ » بل لابدٌ وأن يکونٌ أخذه عن رسول الله يي . 

کان ياتى الصحابي فيخبرَ عن أمر غيب من الأمور المتعلقة بالأمم السابقة › 
أو المتعلقة بأشراط الساعة وعلاماتِ يوم القيامة » أو بأوصافِ الجنة والنار» أو 
بأن يذكرَ ثوابا معينًا لفعل معين ؛ فإِنٌ هذه الأمورَ لا يمك للصحابيّ أن يدركها 
بمحش انجهاوة» فلبد وآ أخذها: إما من كتاب الله وما من سنة رسول الله 
لار › فإذا لم يكن لما أخبرّ به أصلٌ في کتاب الله عرفا أنه إنما أخذه من 
رسول الله ية . 

وهدًا ؛ بشرط أن يكونً ذلك الصحابیْ ليس ممن كان يأخذ عن أهل الكتاب » 
سواءٌ عن كتبهم أو عن آفواههم › ا ا را ا ا 
المستقبلة » ذلك ؛ أن من الصحابة مَنْ كان يأخذ عن أهل الكتاب ويتسامح في النقلِ 
عنهُم » من باب قول النبنْ بلا : «حدُوا عن بني إسرائيل ولا حرج» . 

فإذا كان الصحابي من هؤلاء الذينّ كائُوا يأخذودٌ عن أهل الكتاب ويروون 
عنم أو عن كتبهم » فال - والحالةٌ ذو - لا يحكمٌ لحديثه بالرفع ؛ لاحتمال أن 
يکود إِنّما أده عن أهل الكتاب ل عد ا د 

وأيضًا ؛ من الأخبارِ الموقوفة التي لها حكمْ الرفع : أن يذكرَ الصحابيُ حال 
روايته للحديث لفظًا يدل على كوه إِلّما أخدٌ هذا الخبرَ عن رسول الله بيا وإن 
لم يصرخ بذلك . ا 


۳٦‏ المدخل إلى علم الحديث 


6ل کک مر ال دا والمعروف أن الستَّةَ حبث آطلقث 
فإّما يعن بها سنه رسول الله ية » هذا هو الأصل . 

اا اهال أن وراد ال م ااال ا ار اا اون 
کان واردا إلا أنه نادر جدا فلا یحم به » وإنّما الأصلٌ فى ذلك أن السنة حيتُ 
أطلقث فإنما يعن بها سنة رسول الله ية . 

وكذلك ؛ إذا قال الراوي - أعنى : الصحابىَ - «أمرنا بكذا» أو «نُهينًا عن 
كذا» ؛ فإِنْ هذا يفيدٌ الرفعَ أيضًا ؛ لأن الآمرَ لهم والناهي إنّما هو رسول الله كل . 

بحضرة اني ا. IDE‏ 

القول: 

وكذلك ؛ إذا ما أخبرَ الصحابي بأنّهم كانوا يفعلود في حياةٍ النبيّ ية فعلا ماء 
أو يقولودٌ قولا ما » حتَّى وإن لم يذكر أن رسول الله ية كان هذا اقول أو ذا الفعا* 
بحضريهِ » بل يكفي مجردٌ أن يذكرَ أنه كان في حياته ية لأنٌ الزمانَ كان زمانً 
وحي ٠‏ ا فإذا فعل الصحابة فعلا مخالقا للشرع ‏ أو قالاق 
فن و ی 
فوا راا چ ب O NEE o‏ 
هذا مما هو مشروعٌ وليس هو مما يُحذَرٌ. 

وكذلك من الألفاظ االدالة ةه على ا E‏ با الراوي » فیروي الحديث 
عن الصحابي › فقول : «رفعه)» أو «يبلع به)» أو «يرويه»› أو «رواية»» أو 


المدخل إلى علم الحديث ۴۷ 


الصحابيّ لم يقل ذلك من قبل فيه » الغا روا روا و ر مول ال 4 
وكذلكَ ؛ إذا ما ذكرَ الصحابنُ حكمًَا معينّا من الأحكام التي لا مجال 

للإجتهادِ فيها ؛ کمثل ما جاءَ عن ابي هريره رتیه أنه وجدَ رجلا خارجا من 

المسجدِ بعد الأذان فقالّ : أمّا هذا فقد عص أبا القاسم اة » فهذا يدل على أن 


2 
+ 


عنده حدينًا عن رسول الله ية يتضمنُ النّهي عن ذلك . 


ةا أو «ئ ا كل هذه الألفاظ 0 على معني الرفع » يعني : ُد 


را اجا ن ر الحا فما على با ات لرل فاد الاي 
آ ا اک ان عدو الا رلت ف کا وان هدو الا زل فی کذا ٤‏ فان هدا ل 
حكم الرفع ؛ لأنه يخْبرٌ عن شىء رآه وعاصرَه وعايشّة بنفيه » وقد كانوا أعلم 
الناس بأسباب نزول الآياتِ القرآئية . 

واختلفَ العلماء : هل يعطى تفسيرٌ الصحابىٌ الذي لا علاقة له بأسباب 
النزولِ حكم الرفع او لا؟ 

والراج أنه ليس له حكمُ الرفع » الله إلا أن تنضمٌ إليه قرينة تدل على 
الرفع › أا الأصلٌ في هذا؛ فاه راج إلى اجتهادهم » وقد يتفقون وقد 
يختلفون » عليهم رحمة الله جميعًا› ورضى عنهم أجمعينَ . | 


۳۸ المدخل إلى علم الحديث 


اس لون 


هذا؛ وعلماءٌ الحديث - رحمهم الله - يُعبْرودٌ عن المتونِ سواء المرفوع 
منها أو الموقوف أو المقطوعٌ» يعبرود عن هذه المتونٍ بأسماءٍ كثرث في 
استعمالهم وكثرث في تصانيفِهم » فلابد من الوقوفِ على أشهر هذه الأسماء 
لمعرفة معانيها عندهُم . 


۾ «الحديث » : 


يقصدود ب «الحديثِ» : الخبرّ أو المت المرفوعً إلى رسول الله اة » هذا 
هو الأصل في مع كلمة «حَِيث». 

وقيلَ : بل «الحديث» يطلق على المرفوع وعلى الموقوفِ وعلى المقطوع › 
لا اختصاص للمرفوع بلفظ «الحديث». 

ولا شك أن «الحديكٌ» حيبت أطلِق فإنّما يُعْتّى به الخبرٌ المرفوعٌ عن 
رسول الله لل » أمّا إذا فَيّد أن يقال - مثا - : «حديتٌ أبي بكر» أو: 
ازنجديث قتادة) » أو اَن یکونٌ الإمام في رن الكلام عن ن الموقوفات 


فيقول : «هذه الأحاديثُ كذاً وكذاً فهڏه قرائن تذل عل المعدة المراد من كلمة 
«الحديث» في هذه المواضع ا I‏ اخدیت انما ن 


به بالدرجة الأولى لیت ا عن رسول الله بيا . 
فمثال إطلاق لفظ «الحديث» من غير تقد بالمرفوع ال المعروفة عن 
ارمام البخارى را د لھ حيبت قال E‏ مائَة لف E‏ آلف 


حديث عير صحيح ). 


ا إلى علم الحديث ) ۳۹ 


قال الإمامٌ ابن الصلاح ي : «هذه العبارة قد يندرح تحتَها عندهُم آثارُ 
الصحابة والتابعين › NS‏ الخذيت الواحد المروى تاسادین دن ١‏ : 

لاله إذا جمعت الأحاديتُ الصحيحة » لا يمكنْ أن تصل إلى هذا العدد 
وكذلكَ الضعيفةٌ لا يمك أن تصل إلى هذا العدد؛ فعرفتًا أن الإمام البخاريّ 
حي قال هنا : «حديتٌ» » إلّما قصد بكلمة «حديثِ» المرفوعاتِ والموقوفاتِ 
والمقاطيعَ أيضا» وقصدَ أيضًا الأسانيد المتعددةً للمتن الواحدِ» فهُمّْ يطلقون 
كلمة «(حديث» على الإسناد» فالحديث الواحد - أعني : المتنَ الواخد = إذا 
ما رُوىّ بعدة أسانيدً ؛ فكل إسناد من تلك الأسانيدِ يطلقون عليه لفظ «حديثِ) . 

ومن ذلك أيضًا: قول الإمام أحمدَ بن حنبل و : «صحٌ من الحديثِ 
NR‏ جي اا ر ت ول ا سا 
آلف حديث» . 

قال الإمامٌ البيهقي : «وإما أراد - وال أعلمْ - ما صح من أحاديث 
رسول الله ية > وأقاويل الصحابة ء وفتاَی من أَجِذٌ عنم الا 

يعني : أن كلمةً «حديث» مَاهُنا لم يقصذ بها الإمامٌ الأحاديتٌ المرفوعة 
فحسبٌ» بل يدخلٌ في كلايه الأحاديتُ المرفوعة وغيرٌ المرفوعة. 

ومن ذلك أيصًا : قول أبي زرعةً لعبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل : « أبو ك 
ا افخ فا 0 ويا رك قال ذاکرته اا ا 
الأبوابت». 

قال 0 الذهبىُ : «فهذه ا ی في سَعَةِ علم ابي عرد الله ء› 
وکانوا عدون في ذلك المکرر والائر :وفتوی التابعى وا و و دا وإلا 
فالمتونٌ المرفوعة القوية لا تبلغ عُشْرَّ مِعْشَارِ ذلك». 


٤١‏ المدخل إلى علم الحديث 


م «الخبر»: 

و« الخبرٌ» آعم من «الحديث»» فإِدًا كان الحديتُ الأصل فيه أنه بُطلق على 
ما يروی عن رسول الله َة ؛ فالخب أعمْ ؛ فهو يُطلق على ما ينقلٌ من الأخبار 
والروایاتِ » سواءٌ کان عن رسول الله َة أو عن غيره » كل ذلك بسمّى خبرًا. 


م «الأثر»: 

وأا «الأثر» فهو في الأصل يطل على ما يُروى عن غير رسول الله لا 
راع ا a‏ 
هو الأصل في استعمال لفظ «الأثر». 

وقد يطلق أيضا «الأثرٌ» على الحديث النبويّ المنسوب إلى رسول الله كلا 
ولكنْ حيتُ أطلق فالأثر هو ما ينسبٌ إلى الصحابة أو التابعينٌ أو مَنْ بعدهم. 
ق5 

E E E e a a 
فهو من باب التجوزٍ في الاصطلاح.‎ 

يقول الشيح المعلّمي اليمَانى لش : «مدلولاتُ الأحاديث الثابتة هو لسن 
أو من السنة حقيقة » فإن أطلقت السُنةٌ على ألفاظها فمجارٌ أو اصطلاح». 

وتطلقّ السنةٌ لغة وشرعًا على وجهين : 

الأول : الأمرٌ يبتدئه الرجل فيتبعه فيه غيره ومنه : ما في «(صحيح مسلم» 
في : قصة الذي تصدق بصْرَةٍ فتبعَةُ الناس فتصدفُواء فقال رسول الله ية : من 
سن في الإسلام سنة حسنة فعُمل بها بعدهُ» كِب له مثلْ جر من عَملَ بها - 
الحديث ٠‏ فالسنةٌ هنا بمعنئ : الأمرٌ يبتدثة الرجل ثم يتبعةُ عليه يره فهو الذي 
سن لهم هذا الأمرَ » وهو الذي ابتدأه. 


المدخل إلى علم الحديث ESS‏ 


والوجة الثاني : أن السُنةَ تطلى ويراد بها السيرةٌ العامةء أي : مجمل أو 
مجموع ما یسب إلى رسول الله ية » وهذه السنة هي التي تقابلٌ الكتابَ ‏ 
فتقولٌ : الكتابُ والسنة » تقصد بالسنة سنة رسول الله بء أي : مجموع 
ما جاءَ من سُنة رسول الله ية » وهي أيضًا ا نسمّى «الهُذيّ) ٠‏ يقول النبى 
يي : «(خير الهدي هدي محمد ڪي . 

ي اف ي NE‏ ية کان يقول في خطبته : ما بعد ؛ فإِنٌ 
خير الحديث كتات الله › وخيرَ الهدي هدي محمد ويد ٬‏ وشرّ الأمور محدثاتهاء 
وكل بدعة ضلالة» . 

يقول الشيحُ المعلّمي كه : «وكل شأنِ من شون النبيّ ية المتعلقة بالدين 
من قول أو فعل أو كف أو تقرير سنة بالمعنى الأول" » ومجموعٌ ذلك هو السنة 
بالمعتّی الثانى » . 
® »> ل القدسئ » أو : «الإلهئ » أو: «الرباني». 

و«الحديث القدسي» هو : ما أضيف إلى رسول الله لي > وأضافه هو كلا 
إلى رنه ك » ويفترق عن القرآن : بان القرآن يختص بخصال : 

ومنها : أنه جاءَنًا عن طريق التواتر بخلاف الحديث القدسيٌ » بل في 


الحديث القدسيٌ ما هو ضعيف لا يصح . 


(1) يعنى : هو الذي ابتدأه » وتبعه عليه المسلمون . 


٤‏ المدخل إلى علم الحديث 


م «المسند»: 

و «المسند» من المصطلحاتِ التي اختلف أئمة الحديث - رحمهم الله - في 
تعريفِها. | 

فبعض آهل العلم يقيد المسند بالمرفوع » يعني : أنه المرفوعٌ سواءُ كالّ 
صا أو غير متصل. ا 

ومن أهل العلم من يخالف في ذلك فيقول : المسند هو المتصلٌ سواءٌ كانً 
مرفوعا أو موقوفًا. 

إذا؛ بعص أهل العلم يشترط في المسندِ أن يكودّ منسوبا إلى رسول الله لا 
صرف النظرٍ عن كونه متصلً أو غير متصل » والبعض الاَخْرٌ يشترط فيو الاتصالً 
بصرفِ النظر عن كونِهِ مرفوعا أو غير مرفوع. 

ومن أهل العلم - وهو الإمام الحاكمْ النيسابوريّ » واختارً قولَهُ الحافظ ابنُ 
حجر العسقلانيْ - يرَى أن المسند هو الذي ينبغي أن يتحققَ فيه الشرطان: شرط 
الاتصالِ وشرط الرفع . 

فهو على هذا : الحديث المرفوع المنسوبٌ إلى رسول الله اة بإسنادٍ متصل 
إلى رسول الله يا . 

وهذا أصح التعاريفِ » وهو المعتمدٌ» وقد عبر الحافظ ابن حجر عَنْ ذلك 
بقوله : «هو مرفوعٌ صحابيّ بسند ظاهرهُ الاتصال». 

وهذا نلاحظه في تصرف أهل العلم ؛ فإن علماءَ الحديث» لا سيّما في 
«كتب العلل »» نجدهُم ET‏ والمستدفقولون: ١‏ اختلف فة 
فوا فون ما وزرا فان ا ا المسند في مقابلة المرسل » 


المدخل إلى علم الحديث ۳ 


فعْلم بذلك أن المسندَ هو المتصل ؛ لان المرسل هو بطبيعته مرفوعٌ » ولكلّهُ ليس 
مصلا إلى رسول الله بيا . 

وقد يکونون في بعض الأحايين عند الحديث على الموقوفات يريدون 
الا ك ج اه ا e‏ أّه متصل أي : أنه رواه بعضهم 
مرسا أي غير متصل - وبعضهم روا مسندًا - آي : متصا - الا أن الغالبَ في 
استعمالهم أن هذه المقارناتِ إِلّما تكونُ في الأحاديث المرفوعة » ولا تكو في 
غير المرفوعة . واللة أعلمْ. 


م «الإشرَائيليًات» : 

نجدٌ في بعض كتب الحديثِ الحكم على بعض الرواياتِ بأنها من 
الإسرائيليات . و« الإسرائيليات» هي : ما جاءَ عن بي إسرائيل وما جذ عنهم › 
سواءٌ كان عن كتبهم أو عن أفواههم » وسواء صرح الرواي باه مأخوذ عنهُم أو 
لم يصرح ؛ فبعض الصحابة الذي كاو قد عرفوا بالأخذٍ عن آهل الكتاب - كما 
ھر ا ا 
أو الآتية كالملاحم والفتنِ وأحوالِ يوم لات > نا ل جال ران ود 
ولا يصرح ذلك الصحابي بأنه أخذ عن بني إسرائيلّ أو عن كتبهم › إلا أ 
النقادَ - رحمهم الله - اعتمادًا على القرائن المحتفة بالرواية » يرون أن هذا 
ارا ا ا 

ولهذا؛ اشترطوا للحكم رفع مثلٍ هذا آو ما كا بسبيلو ؛ أن يكون الصحابي 
الذي أخبرَ به غير معروف بالأخذٍ عن آهل الكتاب » كما تقد اا وقفضل 
القولِ فيه. 


٤٤‏ المدخل إلى علم الحديث 


المتوانر والآخاد 


ينبغي أن نعلَمَ قبل الخوض فى هذا الخ أن الأخبارَ بجميع آنواعهًا 

القسمُ الأول : خبرٌ صدق. 

القسم الثاني : خبرٌ کذب . 

«خبرٌ الصدقٍ» : هو الخبرٌ المطابق للواقع » و«كذبُ الخبر» أن يكو الخْبرٌ 
E‏ م 
الواقع . 

يعني : «(خبرٌ الصدق»: هو الخبرُ المطابى و بصرفِ النظر عن نيه 
المخبر جال إخباره بذلك الخبر : ھل قَصد نما يۋۆافی الواقع › أو قصد 
خلافُ ذلك ولکنْ خبره حاءَ موافقًا للواقع 

وكذلك «خبرٌ الكذب» : هر الخي الذي لا بطابة الواقع » المخالف للواقع 
بصرف النظر عن ية المخبر وعن قصلِه : هل قصد الإخبارً بالواقع فأخطاً فجاء 
خبره E i‏ أو قصد الاخبارً ببخلاف ا قصدًا لذلك وتا 

ولهذا ؛ فان أئمة الحديث - رحمهم الله - يعتقدونَ كذبً الخبر المخالف 
O O‏ 

يعني : الخبر الذي ترج لدى أهل العلم آله خطاء وأنةَ ليس مطابقًا للواقع ‏ 

و مرا للحقيقة » هو عند الأئمة خبرٌ كذب» ويطلقون عليه ما يقد هذا 


المدخل إلى علم الحديث ٤٥‏ 


المعنى ؛ فتارة يقولون: (هو اا وھ اتا وا 
ق ا وا ون هو را لن ق 
له ومثل هذه الألفاظ التي تدل على كون الرواية خطأًء أو أنّها مخالفة للواقع . 

والأئمةٌ - رحمهم الله - لما تحققَ عندَهُم أن الخبرَ إِمًا أن يكونَ خبر 
صدقٍ - أي : في نفس الأمر - أو خبرَ كذب - أي : في نفس الأمرَ - نظرُوا في 
كيفية إثباتِ صد الخبر وكذبه ؛ فتبينَّ لَهُم أن الأخبارَ إمَّا أن تأتيّ عن طرق 
مستفيضة » بان يُرْوَى في كل طبقة من طبقاتِه من قَبّل رواة كثيرينَ » يستحيل في 
BA ma e‏ 
NENN N UN BES‏ 
إليهم التواطؤ على الكذب . ۰ 

وحينئذِ ؛ يختلفٌ الحكمٌُ على الخبر بحسب عدد الناقلينَ له » وبحسب 
الأمور المجتمعة فيه من إمكانية التواطؤ على الكذب فيه من عدم ذلك. 


ولهّذا ير ی العلماء أن الأخبارَ : إمًا أن تكو متواترةٌ » وإمّا أن تكون أخبارّ احاد. 
الأختَارُ المتواترة 


و«الأخبارٌ المتواترة» هي الأخبارٌ التي جاءث من رواةٍ كثيرينَ » أي : هي 
الأخبار التي رواهًا عدد كثير » يستحيلٌ في العادة على مثل هؤلاءِ الرواة الذينَ 
كثْرَ عدذْهُم أن يتواطئٌوا على كذب الخبر » أو أن يتفقوا على اختلاقه وافترايِه ‏ 
فهذا هو (الخبرٌ المتواتر). 

أمًا ذا رواهُ عددٌ كثيرٌ » ولكن لم يتحقق الشرط الآخرٌ وهو : أن يستحيل في 
العادة أن يتواطئٌوا على كذب واختلاق مثل هذا الخبر ؛ ا ل 
خبرًا متواترًا ؛ بل هو من أخبار الآحادِ ويسمُى ب «الخبر المشهور المستفيض ›. 


a‏ المدخل إلى علم الحديث 


ف «الخبرٌ المشهورٌ» أو «الخبرّ المستفيض) : هو خبرٌ تحقق فيه كثرةٌ عدد 
الرواة؛ ولكنّهم : 

إما: لم يبلغوا في الكثرة إلى حد أن يحكم لحديثهم بالتواتر. 

وإما : لا يمتنع في مثل هؤلاءِ الرواة أن يتفمًوا على افتراء الخبر وعلى اختلاقه. 

فحينئذٍ ؛ لا نحكمُ لمثل هذا الخبر بالتواتر » بل نقول : هو مشهورٌ فقط » 
والمشهورٌ من أخبار الآحاد وإن كان من أفضل أنواع الأحاد. 
ه التواثر اللفْظيْ والتّواثرْ المْدَوي: 

وينبغي أن نعلم أن التواتّر عند أهل العلم - رحمهم الله - نوعان : 

نوع يسموته ب «التواتر اللفظي ٠»‏ ونوعَ آخرٌ يسمولَه ب «التواتر المعنوي». 

فأما «التواترٌ اللفظيْ ‏ : فهو أن تجيءَ روایاٽ متعددةٌ كثيرةٌ - كما قلا - كل 
وا ا ا وو ااا یک ا ا س رو 
هذه الرّواياث من طرق متعددة فقد رواهًا عددٌ كثيرٌ » وقد استحال عادة أن يتواطاً 
مثلٌ هؤلاءِ على الكذب › فإذا كان هذا الذي توارذوا على نقله واتفمُوا على 
روایټهِ مما قد صرح به في هذه الروایاتِ »› وکان منصو صا عليه فيها › فقد تواترَ 
هذا الذي تواردوا عليه واتفقوا على روایته » وإِنْ لم یکونُوا جميعًا قد جاءوا به 
بلفظ واحد ؛ إذ ليس من الضروري أن يأتّوا به بلفظ واحدٍ» وإنما يفي أن يكون 
هذا المعنى الذي توارذوا عليه قد جاءَ منصوصًا عليه فى هذه الروايات كلهاء 
فحيتئذِ يكون هذا من التواتر اللفظى . 

مثال ذلك : ما جاءَ من هجرة رسول الله ية مكة إلى المدينة ؛ فقد جاءَت 
اروا ا عا و ا 


المدخل إلى علم الحديث ۷ 
وكذلكٌ ما جاءَ من کون وفاته ية كانت بالمدينة » وان ده كان فيها» وان 
مسجد يا كان فيها » وأ بره ية كان فيها . 
ركذا اجا من افرص فما ندل غل الضلرات وغل ار كا ها ا وعى 
فرائضها وعلى ترتيبها» وكذلك ما جاءَ من الرواياتِ في أحكام الزكاة والصوم 
والحح ونحو ذلك. ۰ 
كل ذلك - أو ما جاءَ منها منصوصًا عليه في الرواياتِ»› وقد تواردتِ 
الرواياتُ عليه وتعددٺ - يکونٌ متواترًا من حيث اللفظ . 
هذا هو تعريفٌ الإمام الخطيب البغدادىّ للمتواتر اللفظيّ » وهو أوْلى من 
تعريف غيره الذينَ خصّوا المتواترً اللفظيّ بما جاءث روايائةُ بلفظ واحل؛ ۰ 
هذا فيه تقييد لهذا النوع من آنواع المتواتر » وهو المتواترٌ اللفظي › 
بعضهم أنكرّ وجود مثل هذا النوع بهذ الصورة › وبعضهم قال ا 
e‏ بهذِهِ الصورة التي قيدؤه بها - حتى إِدّ الإمامّ ابن الصلاح ا2 
اغد وود ةوقال إن وجد فليكنْ في حديث : «من كذب علي متعمُدًا 
يتوا . مقعده من التار»» فهذا لاط 2 و زيل ۰ 


هذا ا 


لكن ؛ إذّا أخذتًا بتعريف الخطيب البغدادىّ من أن المتواترّ اللفظيّ لا يشترط 
ا د ا فصا ی د 
الروايات المتعددة » ولو بألفاظ مختلفة ؛ فان هذا يوسم الدائرة بحيثُ يدخل في 
المتواتر اللفظيّ أمثلة كثيرة من الأمثلة التي ذكرها آهل العلم - رحمهم الله . 
ما « المتواتر المعنويّ »عند الإمام الخطيب البغدادى › فهو أن تجيءَ رواتات 
متعددة » كل رواية من هذه الروايات تتعلَقٌ بأمر بختلفٌ عن بقية الرواياتِ ؛ فرواية 


۸ المدخل إلى علم الحديث 


متعلقة بالهجرة » ورواية أخرى متعلقةٌ بالصلاة »> ورواية ثالث متعلقة بالزكاة هذه 
بالمدينة » وتلك بمكة » هذه في الصباح » وتلك في المساء» هذه فى الصيف › 
ولك ااا کی روات مع ل ارا ) 

ا و یک م ر ا 
تتف عليه › وهذا المعنى عير منصرص عليه في هذه الروايات » ولکنه من 
الممكن أن يفهمَ منها وأن يستنبَط منهًا. 

فإذا جاءث تلك الرواياتٌ الكثيرةٌ » التي تضمّنث هذا المعكى » الذي استخرجناهُ 
منها عن طريتق الاستنباط ؛ فان هذا المعتّى الذي استنبطتاهُ من هذه الروايات 
کله » واتفقتِ الروايات كلها على الدلالة عليه؛ يكونُ من المتواتر المعنوي. 

يعبر عن ذلك الخطيبُ البغدادى بقولِه : 

«أمّا المتواترٌ من طريتي المعتَى » وهو : أن يروي جماعة كثيرود يقم العلمُ 
بخبرهم › کل واحد منهم › کا عير الذي يرویه صاحبه » إلا أن الجميع 
يضمن على واخدا فيكوف ذلك الم بل ما ترا الخ فط 

قلت : يعني : من حيبت الحكمْ. 

ان د مار ی جاع ررر مو عار ااا خر 
الواحد» والأحكام المختلفة › والأحاديث المتغايرة »› ولکن جميعها تش 
العمل بخبر الواحدِ العدلٍ». 

قلت : يعني : جاءث أخبار كثيرة عن أفراد من الصحابة» كل خبر منها 
في قصة على جدةٍ؛ خبرٌ عن أبي بكر الصديتي يه متعلق بمسألة» لكر 
مو قف ا الصديق من هذه المسألة دل عل احتجاجه بحبر الواحد» 
وموقف أخر مع عمرّ بن الخطاب في قصة أخرى في واقعة أخرى» ولك عمرَ 


المدخل إلى علم الحديث ٤۹‏ 


ابن الخطاب ونه في هذه الواقعة اتدل للسالة درت ارا اا 
EN e EA‏ وهکذا الشأن في علي بن 
أبي طالب » وهكذا الشأن في سائر الصحابة بكي . 

فأنتمٌ ترود أن الرواياتِ متعددة » والأخبار متغايرةٌ» والحكاياتِ في مواقف 
مختلفة » ولكها تجتممٌ وتف على معتّى واحدِ وهو : أن كل واحدٍ من هؤلاء 
الصحابة كان يحت بخبر الواح » فنستطيعٌ أن نقول - باجتماع هذه الرواياتِ - : 
ا اا ترا اد عرو ا 

إذّا؛ القولٌ الذي تواتر هو احتجاج الصحابة بخبر الواح» وهذا غير 
منصوص عليه في هذه الرواياتِ › وإلّما فُهِمَ واسْئنبط فقط ينْها. 

يقولٌ الخطيبُ البغدادى : «وهذاً أحدٌ طرق معجزات رسول الله بل ؛ فإنه 
روي عنهُ تسبيح الحصى في يديه » وحَنين الجذع إليه» ونبعُ الماءِ بين أصابعوء 
وجَعْلٌ الطعام القليل كثيرّا» ومجه للماء . فمه في المزادة فلم ينقصه 
الاستعمال› وکلاءُ البهائ و ا E‏ 

قلت : فأنتمْ ترون أن هذه حكايات متعددةٌ في مواقف متباينة وفي مواقعَ 
مختلفة » ولكتّها جميعًا تدل على معّى واحدٍ» وهو أن للنبيّ ية معجزاتِ 
حسية غير القرآنِ. 

فقضيةُ كونٍ النبيّ ل له معجزات حسية ليس منصوصًا عليها في هذه 
الروايات » ولكتّنا فهمناهًا من كل رواية على حدة› فلما كثرت الروايات بذلك+ 
كان هذا الأمرٌ الذي استنبطناه من كل رواية من تلك الرواياتِ» وهو أن 
رسول الله اة له معجزاتٌ حسية » كان أمرًا متواترًا ؛ لكثرة ما جاءَ من الرواياتِ 


الدالة على هذا المعْتّى والمتضمنة لهذا المعنى . 


وهاهُتًا أمرْ في غاية الأهمية : 

وهو مما يتعلق بالخبرٍ المتواتر بنوعيه » ذلك أن الأئمةٌ - رحمهم الله - قد 
يطلقوت على باب من الأبواب » أو عل حكم من الأحكام » أو على أمر من الأمورٍ 
أنه متواتڙ عن رسول الله لاء > بناءَ على كثرة الأخبار الصحيحة التي تضمنث 
هذا الحكمٌ أو ذاك الأمرَ » فيأتي بعض من لم يُحينْ تصورَ هذا البابَ فيحكيمُ 
على كل حديثِ جاءَ فيه هذا الأمرُء أو تضمنَ هذا الحكمَ بالصحة» بل ربّما 
بالتواتر بناءَ عل ثبوتِ تواتر هذا الحكم أو ذاك الأمر الذي تضمنة هذا الحديتُ. 

وهذا ليس بشيء ٠‏ وتصرف غير صحيح ؛ لأنٌ تواترّ هذا الحكم أو ذاك الأمر 
لكثرة ما جاءَ فيه من روايات »› لا يستلزم تواترَ كل أفرادِ هذه الروايات ؛ لان 
الحكم بالتواتر إِنّما هو حكم للقاسم المشتركٌ بين هذه الرواياتِ فقط » دولَّ 
ما تفردث به كل رواية من هذه الرواياتِ. 

ولنضرب لذلك مثالا يوضحة: 

ذكرّ أئمتنا مما تواتر عن طريق المعنى : رَفْع النبيّ ية يديه عند الدعاء » بناء 
على كثرة الرواياتِ الصحيحة التي جاءث عن رسول الله يه في وقائعَ مختلفة 
والتي تضمنت هذا الاأمرَ. 

وهذه الروايات » وإن تضمنت هذا الأمرَ» فقد تضمنت كل رواية من هذه 
الرواياتِ شيئًا زائدا على هذا القاسم المشترك ؛ من كونه يله رفع يديه في مكانِ 
معين » أو في ساعة معينة » أو على هيئة معينة » أو قال في دعائه قول معيًاء أو 
ر 
ولا شك؛ أن هذه الزياداتِ التي تفردث كل رواية ببعضها ليس لها حك 
التواترٍ ؛ لأنها لم تتواتز أصلاء ولا اجتمعَ لها ما اجتمعَ لرفعه بي ليديه عند 


المدخل إلى علم الحديث ٥١‏ 


سس 
الدعاء ؛ لان الذي روي بأسانيد كثيرة هو قضيةٌ الرفع فقط » أما بقية جزئياتِ كل 
رواية على جدة فلم يتحقق فيها ما تحقق لرفعه بيه ليديه عند الدعاء. 

فالشىء المتواتر من تلك الرواياتِ هو القدرٌ المشترك بينها فقط » وهو رفعْه 
کل ليديه عند الدعاء أما باقى التفاصيل التي تفردث بها كل رواية عن الأخرَى › 
فهي صحيحةٌ ؛ لصحة الرواية التي تضمنتها بمفردهًا» وليست هي بمتواترةٍ. 

وغل فلن جات روا اى فة فن نفا ؛ لعدم توفر شرائط الصحةٍ 
فبها › وتضمنث أيضًا رفع النيّ يديه عند الدعاء مع زيادات أخرى وتفاصيل 
ميختلفة ea e‏ 
oy‏ ا ل کی ا 
الرواية ؛ لعدم صحة هذه الرواية التي تضمنتها حيثُ جاءت بإسناد ضعيفِ غير 
E‏ ا فإلّه في غاية الأهمية. 

« خر الآحاد» : هو الخبر الذي لم يتحقق فيه ار الوا ك 
وإن رواه العدد الكثيرٌ. 

ذکرنًا = آنمًا - أن الخبرَ المتواترَ إذا لم ي وا عدم التواطوؤ على 
الكذب » فاته لا کون متواترًا › کون مشهورًاء›» وقلتًا . ان المشهورَ من 
أخبار الآحاد» وإِنُ كان من أعلّى أخبار الآحادِ منزلة وقوةٌ. 

ت الخاد هو ما له قق فه قرط اا وة رو :الماع 

وأخبارٌ الأحاذ هي أكث/ الأحاديث المروية عن رسول الله كيا فالأخبار 
المتواترةٌ بالنسبة إلى أخبار الآحادِ قليلة جذاء بل الجمْ ال م اا عاد )ا 


o‏ المدخل إلى علم الحديث 


اداد O‏ 
في العقائد إل بالمتواتر . 

ثم إن أخبار الآحادِ تنقسم إلى آقسام ‏ »> فمنها : «المشهور» کا دا اشا 
ومنها أيضًا : «العزير )» ومنها EE‏ 
۾ المَّشهور والمُشتفيض : 

«(الخبرٌ المشهورٌ» : تكلمتًا عليه آنا وذكرتا أنه ما روا عددٌ كث . 

وبعض آهل ا فج العدد الكثير بقوله : «أن يرويةُ الجماعةً»» 
HES E e‏ 
) العمل : ما روا 5 1 ثلاثة» . 

e ۰‏ المشهورا: سس ضا عند المحدثين د «الخبر المستفيض » › 
لسہ يستعمل يَستعملٌ ذلك المصطلح الإمام مسلم مسلم والامام الحاكم وغیرهما من آهل ا 
و« المستفيض » و«المشهورُ» عند المحدثين بمعنی واحد. 
۾ العزيز: 

و«الخبرٌ العزيرٌ» : أكثرُ أهلٍ العلم غل آنه الذئ رواد انان أو فاد 
والحافظ ابن حجر العسقلانیٰ قیده بما رواءُ اثنان وجعل ما رواهٌ ثلاثة من قسم 
«الخبر المشهور». 

والتحقيق : أن العدد ليس شرطا في ذاته » بل العزيرٌ صفةٌ للحديث الذي هو 
بمنزلة وسط بين الغريب وبينَ المشهور » وربّما وصفوه بالغريب » وربٌمابالمشهور. 
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وه قولهم : « فلان ا الحديث » ا قليل الرواية و معن 
قولِهم : «عزیرٌ الحدیث» أن كل حديث من أحاديثه قد تابعَّةُ عليه راو أو راويانٍ 


أو أكثْرٌ ؛ هذا لا يقصدونَه » إنما يقصدون من قولِهم : «فلانٌ عزيرٌ الحديث» 
آي : قليلٌ الرواية. 

م العَرِيبُ والفزد والفائة دة : 

و« الخبرٌ الخريبُ» : هو ما ينفردٌ بروايته راو واحد» فإذا لم يرو إلا من طريقِه 
ار شا طا وهاا ا س: واالت المطل ا ودا ووی س عير 
الوجه الذي تفرد به هذا المتفردُ كان غريبًا بالنسبة إلى هذا الوجه فقط » وهدا 
ا سالرت ال فهُنا غرابةٌ نسبيةٌ وهناك غرابة مطلقة. 

وهذا الغريبُ هو الذي يسمَى عند المحدثينَ ب «الخبر الفرد). 

ويسم أيضًا ب «الفائدة». 


ومن ذلك : قولُهُّم في جرح الرواة : «فلانٌ كأ أحاديثةُ فوائد» أي : 
غرائبُ » يستعمل ذلك الأمامٌ أبو عروبة الحراني وكذلك الإمام ابن عدي - 
رحمهما الله - وقد صرح الإإمام a‏ «الكامل» حيث 
ذکرَ عن ابي عَروبة الحرانيٌ أنه قال في , بع الرواة ‏ « کان أحاديتَةُ فوائد . قال 
ابن عدیٰ : اى غات 

ومن ذلك : قول الإمام أحمدَ كه : «إذا سمعتٌ أصحابً الحديثِ 
يقولون : «هذا حديتٌ غريبٌ» أو «فائدةٌ» فاعلمْ أنه خطأً». 

فجعل «الفوائد» من «الغريب). 

وقولّةٌ : «فاعلمْ أنه خطأً» أي : من حيتُ الغالبٌ ؛ لأ أغلبَ الأحاديثِ 
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الغرائب والاأفراو من أخطاء الرواةء كما هو معروف من كلام أهل العلم في 
كتب مصطلح الحديث ' 

ومن كتب المحدثينَ : الكتب التى يسموتها بكتب «الفوائد» » وهذه الكت 
موضوعها : الأحاديث التي يظنْ جامعها أنها ليست عند غيره من أقرانه » وربّما 
شملت الخرائبَ عامَةَ »> سواءٌ كان المتف د بها شيحَةُ أو أحد الرواة الذينَ فوكًةُ. 

ومن هذه الكتب : «فوائد تمّام» وغيرْمَا» وهي مطبوعةٌ. 

ومنها : «المعجم الصغيرٌ» للطبرانیٌ ؛ فقد سماه في صدر کتابه ب «الفوائل» 
خی قال : «(هذا كتابٌ فوائ مشايخي» وكذلك «المعجم الأوسط» له 
فموضوعه موضوعه. 
۾ تَنْبيةٌ مُه جدًا : 

a hE 


متواتر عن بعض روا ا ی شی ان لإسنادء ولیس بالضرورة 
أن يتواتر الحديتُ في كل طبقةٍ من طبقات الإسنا » ّما ذلك حيتُ يكونُ التواتر 
منسوبًا إلى الحديث عن رسول الله يلل > لكن ليس شرطا أن يكو الحديتُ 
متواترًا عن رسول الله حت يوصف بالتواتر ؛ فقد یکول الحديتٌ متواترًا عن بعض 
رواةٍ الإسناد» وإن لم يتواتز عمنْ فوقَهّم فضلاً عن رسول الله لة. 

من ذلك : حديت : «إنّما الأعمال بالنيات ا هو حديتٌ غریب ؛ لم يروه 
عن رسول الله إلا عمرٌ بن الخطاب يه » ولم يروه عن عمرَ إلا علقمةٌ بن 
وقاص الليثي كاه » ولم يروه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي» ولم 
يروه عن محمدِ بن إبراهيم التيميٌ إلا يحيى بنُ سعيدِ الأنصارى. 
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” س ا سد 


فهكذا الحديتٌ ؛ في طبقاته العُليا من الأخبار الأفرادِ الغرائب › ثم إِنه قد 
وغ اا جماعة كثيرونً» حت وصمَهُ الحافظ ابن حجر في 
کتاب «فتح الباري» باه «متواتڙ عن يحي بن سعيد الأنصارىّ». 

فالتواترٌ هنا ّما هو تواترّ نسب » أي : بالنسبة إلى أحدِ رواة الإسناء وإن 
لم يتواتز عمل فوقه في الإسنادِ. 

وهكذا بقية الأنواع ‏ فقد يكو الحديتُ غريبًا عن رسول الله اة وهو عزيز 
عن أحدِ الصحابة » بمعنى : أن الصحابيً الذي رواهٌ عن رسول الله اة - متفردا 
به عن رسول الله ية - قد رواهٌ عن هذا الصحابيّ رجلانِ من التابعين » فيصير 
هذا الحديتُ عزيرًا عن هذا الصحابيّ » ثم يتفق أن أحدَ هذين التابعييْنِ قد روى 
الحديتٌ عنهُ جماعةٌ كثيرونً » بحيب يكون الحديث مشهورًا عن هذا التابعيّ » 
وإن لم یكنْ مشهورًا عن التابعى الآخر› ثم قد يتواترٌ الحديثُ بعد ذلك » بان 
يرويَةُ العددٌ الكثيرٌ الذي يستحيل في العادة أن يتواطئوا على الكذب ؛ فحينئر 
يكونٌ قد تواتر في بعض طبقاتِ الإسناد. 

إذّا ؛ الحديتُ الواحدٌ قد يكو متواترًا عن بعض الرواة » مشهورًا عن بعضصٍ 
الرواة الآخرينَ » عزيرًا عن بعض الرواة الآخرينَ > غريبا عن بعض الرواة 
الآخرينَ » وليس بالشرط أو بالضرورة لكي يوصفَ بكونِه متواترًا أن يتواترَ في 
کإ” طبقاتِ الإسناد» أو لکي يوصفَ بأنه عزيڙ أن يکون عزيزا في كل طبقاتِ 
الإسناد» أو لكي يوصف بأنه مشهُورٌ أن يكو مشهورًا في كل طبقاتِ الإ سناد › 
أو لكي يوصف أنه فردٌ غريب أن يكو كذلك في كل طبقاتِ الإسناد» ليس 
شرطا ولیس ضروريًا » بل الحديث يوصف بهذ الأوصاف إمّا مطلقا وإمًا بالنسبة 
إلى بعض الرواة . والله أعلمْ . 


المدخل إلى علم الحديث 


٠‏ حكمُ المُتواتر والاحادِ: 

هذا ؛ وينبغي أن يُعْلمّ أن الأخبار المتواترة كلها مقطو بصحتها » فهي تفيدٌ 

وبطبیع 3 هذا حيتٌ يتحقق فيها التواترٌ الذي أشرنا إليه آَقّاء وإ 
فلابُد من تحققي شرائط التواتر حتى يكم بمقتضًامًا بالتواتر » وعليه يُحكم با أنه 
خب مقطو بصحته . 

آما أخبارُ الآحادِ؛ فالأصل أنَّها لا تفيدُ العلم اليقينيّ » فإذا صح إسناد 
الآحادٍ لثقة الرواة وعدالتهم » واتصال الإسناد» وسلامة الحديث من الشذوذ 
والعلة» فهو حديث يجب العمل به« وهو حديتٌ حجة يتدينُ به ٬‏ وتبنی عليه 
الأحكام » ولكنه ليس كالخبر المتواتر . فالخبرٌ المتواتر -كما سبق - مقطوعٌ 
بصحتو » آمّا هذا فمهما تحققث فيه شرائط الصحة فاحتمالٌ خطإ الراوي اة 
فی ما زال وارڈا؛ ولھذا لا نحم بُ مقطو بصحته» وإِن کئا نعتقدُ وجوبَ 
الغا 4 

لكنْ ؛ إذا انضمٌ إلى خبر الآحادِ القرائنْ التي إذاً ما احتفت به جعلنْةُ بمنزلة 
الخبر المتواتر من حيث القطع بكونه صحيجًا» ومن حيبت إفادنّةُ العلمَ القطعي 
اليقينيّ » فحينئلٍ ليس هناك فرق بينَ الخبر المتواتر والخبر الآحاد» فخبرٌ الحا 
الذي انضمت إليه أو احتف به القرينة التي تدل على إفادته للعلم o‏ 
کون هو وال المتواترڙ سواءَ بسواء. 

قال الإمام أبو نصر الوائليْ في كتاب «الرد على من أنكرّ الحرف والصوتَ› 
حاكيا عن الإمام أحمد بن حنبل ك وغيره من العلماء - قال : 


(أخاز الآحادِ عند أحمدَ بن حنبل وغيره من علماء التقل ضربانِ : 


2 


فضربٌ لا يصح أصلاً“ ولا يعتمدٌ عليه» فلا العلمٌ يحصل بمُخبره 
ولا العمل يجب به. 


وضرب صحیح موثوق بروايته » وهو عل ضربين : 


نوع منه قد صح لکونٍ رُواته عدولا ولم يأتِ إلا مِنْ ذلك الطريق "» 
فالوهمم وظن الكذِب غير منتف عه » لکن العمل يجب به“ 

ونوعٌ قذ أت من طرق“ متساوية في عدالة الرواة» وكونهم متقنينَ أئمة 
متحفظينَ من الزلل ؛ فذلك الذي يصيرٌ عند أحمد في حكم المتواتر). 

يقصد بهذا النوع الآخر: ذلك الخبر الذي هو خبرٌ آحادِ» قد احتقَتُ به 
القرينة الدالة على إفادته للعلمء فهذا في الحكم كالمتواتر سواءً سرا ول 
هناك فرق بين هذا الخبر وخبر التواتر » وإِنْ كان بُسمّى آحادًاء إلا أنه يفيدٌ العم 
القطعىّ اليقينيّ كما يفيد خبرٌ التواتر ؛ وإِنُ كان هذا الخبرٌ الذي هو من أخبار 
الآحادِ ما أفاد العلمَ اليقينيٌ إلا بعدَ أن انضمث إليه تلك القرينة الدالة على ذلك. 


وهاتانِ القرينتانِ اللتانٍ ذكرّهما الإمامٌ أبو نصر الوائليٌ - وهو : أن يُروَى من 


)١(‏ هذا الخبرٌ لم تصحٌ أسانيذه» ولم يرو من وجه يصح › وهذا بطبيعة الحالِ لا يفيد علما 
OD‏ 

e (۲(‏ وإسناده صحیح . 

(۳) يعني : أن الخطاً ما زال واردًا على الرّاوي › مهما کان ثقة > وإِنْ كان وُروده ضعيمًاء 
لكي المتواتر ليس هناك أدنى شبهة في أنه حديتٌ ثابت مقطو بصځيه ‏ بخلافِ خبر 
الآحاد العّاري عن القرينة » فمن أجل هذا يجب العمل به. 

)٤(‏ فنحنُ نحتج به » ونتدینُ به » وبني عليه الأَحكامَ » إن كان هو بمنزلة دود منزلة الخبر 
المتواتر . 

(ه) فهو لم يرو من طريي واحلٍ» بل من عدة طرق . 
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عدةٍ طرق » وأن يرويه الأئمة الحمَاظ - لَيْسََا هُمَا خر القرائن في هذا الباب» بل 
هناك قرائن ا : ما بيه الإمامٌ الحافظ ابن حجر العسقلاني في 
کتابه 4 نزهة الآظر» » فد کر شن الفرائن ع التي إذا ما انضمّتث إلى خبر الأحاد آفادت 
SN Ee eg‏ 
( صحيخيهما) ؛ ذلك لجلالة هذین الإمامين في هذا الشأن» وا في تمييز 
الأحاديث الصحيحة منْ غيرهاء و تلقي العلماء بعدَهمًَا لكتابْهمًا 
بالقبول » وهذا التلقي وحدَهُ فو في إفادة العلم عن مجرد كثرة الطرت القاصرة 
عن التواتر. 


۾ فاأئدة معرفة هذا الباب: 


هذا ؛ وفائدة معرفة هذه الأقسام ودرجاتها» ومعرفة أن المتواترّ يفيدٌ العلمَ » 
وأ حبر الحا المحتف بالقرينة أيضا يقد العلة» وأ حبر الحاو العاري عن 
القرينة دون ذلك » فائدة معرفة هذا عند هل العلم : هو الترجيح عِنْدَ التعارض » 
فإذا كان الأئمةٌ بصدد ترجيح رواية على أخرى فإ معرتهم بمراتب هذه 
الأحاديث وبدرجاتها يُعينهم على الترجيح فيما بينها عند عدم إمكانية الجمع 
والتوفيق بينها. 

ولهذا؛ نجدٌ كثيرّا من أهل العلم - رحمهم الله - إذا ما كانوا بصدد النظر 
في روايتين قد تعارضًا من خی الا ولم يمكن الجمع أو التأويل أو 
التوفيق بين هاتين الرُوايتين » فن الأئمة - رحمهم الله - يلجئودً إلى الترجيح 
بتقديم إحدى الرّوايتين على الأخرى. 

ومن طرق الترجيح : النظرٌ في هذه الاعتباراتِ » فالخبرٌ المتواترٌ أرجح من 
خبرٍ الآحاو» وخبرٌ الآحادِ المحتفُ بالقرينة أرجح من خبر الآحادِ العاري عن 
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القّرينة » فنجدّهم يُرجُحوّن الحديتٌ بكونِه مشهورًا على حديثِ أخرَ لكونهٍ 
غُریباء مع أن المشهورَ والغريبَ كلاهُّما من أخبارٍ الآحاد . ويْرجُحُونً ما أخرجه 
البخاري ومسل على ما أخرجَةُ البخاريٰ فقط » أو على ما أخرجه مسل فقط › 
أو ما خرَّجةُ البخاري ومسليٌ - أو أحدهُما - على ما لم يخرّج في 
«الصحيحين » » وإِنْ كان الكل من أخبارٍ الآحاد» ولكن ما خرَجّه البخاري 
ومسلمٌ قد انضاف إليه وانضمٌ إليه هذه القرائنٌ التي تُعطيه قوةٌ تجَعلّه راجا عند 
التعارض على ما عري عن مثل هذه القرائنِ . 

وكذلك»› تجدّهم یرجُحولّ أ الخد اه قروا الا الخاد عن 
غيره الذي لم يروه الأئمةٌ الحمًاطٌ » وإّما رواه المشايح أو الرْواءٌ الذين لم يرقو 
بالحفظ والفقه والإمامة في الذين. 

وهكذا؛ نجدٌ أئمةٌ الحديث - رحمهم الله - ينتفعون في هذا الباب بمثلٍ 
هذه البحوثِ التي أودعوها في كتب الحديث › بشمييزهم بين المتواتر والآحاد 
و الا کاو يتمكنولً منَ الترجيح بين الرّواياتِ اد التعارض 


إذا لم يمكن الجمعٌ بينها. والله أعلم. 


المَقبول من الآحاد» وأنْوَاعهُ 


sa lA ES 
بحسب حال الرّاوي والرّواية » فَأخبارُ الآ حاد التى اجتمعتْ فيها شرائط الصحة‎ 
والقبولِ هي رواية مقبولة › يجب العمل بها والتي احتل فيها شرط منها› فإتها‎ 
حيتئلٍ تكون من الأخبار المردودة التي لا يُعمَلٌ بها ولا بُعتمدٌ عليهاء ولا يحت بها.‎ 

وعَلّيه فما هى شرائط القبول؟ وما هى الشرائط التي اشترطها أهلٌ العلم في 
الحديث حت يكولنٌ قول محتجا به » معتمدا عليه ؟ 

اا م > ا د ھا الت 

علماءُ الحديثِ - رحمهم الله - اشترطوا لقبول الحديث خمسةً شروط› 
هذه اا اة ھی . 

الوط الأول :أن دك الا م 


بمعنى : أن يكو كل راو من رواةٍ هذا الإسناد قد تحمل هذه الرواية عن 
شيخه الذي فوقة في الإسناد» بطريق من طرق التَحمُل المعتبرة» سواءٌ كان 
المشافهة - أي : بالسماع » - أو بالعرض - أي : بالقراءة على ايخ - أو بغير 
ذلك مما ذكرّه أهلٌ العلم من طرق ا بشرط ان تکونٌ TT‏ 
الطرتِ التي يعمد عليها وليست من الطرتي التي لا يُحكمُ باتصالها. 

الشرط الثاني : أن يكون كل راو من رواة هذا اسا ا هلال ا 
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و«العدل» هو : مَنْ يجتنبُ كبائرً الذنوب » ويتقى فى غالب أحوالِه الصغائر 

وليس من شرط العدلِ ألا تقعَ منةُ المعصيةً » بل قد تقح من المعصية ‏ 
سرعانً ما يتوبٌ ویئوبٌ ویعود إلى ربه يك › وإلا فليس هُناك أحد معصومٌ من 
الخطا. 


ٍ 


هذا ؛ بخلاف الكذب على رسول الله ية > كما سيأتي بيائه في مباحثِ 
ا والتعديل - إن شاءَ الله تعالىى -› فإنٌ الذي عرف بالکذب عل 
رسول الله ي ولو في حديث واحلِ» ا ا حت وإ تاب ورجعَ عن 
هذه المعصة › فار ونه ت ون ره ىك » ما حدیئه فلا يحتح به أبدا. 

ارط الطلك :أن بكرن الرواة ضايطن» أى مين من لاخادكه 

و«ضبط الصَدر» : أن يكو الرّاوي قد حَفِظ مَروياته في صدره» وأتقنْ 
حفظة لها واس هذا الضبط معَه لخن ما نخدت بهذا النحديث من فة 
فیؤدیه إلى غيرهِ. 

و« ضبط الكتاب» : هو أن یکول الكتابُ محفوظا لديه ET ٬‏ 
EO ET‏ وان يحتفظ به أيضا لحين ما بُحذث به » إذ يسيع 
عَيرّه من الکتاب ولیس من حفظه. 

فمن کان حفظةُ حفظ کتاب لا صدر» فلابدٌ وان يحذتٌ من الكتاب » ومن 
کان حفظه حفظ صدر لا کتاب» فلاب وان يحدتٌ من صدره. 

ائا من جمَعَ بین الضبطينِ ؛ کان یکو ضبطه ضبط صدر وضبط کتاب » كناب 
مصحح مقابل » وهو أيضًا یحفظ ما فيه ؛ لَه أن يحدّتٌ من كتابهِ وله أن يحدتٌ 
من حفظه » وان کان د اا ق ا ن 


1۲ اال ا الحديث 


ا کار د 
والتثبت . 

الشرط الرابعٌ : أن يكو الحدِيتُ سَالمَّا من الشذوذ. 

وها ارط عن اوا ا یری ای ان ر ارو ها سال 
من التفرة الذي لا مل > يمع + ألا تكرن مخالفة للا حاديث الصح اكا هة 
المفروغ من صِحتَهًا » وألا يكونَ هذا الراوي الذي تفرد بها ليس أهلا للتفرد 
بمثل هذه الرواية فان كان تفردهُ مِمّا لا يحتمل › فإِلّه - والحالة هذه - يكونُ 
تفردهُ من قبيل الشاد الذي لا يَحتملَةُ الأئمةُ ولا یعتبرولً به. 

الشر الا اي نالحد ف اا ا 

و«العلَّة) : هي أسبابٌ خفِيّة غامضة تعتري الرُواية التي هي من حيتٌ الظاهرُ 
وخ ف لدی الاق ان هاو اروا ا وأنها تسرب إليها نوع من 
الخطا أو شىء م الط 

وبدرك ذلك الاما برد الراوي» كما سق باه فن الشاذة أو بنا 
لخيره ؛ أن يتبينَ له أن هذا الرّاوي الذي روى الحديتٌ لم يُوافق على ما رَواهٌ 
بل خالفه غيره مِمُنْ هو أوثق منه » آو ممن هو أتقنْ مه أو ممن هم أكثر مِنْهُ عدا 
ل بالحفظ منهُ » فحينئلٍ يُحكمٌُ بخطإ ذلك الرّاوي الذي خالفَ الجماعةًء أو 
خالف الأشهر » أو خالف الأتقن والأحفظ والأثبت » ويُحكمْ على حديثه بأل 

والأئمة - رحمهم الله - يعتمدُونً فى ذلك على قرائنّ لا حصرَ لهاء 
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ولا ضابط لها بالنسبة إلى جميع الأحاديثِ» بل لهم نظ ثاقبَ » ورآيّ راجح ؛ 
وفقه في هذا لباب › ولا يدر که إلا أمثالهم ¬ رحمهم الله . 

ا من اال ها اقرا الحم اى وكا ات الات 
رحمهم الله - للحديث المقبولِ » نلاحظ : أن بعضها يتعلق بالرّاوي » والبعض 
الأخرَ يتعلقٌ بالرّواية. 

الوط لرل و ال ا ا تعلق بالرٌاوي نفسه من حيبٌ العلاقة 
ينه وبين شيجو ؛ اذ بكر دناق اندي نن شيجو باجدن الطرق الشعدد 
ان اوی ا أن کون الرّاوي نفسُه عدلاء» وأن يكو أيضصًا ضابطا. 

والشرطانٍ الرَابعُ و ا ي 
الشذوذ سالا من الله هذآن الشرطان متعلقان بالرواية لفيها > الکن من 
الممك آذ ها إل الزازى آيضاة أي :أن ساامة الخدت من الشذوذ والعة 
معناه : أن يكودً هذا الرّاوي لم يَخطئ في هذا الحديث بعينِه » وإن كان هو في 
الجملة ممن عرف بالتثبتِ والحفظ والإتقانِ. 
کیو و هتا کان حافغا: ور ایی موقا بی الخ وهو 
اا أن سالما i e‏ لاحتمال أن هذا الحديث 
ال عالطا الفا الى أغطا في ذلك الراوى اله 

يقو الإمام يحي بن معين كل : «لستٌ أعجبُ ممن بُخطئ إلّما أعجبُ 


ممن لا بخطغ!» . 


٤‏ المدخل إلى علم الحديث 

gn aE a AS 
كاد من أهل الإتقانِ» وليس بعصم من الخطإ إلا رسو الله كلاة.‎ 

فلمًا كان هناك احتمال - وإن كان ضعيقًا - أن يكو الرّاوي الثقة أخطأً في 
الحديث اشترط الأئمة - رحمهم الله - في الحديث أن يكو سالمَا من الشذوذ 
سالمّا من العلة ؛ ؛ ليطمشوا إلى أن هذا الحديك الذي بين أيديهم ليس مما أخطا 
فيه ذلك الرّاوي الثقة » فإذا تبينَ لهم أله أخطاً » وأ هذا الحديتٌ من القليل 
الادر .الل خط فة خد ردنا الخد بوعل ٠‏ من قسم س 
وحكمُوا بشذّوذِهِ أو بكونه معلولّا» ولم يغترُوا بحال الرّاوي» ولم ولوا : إل 
ثقة ٠‏ أو : حافظ » أو : متقنّ متثبت ؛ فان هذا إلّما ينفح الرّاوي في العموم 
E OT‏ وإتقانه 
وتشبته لا ينفعه » بل يقال حينئذ : إله حقا ثقة › وإِنهُ فعلا حافظ متقنٌ متثبتٌ إلا 
الت اعاب د يسْتفتّى من أحاديثه التي صاب فيها› 
وأتى بها على الجَادةٍ والاستقامة. 
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ما الخدت الى يفقت فة هده الشراط الخ > سن عد علا 
الحديث ب «الحديث الصحيح». 

ذ «الحديث الصحيح» عندهم هو : الحديث الذي تحققتٌ فيه هذه الشرائط ٠‏ 
الخمسة : أن يكو إسنادةُ متصلا » بنقل العدل الضابط » عن مثله إلى منتهاهُ - 


أي : إلى أن ينتهيّ الإسناد إلى مَن انتهى إليه - وأنُ يكودًّ سَالمّا من الشذوذِء 
الما من الع 


ه وهَاهُنا ينبغي أن يتنبّه إلى أمر» وهو: 
أن هذه الصحة عند المحدثين قد تكونٌ صحة مطلقة » وقد تكون صحة نِسبية . 
ب ان قول ل «(هذا حدیٹ صحیح ) إن قَصدوا أنه صحيح 
إلى رسول الله بل ؛ فهُمْ حينئلٍ يقصدون أن هذه الشرائط قد تحمَقَت في الإسناد 
كله إلى رسول الله اة . 


لن ؛ أحيانا يقولونً : « هذا حدیث صحيځ » » وور ضا ي اى 
أنه صحيح إلى راو مُعين من رواة الإسناد» بصّرف الّظر عن حال الإسنادِ فوقه. 
مثا ؛ حديتٌ يرويه الناسُ عن الإمام الزهريّ » فنجدٌ بعضً الأئمة يقولونً : 


سر 
ااا 0 
چ 


صحيح إلى رسول الله ية » وإِنّما يقصدُودً أن شرائط الصحة قد تحقَقَتُ في 
هذا الحديث من الإسناد الذي دود الرهرىّ حى إليه. 


(المدخل إلي علم الحديث) 
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وقد يكونٌ منقطعًا » وقد يكونٌ قد اشتملَ على علَة أو على موجب لردٌ الخبر ‏ 
وإنّما مراد الأئمة هَاهُنا أن الصحة هَاهُنا متعلقة بهذا الذي نسبُوا الصحة إليه ٬‏ 
وليس بالضرورة أن يكودً الحديتُ صحيخًا إلى رسول الله اة » قد يكونٌ 
صحيخا » ولكنْ هذا ليس ضرُرويا ولا لازمًا. 

ونجد في كتب «علل الأحاديثِ» أئمةً الحديث - رحمهم ال كوو 
روایاتِ ویبیودّ ما بینها من اختلافِ في الإسناد أو في المتن » تُمّ بَحكمُونَ على 
بعض هذه الأسانيدِ المختلفة باه «الأصح» ٠‏ أو بأنه «أصح»» أو بأنه «أولى 
ا ا ل درد م هاا ال ال 

أن يكونٌ الحديتُ - مثلا - رواه الإمامُ الزهري » واختلف عليه. 


فرواه بعضهم : عن الزهرىٰ › عن سعيدِ بن المسيّب › عن ابي هريرة »› عن 
رسول الله بيا . 

والبعض الاَخَرٌ رواهٌ : عن الزهرى عن رسول الله ميه مرسلا» من غير أن 
يذكرَ وسائط بين الزهري ورسول الله ميد . 

فالحديثُ ؛ إذا نظرنًا إليه بإسناده الأول ؛ يكونُ صحيحًا إلى رسول الله 
ية » وإذا نظرتًا إليه بإسناده الآخر» لا يكونٌ صحيحًا إلى رسول الله ية » فيأتي 
العلماء بعد أن يذكروا هذا الخلاق » فإِذاً ترجَُ لديهم أن الصوابٌ في الرواية 
نها را و الذي وصل الحديث بذكر سعيدِ بن المسيّب وأبي هريره بين 
الزهريّ ورسول الله ية إلّما أخطاً في ذلك » وأ الصُوابَ أن الزهري إِنّما وى 
الذي سا ع رس ا ا لا وضولا فیقولونٌ : «(الصحيح قول من 
قال عن الزهريٰ عن رسول الله - أي : مرسلا » أو : «الصحيح المرسل». 


لا يقصدود بذلك أن المرسلَ صحيح ؛ وإنّما يقصدودٌ صحة نسبية » أي : إذا 
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ئَظرنًا في الحديث عن الزهريٰ › فالذي يصح عن الزهريّ هو أنه حدتٌ بالحديثِ 
مرسلا ولم يحدّتُ بالحديث مَوصولا» كما ادع ذلك من اذعاهُ عن الزهريّ. 

فهذه صحة نسبية ينبغي أن نتفطنَ لها ء وهي تكثرٌ في كلام أئمة العلل في 
«کتب علل الأحاديث»» وفي كلامِهم في علل الأحاديث. ٠‏ 

من ذلك : حديتٌ رواه الإمامٌ الترمذیٰ کش رواه من طريق ابن عيينة » عن 
الزهرىٌ» عن أبي سلمة قال : اشتكى أبو الرَدَادِ الليثي فعادَةُ عبد الرحمن بن 
عوف » فقالَ عبد الرحمن : سمعتُ رسول الله ية يقول : «قال الله : آنا الله 
وأنا الرحمن › خلقت الرحمّ ٠...‏ إلى اخر الحديث . 

فهكذا رو سفيانُ بن عيينة الحديتٌ عن الزهريّ بهذا الإسنادٍ. 

وخالقَةُ معمر بن راشد ؛ فرواه : عن الزهرىّ أنه قال : حدثني أبو سلمة أن 
الرَذاد الليثيّ أخبرَه» عن عبد الرحمن بن عوف. 

قال الإمامٌ الترمذي - عقب ذلك بعد أن ذكرّ الخلاف بين معمر وسفيان بن 
عيينة في هذا النخذيث الذى برونانة عن الزهرى ج قال 
E a I aT‏ 

فواضّ جا أن الإمامّ الترمذي كه لا يعني أن الحديتٌ صحيحٌ بالنسبة إلى 
نسبته إلى النبيّ بي وإلّما هو صحيحٌ عندة بالنسبة إلى نسبته للزهريّ فقط . 

وذلك ؛ لأ أبا سلمةً بنّ عبدِ الرحمن لم يسمع من أبيه » كما قال ذلك غير 
واحدِ» فرواية ابن عيينة » أي : عن الرَهريٰ عن أبي سلمة بن عب الرحمن قال : 
«اشتكى أبو الرَدَادِ الليثي فعادّه عبد الرحمن» هذه الرواية منقطعة ؛ لأن أبا سلمة 


ابن عبد الرحمن لم يسمعَ من أبيه. 
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أا بووانة معمر» فهي : عن أبي سلمةء أن الرَدَاد الليثي أخبرّه: عن 
I‏ 

فالحديث مِنْ رواية معْمر متصل › بَبْنما هو من حديث ابن عيينةً منقطع › 
فكيف وصف الاما الترمذی حديتٌ ابن عيينة باه صحيح وهو منقطع ؟ ول 
يصف حديتٌ معمر باه صحيحّ مع أنه متصل ؟ 

والجواب : أن الإمام لا ينظرٌ ولا يَعْنِيهِ ما فوق الزهريّ من الإسناد؛ إِنّما 
يعْنيه : مَّاذا قال الزهريٰ في الرواية؟ هل قال - كما قال ابن عيينةً -: عن 

OR‏ أبو الرَدَادِ الليثي فعادَهُ عبد الرحمن؟ أَمٌ قال - كما قال 

معمر -: عن أبي سلمة : « أن الرّداد الليثيّ أخبرَهُ عن عبد الرحمن»؟ 

الذي ترج لدى؛: الترمذيّ ولذى البخارى» أن الحديت حذيث ابن عيينةء 
وأنهُ عن الزهرىٌ هكذاء وأنّ هذا هو الصحيح عن الزهريٌ. ۰ 

وإذاً ثبت أن حديتٌ ابن عيينةٌ هو الصحيح عن الزهريّ » وأنٌ معمرًا أخطاًء 
فيرجعٌ الحديث إلى كونِه منقطعًاء E‏ 
بسب ما فوق الزهرىّ من اللإسناد ؛ لأنٌ الإسناة فوق الزهريّ منقطعٌ »> ولكن قولّه : 
«(صحيح » إْما يقصد صحتَةُ عن الزهريّ » وليس صحتة عن رسول الله كل 

ومن ذلك أيضا : أن الإمام يحي بن معين كه سنل عن حديث أبي الصلتِ 
الهَرَّويّ » عن أبي معاوية » الحديثِ المعروف » حديث : «آنا مدينة العلم وعليّ 
بانها» فقال : الإمام ابن معين : هو صحيخ » . 

No a 

صحيخ إلى بي معاوية ؟ بمعنى : أن أبا الصلتِ الهرويّ رواه عن أبي معاويةً › 
والحديث حديتٌ أبي مُعاويةً » فيكونٌ المخطئ عند ابن معين في الحديث 
أبو مغاوية > ولش اا الصلت روي : 
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فن كان يقصد المعنى الأول » أي : صحة الحديث إلى رسول الله اة › 
فليس أحدٌ مىَ الرُواة قد أخطأً فيه عندَهُء أمّا إن كان يقصد أنه صحيح إلى 
لأبي الصلتِ الهرويّ من عُهدة الحديث» وترجمٌ العهدة إلى أبي مُعاوية. 

الأمرُ - كما ترون - مُختمل ؛ ولكنٌّ الإمامَ الخطيبً البغدادي كاه صرح 
بأحد الاحتمالين فقال : 

«أراد ابن معين أنه صحيحٌ من حديثِ بي معاوية ‏ ولیس بباطل ؛ إذ قد رَواه 
عير واحد عله ) . 

أي : أن الحديتٌ عند ابن معين حديتُ أبى معاوية » وأن أبا الصَلتِ لم 
يُخطئ في نسبة الحديث إلى أبي معاوية » ولم يقصدِ ابن معين بقوله : «(هو 
صحیح » أنه حديٹ صحيځ عن رسول الله ية . 

وهذا الذي قالَهُ الإمامٌ الخطيبُ البّغداديٰ كلام صحيحٌ » ويتأكد بان ابن 
مخرز حکی فی «کتابه» عن ابن معین أنه قال : 

اوق جدت اي مغار اخ و ا ال جت هه وهار 
قدیما › ثم کف ف وکانٌ ا الصلت زا و يطلب هذه 
الأحاديتٌ » ويكرمٌ المشايخ » وكانُوا يحدثولَة بها . 

إذاب افادث هذه لحکاية عن يحي بن معن 5 اه أن أا e‏ 8 
أبا معاوية » وكانٌ أبو معاوية يُؤثرّه بهذه الأحاديث» وأن أبا معاوية كان قد 


. متت بعد ذلك عن روَایته‎ E 
. رجلا دا مال‎ E 
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أخطاً في هذا الحديث قديمًاء» ثم بعد ذلك امتنعَ عن روايته » فلم يكن يحدّتُ 
به بعد. 

فهذا يفيد أن الحديت إلّما يصح عن أبي معاوية فقط » بمعنى : أله قد روا 
أبو معاوية في يوم من الأيام » لكنْ لما ثبت أنه رجعَ عنه » وكف عن التحديث 
به ؛ دل ذلك على أله لا يصح عمّن فوقة فضلاً عن أن يصح عن رسول الله كيا . 

وقد جاءَ عن ابن معين ما يدل على ذلك› وأنٌ الحديتٌ لا يصح عن 
رسول الله َة »> فيما E‏ ابن الجني في «سؤالاته» . 

قال ابنْ الجُنيد '" : «سمعتُ يحي بن معين » وسل عن عمرَ بن إسماعيلَ 
اا ا ا ا بحديث أبي e‏ رة 
الأعمش› عن مجاهد» عن ابن عباس » عن النبيّ ا : « آنا مد العلمء 
وعلىٰ بابُها» » وهَذا Ss‏ ۰ 

ه ومن ذلك أيضًا : أنهم قد يُطلِمَونَ اسم « الصحيح » على ما يصح من جهة 
المعنى » إن لم يصح من جهة الرواية ؛ فيقولودً : «صحي» أي : صحيح المعن . 

وهذا موجودٌ» وإِنُ کان نادرًا» لكنْ ينبغي أن يتنه له ؛ حت نستطيعَ أن 
هم كلام الأئمة - رحمهم الله - في كل موضع وفي كل مناسبةٍ. 

من ذلك : ما حَكاه الترمذيٰ في «العلل الكبير ٠»‏ عن الإمام البخاريّ› أنه 
قال في حديث ابي هريرة »› عن الي يه في ماء البحر : «(هو الطهورٌ ماؤةٌء 
الحلٌ ميتته) . ۰ 


قال البخاریٰ : «هو حديث صحيخ » . 


. )١١( «سؤالات ابن الجنيد»‎ )١( 


المدخل إلى علم الحديث ۷١‏ 


تعقبه الإمام ابنْ عبد البرّ فى «التمهيد» قاتلا : « لا أدري ما هذا من البخاريٰ 
يّه؟ ولو كان عنده صحيحًا لأخرَجَه فى مصتفه «الصحيح» عنده» ولم يفعل ؛ 
لألّه لا يُعوّل في « الصحيح» إلا على الإسنادء وهذا الحديتُ لا يَحتحٌ أهلْ 
الا ادا - 

فأنعم ترون أن الحديتٌ عند الإمام ابن عبد البرٌ ليس صحيحًا من جهةٍ 
الإسناد» آي : من جهة الرواية . 

ثم قال بعد ذلك ما يدل على أن معن الحديثِ عندَهُ صحيح » فقال : 

وهو عندي صحيخ ؛ لأنٌ العلماء تلمُوه بالفَبُولِ له والعمل به » ولا يخالف 
فى جملته أحدٌ من المَقَهاء ؛ وإنّما الخلاف فى بعض معانِيه». 
ابن عبد البر هذا قال : 

رده ابن عبد البرّ من حيبت الإسناد» وقبلة من حيث المعنى». 

ونستفيدٌ مِنْ هذا : أنه ليس كل ما يصح من جهة المعنى لابد وأبدا أن يكولّ 
صحيًا من حيبت الرواية ؛ فقد يكونٌ الحديتُ صحي المعنى » ولكتّه ليس 
صحيح الرواية ولا ثابنّا عمن نسب إلیه ؛ بل قد یكونُ ضعيقًا » فليس كل ما يصح 
عن أهل العلم من جهة المعنى يزم أن يكو صحيحًا مِنْ حيبت الرواية . والله 


ا 


۷۲ المدخل إلى علم الحديث 


الحَدِيتُ الحسَرُ 


الآن؛ ننتقل إلى نوع آخرَ من آنواع الحديث المقبول » ألا وهو «الحديث 

اللحسن »» وسَوّف حدیئا عن هذا اللوع من الحديثِ في فَصليْن : 
الفصل الأول 
معت قول المُحدثين : «حديتُ حسَنْ› 

الحديث الحسنُ من الأحاديث التي كَنْرَ كلام أهل العلم - عليهم رحمة الله - 
في بيان معناةٌ > وإيضاح مصطلجه ؛ فكلمة «حسن» عند علماءِ الحديث تطلق 
على معان متعددة» جماعها : أن كل ما يُستحسّن في الرّواية لشيء مَّا» سواء 
كان هذا الشيء له علاقة بثبوتِ الحديث أو ليس لَه علاقةٌ ؛ فإِنّهم يُطلقونٌ عليه 
وصف الحسن»» ا هذا الحديتٌ قد وْجدَتْ فيه صفة تدعو إلى 
استحسانه » بصرفِ النظر عن كونِ هذه الصفة لها تأثيرٌ في ثبوتِ الحديث أو 
ليس لها تأثيرٌ. 

فقذ وجدنا آئمة الحديثِ يستحسنونً الحديتٌ لكونه صحيحًا ثابنًا عمّن انتهى 
E O‏ الحديك الصحيح حديتٌ حسنٌ بهذا المفهوم 
أي : قد وَجد فيه مَعْنّى يدعو إلى استحسانه› وهو ونه ثابتا صحيجًا حجة . 

ا کے ای غ ا کی م 
مما قد خرّجه البخاری N e‏ بالقبول والتصحيح له ؛ 
جد ذلك في استعمال الإمام الشّافعيّ والإمام أحمد بن حنبل وغيرٍهما من أهل 
العلم - رحمهم الله جميعًا. 


المدخل إلى علم الحديث ۷۳ 


ووجدنا الأئمّة يستعملودً اس «الحسن» على كل ما هو داخل في نطاق 
الحجة » وإِنُ لم يكنْ في أعلّى درجاتِ القبول ؛ فقد وصّفوا الحديك الذي يتفرد 
به الرّاوي الصدوق » والذي هو من أدنى درجاتِ الثقاتِ » حيبت يكو حديثه 
الان الاو وال > وض أا السرا عل اسا آنه حت 
صالخ للحجّة» حديٹ يصلح لأنْ يُحتجٌ به وأن تبن عليه الأحكام » وهذا 
ها يسميه الما خرون ر(«الخسن لذاته). 

بل صرح بعض آهل العلم بأل مثلَ هذه الأحاديث التي وْصمَت بكونها 
جسَاتا » ولم یکن يكنْ رُوانُها في أعلّى درجاتِ القبول » قد وُجد في «الصحيحين» 
اثلا لها أى :أن يكوت عض الروآة ممن ردق عله أن عا تفرد به بر 
حسئًا» قد وجد من هذا أحاديتُ في « الصحيحين “ 

ولا شك أنه ما خرّجها البخاريٌ ومسل في «الصحيحين» إلا لاله قد ترج 
لَدَيْهما أن هذه الأحاديتٌ قد حفِظها هؤلاءِ الرواةٌء وإ کانوا هم ليسوا د فی أغلى 
درجاتِ الثقاتِ» لكق لما ترج لديهم ألم حفظوعاء وألا سالمةٌ من الوذ 
والعلة» استجازوا أن يذجْلومًا في كتاب « الصحيح »› عل ساس اَن « الحسن» 
نوع من آنواع « الصحيح » 

E E,‏ الصعيفي الذي انضمَّت إليه قرينة > أو 
ااضمت: اله ا أو أكثْرٌ فارتقى بها إلى ا الحْجْة» وهذا الذي يسميه 
المتاخرون ر« الحسن لغيره»» وهو الذي جد في كلام الإمام الترمذي - عليه 
را ا قا الي ااا ي «الجامع» . 

وإلّما وصفَ الأئمة هذا الحديتٌ ب«الحسن»؛ لألّهم استحسئوا فيه 
معتّى مَا» وهو أنه حديتٌُ صالخ للحجة » قد وجد فيه معنّى يدعو العلماء إلى 
E a a‏ 


۷٤‏ المدخل إلى علم الحديث 


معتّى راج إلى قبول الحديث وإلى كونه داخلا فى مَصَافٌ الحجة ومَصَافٌ 
الأحاديث المقبولة . 


وأيضا ؛ وجد استعمال المحدثينَ لكلمة «حسن» في عكس ذلك تمامًا » فقد 
استعملوا « الحسنَ » على «الغريب») و«المنكر»» بل وعلیٰ «(الموضوع » م 
الأحاديث . 

وذلك راجع أيضا إلى مر استحسئوه في الحديثِ » وإِنُ لم يكن راجعًا إلى 
قبوله» بل هو راجِعٌ إلى ا الاعتدادِ به » فالمعنى الذي استحسئوه في 
الغرائب والمناكير هو أن علماءَ الحديث- عليهم رحمة اللّه- وأيضًا عامة رواة 
الحديث - كانوا إذا سمعوا الحديتٌ الغريبً الذي لا يجدوته عند سائر الرواةء 
کانوا يستحسنون سماعه » لِمَا فيه من غرابة ‏ ربّما ينتفع بها عامَةُ رواة الحديثِ» 
وينتفعٌ بها خاصَة أئمة الحديث أيضًا . 

فأمًّا عامَةَ رواة الحديث» فما كانوا يستحسنونً مثل هذه الأحاديث 
الغرائب ؛ ليتندرٌوا وليْعُربُوا بها على أقرانهم » وهذا معروف ؛ فقد كان عامَةٌ رواة 
الحديثِ يستحسنود سماعٌ الغرائب من الأحاديث لهذه العلَة » فكان الواحدٌ منهم 
إذا ما طرق سَمْعَهُ حديتٌ غريب سارح إلى روَايته وإخراجه حتى يُظهرَ للناس أن 
عندّه ما ليس عندَهُم . 

کما جاءَ فی a O‏ في «العلل» الذي هو في 
a‏ الترمذى : أن الإماء ايوب E e‏ 
افدر ي ابا مقا و 0 ا و ا 
يقصدون : عمرّو بن عبيلٍ المعتزليً المبتدعَ - ثم دارت الأيام فإذا بالإمام يوب 


. يعني : كان يحضر مجالس أيوب » ثم انقطع عنها فلم يره بعد ذلك‎ )١( 


المدخل إلى علم الحديث Yo‏ 
السختيانن يرى هذا الرجلَ مرةٌ من المراتِ في الطريق » فنادَاهُ» وقال له : لعلك 
جالست هذا الرجل - يعني : عمرَو بِنّ عبد - فقال : إنه يجيا بأحاديكٌ 
غرائب » فقال له آيوبٌ السختياني : إِّما تَفْرَق أو تخاف من هذه الغرائب . 


فانظر إلى هذا العامّي من رواة الحديث » إنما آثر السماع من عمرو بن عبيٍ 
الكذاب على السماع من أيوبَ السختا: E‏ الثقة الحافظ ؛ وذلك 
لما وجد عند هذا المبتدع من أحادیتٌ غرائت » وهو کو د کان دولا 
بسماع الغرائب من الأحاديث » فهكذا كان موقف هذا العامي » كان يقيلٌ على 
سماع الغرائب من الأحاديث ليْغْربَ بها على أقرانه » وليتندرّ بها على آقرانه . 

وأيضًا ؛ نجدٌ خواص الأئمة » كانوا يُقَبلونَ على سماع الغرائب » ولكنْ كان 
لهم قصدٌ آخرُ» انوا بشْبلود على سماع الغرائب حى يعرفُوها» ويَعْتبرُوهاء 
وخدو الا مها TEY‏ 

فان الأئمةً - عليهم رحمة الله - كائوا يشمعونً الأحاديك الصحيحة 
NNN EEG CC EN,‏ 
دراسّة هذه الرواياتِ » ومعرفة صحيحها من سقييهاء ومعرفة الرواة الذين 
رَوَوْهَا» فيتبينْ لهم أن هذا الرّاوي ممن يُعْربُ كثيرًا » أو ممن يروي المناكير › 
فيكونٌ ذلك دليلا لهم إذا ما سلوا عن حال الرّاوي» فيقولودً مثلا : «إِنه يكثرٌ 
الغرائت» أو «يكثرٌ الإغراب»» أو «يغربٌ كثيرًا) ٠‏ أو آله مک الخات او 
(أحاديثّه مناكير» » أو «يروي المناكيرَ » بحسب ما تبینَ لھم ؛ فتکونٌ هذه ماده 
لهم يعتمدون عليها في الكلام في الرُواة بالجرح والتعديل » وكذلك ليحدّرُوا. 
س ل هد ا عا ارا ایر ون اها 

دخلَ الإمامٌ أحمدٌ بُ حنبل - عليه رحمة الله - على يحي بن معين وهما 
E DS a‏ فقالٌ 


۷٦‏ المدخل إلى علم الحديث 


یا آبا زكرا ها هذا الذي مدل ؟ قال + هذه فة امغر عن انان بن 
ا عیاش عن آنس» . فقال : تكتبُ صحيفة «أبان» وتعلم انها موك عة !| 
وتعجب منه » فقال له : نَع يا أبا عبد الله ؛ أكتبُ صحيفةٌ «أبان» وأعلمُ أنّها 
موضوعة ۽ حى لا يجيءَ کذابٌ فيرويها عن معمر عن «ثابتٍَ» عن انس » فأقولَ 
له : كذبْت!! إنّما هي أحاديتُ «أبان» وليستٌ هى أحاديتٌُ «ثابت» . 

انظ إلى فِقه هذا الإمام » كيف أنه يكتبٌُ الأحاديتٌ الغرائبٌ والأحاديت 
و 
إسنادَها ؛ لكي يجعله إسنادًا صحيخًا» إذا بهذا الإمام يعرف مصدرَ هذه 
الأخاذيت: ومخرجها› ا صدق الصادق وکذبٰ الكاذب . 
جابر الجعفيٌ؟ قال : رَوَىّ آشياءَ لم تَصْبرْ عَنْها. 

يعني : لم يصيز على السكوتِ عَنها» ورأى أنه لابُد من بَيّانها وتحذير الناس 

وقال محمد بن رافع e E‏ 
کتابُ «زهیر عن جابر»» وهو کته » فقالً el CE‏ 
جابر وتکتبونة؟! قال : نَعْرفه . 

ولا قال امام اش حبان فى «المجروحير »' : «وأما شعبة وغيره من 
شيوجتاء فإِنّهم رَأوا عند - أي : عند جابر الجعفيّ - أشياءَ لم يَصبروا عَنهاء 
وكتبوها ليعرفوهًا » فربّما ذكرّ أحدهُمْ عله الشيء بعد الشىء على جهة التّعجب › 
فتداو له الناس بينهمْ» . 


.)°۹/۱( )۱( 


المدخل إلى علم الحديث ۷۷ 
ولأجل هذا؛ لما وردَّتْ مثلٌ هذه العباراتِ في كلام بعض السّلفِ فسرها 
الإمام N CT TE‏ 
فلقد رُوي عن الإمام إبراهيم بن يزيد النخعى ENN Ee‏ 


قال SE‏ یکر هون إذا اجتمعوا أن یخرج الرجل اخس حدینه ) » أو فال 
«أحسنَ ما عنده» . 


فأنتم إذا ما سمعتّم هذه الكلمة تستعجبودً ؛ كيف يكرهونَ أن يروي الرّاوي 
الأحاديتٌ الحسانً التي هي أحسنُ ما عنده» لابد وأنه راد بالحسنِ هاهُنا معّى 
ANSE‏ 

ولذا؛ علق على ذلك الإمامٌ الخطيبُ البغدادي - عليه رحمة الله - في 
كتاب «الجامع لأخلاق الراوي واداب السامع» قال : 

١عَنّى‏ إبراهيمْ بالأحسن الغريبَ ؛ لأنْ الخريبَ غير المآلوفِ يستحسنُ أكثرَ 
من المشهور المعروف » وأصحابٌ الحديث يعبُرُون عن المناكير بهذه العبارة) 

فقد صرح الإمامٌ الخطيبُ البغدادي - عليه رحمة الله - أن أصحابَّ 
الحديث يعبْرُونٌ عن المناكير بعبارة «الحسن»› وأ ذلك راجِعٌ إلى نهم 
يستحسنون سماعَ الخرائب والمناكير أكثرَ مِنَ استحسَانِهم لسماع المشهور . 

وعلَهٌ هذا : أن المشهورَ كل الاس يعرفةُ» فهمَمَُهُم في سماعهِ تكونٌ 
ضعيفةً > بخلافِ الخريب الذي لا يعرفُه إلا القليل ‏ فإِدٌ الذّوافَ مجتمعة على 
سماعه وروایټه ؛ لما اشتمل عليه من معنی يُستحسن به» وهو کونه غریبا› 
يدعوهم إلى سماعه روایته ؛ لما ذكرناه آنا . 

والإمامٌ أحمدٌ - عليه رحمة الله - أشارَ إلى هذا المعنى › فيما رّواه عنه 
الإمامُ الخطيبُ البخدادي في كتاب «الكفاية» حي قال : 


۷۸ المدخل إلى علم الحديث 


«إذا سمعتَ أصحابً الحديث يقولونً : «هذا حديتٌ غريبٌ» أو «فائدةٌ»» 
e Eg‏ 
دَخلَ حديت في حديث» ولو کان قد رویٰ شعبةٌ وسفيان› وإذا سمعتهم 
يقولون : هذا حديٿ لا شيءَ. فاعلَمْ أله صحيخ» . 

وله : «لا شيءَ» ٠‏ لا يقصد به المعنى المصطلح عليه عند المحدثينَ في 
قولهم في بعض الرًّواة أو بعض الرٌواياتِ : «هذا لا شيءَ» أو « ليس بشيء»› 
لا يقصد هاا الح راما إلى المعنى الذي أشار إليه الخطيبٌ البغدادى - 
عليه رحمة الله - » من أن المحدثينّ إذا ألقَيّ عليهم حديتٌ هم يعرفونّه 
حدیٹ مشهور متداول» فإِلّهم رمدو في سماءِهِ» ولا توجد لهم همه في 
ذلك » بخلافِ ما إذا عرض عليهم حديتٌ غريبُ» حديتُ غير معروفِ 
ولا مشهورء فام لون علق ماع لما أشتما عله من غراة + فزن هذا 
معنى قد وجد في الرواية جعلهم يستحسنولَ سماعَها واا 

عل ر کی ان ولاق 
مثالا من كلام أهل العلم » يوضح هذا الأمرَ ويبيئه . 

فروى عن أمية بن خالٍ » آنه قال : قيل لشعبة بن الحجاج : ما لَك لا تّروي 
عن عبد الملكِ بن أبي سليمان العررَمِيّ » وهو حسنُ الحديثِ؟ فقال الإماءُ 

ولس مِنْ شك » أن الأحاديت الحسنة من حيتٌ الاصطلاح مقبولةٌ لا يمك 
أن يفرًّ منها شعبة » فعرفًا أله ما قَصَدَ من «الحسن» هاهنا إلا الغرائب والمناك . 

وهذه الكلمة المروية عن الإمام إبراهيمَ النخعيّ ؛ قد ساقها الإمامٌ أبو داود 
فئ «رسالته إلى أهل مكةً»» بلفظ : وكا هرن الت م الجدت. 


المدخل إلى علم الحديث ۷۹ 


فان کان قوله : «كانوا يَكرهُونً الغريبَ من الحديثِ» هو نفس لفظ 
النخعيّ ‏ > فهذا أفضل ما بسر به كلام الإمامء فاه إذا عبر عن معثى ما 
واستفمل في بيان هذا المعنى ألفاغا» مرةٌ في موضع قال لفقا ومرة قال لف 
آخرّ» فان اللَفظ المجمل يشرح ويْعرَفُ معناه باللفظ الآخر المبيّن » فيكون 
الإمام النخعيُ حي قال في موضع : «يکرهونّ أن يخر الرجل أحسنّ 
ا ا الاه ها عا اق ا ا ی 


وإِن کان ل «(الغريب» هو من تصرف ا داود » فهذا ذل عل أن 
الإمام ابا داود - عليه رحمة الله - يهم أن الحسنَ والغريب بمعّى واحد؛ 
وحسبّك بذلك فهمًا . 

وكذلك الإمام الرَامَهُرْمزي ذكرَ مقولةً النخعيّ هذه بلفظ : «أحسنَ 
ما عِندَهٌ» في كتاب «المحدث الفاصل »» في باب : «مَنْ کره أن يروي أحسنَ 
ما عندةٌ»» فقد صدَرَ البابَ بهذا العنوانِ › E SS‏ 
أخرى مأثورة عن السلف الصالح - عليهم رحمة الله - كلها تذل على ذم رواية 
المناكير > واستحباب رواية الأحاديثِ المشهورة المعروفة . 


e‏ هاهنا «الغريب») ا لا الح as‏ لذی م هو من 


قسم المقبولِ . 
والأمثلةٌ على هذا كثيرة موجودة في كتب أهل العلمء > فينبخي لطالب العلم 
ن يتفه هذا » وأنْ يعرف أن علماءَ الحديث - عليهم رحمة الله - قد يطلقون 


الحسن عل إرادة الخرائب والمناكير . 


وأمًا إطلافهم للحسن على الأحاديثِ الموضوعة المكذوبة » فهو أيضا راجع 
إلى معتّى استحسَنّوه في الحديثِ › وان کان هذا المعتى قد يُوجد أحيانا في 
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الأحاديث الصحيحة » وأحيانتا في الأحاديث الضعيفة › > بل وفي الموضوعة 
اا نهم حيتُ وصَمُوا الحديتٌ بالحسن وأرادُوا هذا المعنى لم يَقصدوا 
الحكي على الحديث › فلمًا فلما وجدناهُم أطلقَوا «الحسنَ» على الأحاديث 
الموضوعة التي اشتملت على هُذا المعنى الحسن » عرفا اهم حيتُ أطلمُوا 
(الحسنَ» على مثل هذه الأحاديث وأرادوا مثل هذا المعنى » لم يكونوا قاصدينَ 
للحكم على الحدیثِ بان صحيح أو بأنّه ضعيفٌ› بل هذا معّى لا علاقَةً له 
بصحة الحديث أو بضعفه . 

وهذا المعنى » هو أن يكودً الحُسْنُ الذي أرادُوه من الرّواية راجعًا إلى شيء 
لطيفب اشتمل عليه الإسناد» أو معتى رائق مليح اشتملّ عليه المتنُ» وهذا 
المعنى الحسنٌ » أو الألفاظ الجيدةٌ التي قد نوجد في المتونِ» ليست بالضرورة 
تكون الأحاديت التي اشتملث عليها صحيحة » كما أله ليسث بالضرورة أن تكورً 
ضعيفة » بل قذ تُوجدٌ الألفاظ الحسنة والعبارات الرائقةُ ئقة في الرٌواياتِ الصحيحة › 
وأيضًا فى الرّوايات الضعيفة ٠‏ فالإمام حيتُ يصف الحديكٌ بالحُسنِ » ويقصدٌ به 

e‏ أو حسً اللفظ » فاد هذا المعكَى الذي استحسن الحديت من أجله 
لا علاقة له بثبوتِ الحديثِ أو ضعفِه» وإلّما نعرفُ صحةً الحديث من ضعفه 
بأدلةٍ خر راجعةٍ إلى اللظر في الرواية والئّظر في رواتها. 

وكذلك ؛ قد يستحسئون الإسناد لاشتماله على لطيفة من لطائف الأسانير ؛ 
کال کون ا عل روان الأقرانٍ بعضهم عن بعض » أو رواية الأكابر عن 
الأصاغر» أو aT‏ و«المدبج) E‏ يروی أحد القرينين كل عن 
الآخر كما هو معروف من «كتب علوم الحديثِ» . 

فهذه المعاني كلها ؛ معان يُستحسنْ الحديتُ من أجلهاء وهي ليست متعلّةة 


بصحة الحديث أو بضعفه . 


المدخل إلى علم الحديث ۸۱ 


م فمثال ما وصفَةُ أهل العلم بان وخ را ار اك ال و د 
التي اشتمل عليها المتن : 
ما رواه ابن عبد البرٌ في كتاب ا بيان العلم وفضله) من حديث 

معاد بن جبل کی > بإسناد ضعيفب جدًاء أن رسول الله َة قال : «تعلموا 
القرآن ؛ فان ا وطلبّه عبادة sea‏ دی طول اشتمل على 
معان حسنة » وعلى ألفاظ رائقة جزلة جيدة . 

فإذا بالإمام ابن عبد البرّ - عليه رحمة الله - يعلق على هذا الحديثِ قائلا : 
«(هذا حدیٹ e‏ ول لفل اساد وی 

الناظرٌ فى كلمة ابن عبد البرّ هذه» قد يََوهُمُ أنّها كلمةٌ متعارضة متناقضة ؛ إذ 
كيف يصفه باه حديتٌ حسنْ جداء ثم قول : « لیس له سناد قوي»؟! 


ولكن ؛ قد بين ذلك الإمامُ العراقي - عليه رحمة الل س خي قال ٠‏ 


«أراد - يعني : ابنَ عبد البرّ - بالحسن حَسْنَ اللّفظ قطعًا ؛ فإنه من رواية 
موس بن محمد البلقاوِيٰ › عن عبلِ الرحيم بن زيڊٍ العمَي › و«البَلقاوي» هذا 
کات 6ا أبو زرعة وأبو حاتم وَسّبه ابن حبانّ والعقيليّ إلى وضع الحديثِ › 
والظاهر ؛ اَن هذا الخدي ها ضغ داد و«عبدٌ الرحيم بن زي العمي» هو 
متروك الحدنت اض 

ترقا الك اا اه ا ا ا ا ج اللو ي 
ا ع و و کان الحديتُ ف 
إسنادهٌ » وإنما استحسنَ الإمامٌ من الحديث فقط لفظه ومعناهُ . 


وقد كثر ذلك في استعمال ابن عبد البرٌ وغيره من آهل العلم ء حتى إلّه في 
کتاب «(التمهيد» له » ذكرَ حدينًا يرويه بعض الضعفاءِ › عن مالك ر بن انس » عن 
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٠‏ > عن ابن عمرَ رفغا ال رول الله له ول «(من قال في يوم مائة 
: لا إله إلا الله الح المبينْ . .( جد طویل › تم م قال الاما ابن 


هذا الحذيف؛ لا يروه عن مالك من يوڻی به» وهو لا يعرف من 
حدیثه) . 

يعني . هو منڪڙ› تم قال : 

«(وهو حدیتٌ حسنٌ » تَرْجی بركئه إن شَاء الله تعالى» ! 

فنحنْ مهم أنه إِنّما أراد بالحسن هَاهُنا حُسْنَ اللَفظ فقط دون حسن الرّواية 
الذي يكون راجعًا إلى ثبوتِها . 

ومن ذلك : أن الإمام الذهبيّ - عليه رحمة الله - ساق في كتاب «سير 
أعلام النبلاء» في ترجمة عباس الدوري › عن الأصّ› أنه قال : لم ر في 
مشايخي احس" دا مله ) . 

فبيّن الإمام الذهبي مرادَه مِنْ قولِه : «أحسن»» فقالَ : 

«يحتمل أله أراد بحسن الحديث الإتقاد ٠‏ أو أنه يتبعٌ المتونَ المليحة 
فيرويها » أو آنه أراد علو الإسناد » أو نظافة الإسنادء ونَرْكةُ روايةٌ الَا والمنكر 
والمنسوخ › ولحو ذلك ؛ فهذه اتور تقتضی للمخدث إدا لازمها اَن قال 
ما أحسنَ ل 

فقولةُ : «يحتمل أنه أراد بحسن الحديث الإتقان» » هذا أمرٌ وارد «أو أنه 
يتبعٌ المتون المليحة فيرويها» » وهذا أيضًا أمرٌ وارد «أو أنه أراد عَلَرّ الإسناد»ء 
فلا شك أن الإسناد العالي أحسنُ من الإسنادِ النازللء «أو نظافةً الإسناد»ء 
ن ا ا ا ء فهذا معنّى يستحسنْ الحديث 


المدخل إلى علم الحديث AY‏ 
ن الد دود روا الاد ولیک اب وهذا ما لا شك فيه ؛ لان الحديت 
الصحيح حدنت. حر + قال « والمنسوخ خ٠‏ يعني : : يترك روان الخذيت 
المنسوخ › فالحديتٌ المنسوح بطبيعة الحا حديتٌ قد وجد فيه معتى يجعل 
الرّاوي لا يقل عل سماعه ولا يستحسنُ سماعه ‏ بخلاف ما إذا كان الحديث 
و فة كلها معان سجس الحديك من أجلها: قال : (فهذه 


2“ ۶ 


امور تقتضي 5 إذا لازمَها أن يقال : ما اخ حديتّه ) . 


إذّا؛ عرفا من ذلك أن الحسنَ ليس دائمّا راجعًا إلى ثبوتِ الحديثِ » بل 
أحيانًا يكو راجِعًا إلى ثبوتِ الحديث» وأحياتًا أخرى لا يكون كذلك . 


ل الأحاديث التى استحسنوها لمعنّى راجع إلى الإسنادِء بصرف الظرِ عن 
کون هذا المعنى له علاقة بالبوت أو لا 
ما وجد في استعمالِهم » أنهم يُطلمُودَ على الحديثِ الذي هو من رواية 

الأقران › انه «حسنٌ» ولو كان الحديث قد اشتمل على کذابین ور وکین : 

روی الامام أبو يعلى الخليلٰ في «الإرشاد» حديثًا من طريتق آدمٌ بن 
أبي إياس » عن محمد بن كثير اليصيصيّ »> عن ابن المبار ك » عن شعبة ؛ رواد 
بهذا الاسنادء ُي قال الإماء او ۰ 

«(حسنٌ جدا في رواية الأقران : آدمٌ عن محمدِ» وهما قرينان » ومحمد 
يوافق ابن المبارك في شيوخ الشام› بل أدرك من لم يدركه ابن المبارك» . 

فتبینَ من سیاتي کلامه ‏ أل قوله : «حسنٌ جدا» ليس حكمًَا منه على 
الحديث بألّه حديتٌ مقبولٌ » بل هذا راجِعٌ إلى أنه استحسنَ رواية الأقرانِ الواقعة 
في هذه الرواية . 


وكذا ؛ «الحديتُ المدبّجّ» ؛ فان لذبي معنّى يُستحسنٌ الحديتٌ من أجلِه . 
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رَو أبو يعلى الخليلي أيضًا› عن يونس بن محمد » عن حماد بن زيد» عن 
سيان الثوريٰ ۽ عن زي بن أسلم ۽ ا 


aa 
. مِنْ المدبج»‎ 

فنستخلص من هذا: أن ن مصطلح «الحسن» عند أئمة الحديث - عليهم 
رحمة الله  -‏ إِلّما هو مصطلح يطلقولّه على كل" ما يستحسنولّه في الحديث 
لشيء ما » سواءٌ كان هذا الذي استحسَتُوا الحديت من أجله له علاقةٌ أو له تأ 
في قبول الحديث أو رده أو ليس له علاقةٌ بذلك . 


فعلی طالب الم ان یکول فاهما لهذا ودرا له » وأ يُحْسِنَ فهمَ كلام 
أهلٍ العلم E‏ - حت يُمكنه ذلك من أن يفهمَ كلام أهلٍ العلم 
عل وجهه »› فاد بچها ال م أطلقَوا فه « العحسنَ ) وأرادوا به الغريب أو 
المنكرً و الموضوعَ› فإذا به يعتبرٌ ذلك تصحيحًا منهم للحديثِ وتثبينًا له أو 
يفعل العكس › فيعمد إلى بعض المواضع التي أطلقّوا فيها «الحسنَ» ٠‏ وأرادوا 
أنه صحيح » أو أراذوا أله داخلّ في نطاتق الحجة » فإِذا به يفهم من هذا ا 
نهم ادوا الغراية او النكارة. 

فلابد من محف مناهج المحدثينَ واصطلاحاتهم › حتیٰ يهم کلامم علی 
وجههِ» ولا يُساءَ فم کلامِهم» ولا يُنسبّ إليهم ما لمْ يقصدوه من الأقوال أو 
الأحكام. 


المدخل إلى علم الحديث 1 


الفصل الثاني 
الاختجَاج بالحديث الحسن 


ذكرْنّا - آنمًا - أن الحسنَ يطلقٌ على أنواع كثيرة من الأحاديث» منها: 
ال ع ا ا و ا ا و ا 
ويطلق - أيضا - على الغرائب والمناكير والموضوعاتِ . 

وقد ذكرنًا - فيمَا سَبََ - : أن معرفتتًا بالمعاني المختلفة للمصطلح الواحد 
يساعدنا على معرفة الأحكام ال غلك الطداتك ` 

وعلى ضوء هذاء فإذّا وجذنًا إمامًا من الأئمة أطلقَ مصطلح «الحسن» على 
حديثِ ٠‏ فلابدٌ قبل أن ننسبَ إلى هذا الإمام أنه يصح الحديك أو يضعفه » أن 
نتفهمَ مراده من «الحسن» في هذا الموضع ٠‏ سواءٌ رجعنا في ذلك إلى سياق : 
الكلام والظر فيما تقدّمَه وما تأخّر عنه » بحيتٌ نستطيع أن نفهمٌ الكلام على وفقٍ 
مراد قائله » أو نكودٌ عارفينَ بمصطلح هذا الإمام ‏ كان يكودً من الأئمة الذين لا 
يطلقون الحسنَّ إلا على إرادة ا ۰ 

رهذا شأنٌ العلماء المتاخرينَ» فالمتاخرون حيث يقولون: «(حسن)› 
فالغالبُ نهم يقصدُودَ الحجةً » فإذا وجدَّنا مثل الحافظ ابن حجر العسقلانيّ 
ا ع ج ال : هو حديث حسنّ» » فنحن نفهم من قول 
ا ان الخارت غ س ولا يمكنْ أن يتطرق شك في أن الحافظً ابنَ حجر 
حيبت قال في هذا الحديث : «حسنْ» أنه يحتج به . 


بينما إذّا قال ذلك الحكم إمام متقدمٌ » فلاب أن نفهمَ مراه » وان نعرف 
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على آي معتى أطلق هذا المصطلح › فقذ يقول : «حسلٌ» ويريدٌ به الصحة 
والقبول » وف فول اخ ا وير اللو كار ارال فلابد من 
تفهم هذا ومعرفته . 

ولکن ؛ ؛ سنقف قليلا مع لوعي «الحسن» اق ی الأئمة 
الماخرين aa‏ عليهم رحمه الله ی أل وهو ما س ر« الحسن لذاته » » 
ب« الحسن لغيره) ؛ تلط ما هى ال اط الج اغا الت حا 
کو ا ل ا ا چ کک و 

PAE eS‏ ائط «الحسن لذاته» عند أئمة 


ا وما هي شرائط «(الحسن ل لغيره» عند أئمة العلم؟. 
Ie‏ 


فأمًا « الحسنْ لِذاته » ؛ فالعلماء - عليهم رحمة الله - وصمُوه : بألّه حديتُ 
قد اجتمعث فيه كل شرائطٍ الحديثِ الصحيح » سِوَى شرط واحدِ» وهذا الشرطُ 
لم يختل كلية ق هو رل فن أل ورال اها لوغر ا و 
الراوي» » فراوي الحديث الصحيح هو مِنْ أعلّى در جات الثقات ٠‏ بينما رَاوي 
الحديثِ الحسنِ من أذنّى درجاتِ الثقاتِ ؛ إلا أن الجميع داخلٌ في طاق الثقة ‏ 
فرّاوي الحديثِ الحسن راو مِنْ جملة الثقاتِ » إلا اَن ضبطه وإِتقانّه وتشبته لَمْ يبلغ 
إلى أغلى مراتب الثقاتِ كرّاوي الحديث الصحيح . 

أمًا بقية الشرائط » من كوب الرّاوي عَذْلا» ومِنْ كونِ الإسناِ متصلاء 
كوْنِ الحديثِ سالمًا مِنّ الشذوذِء سالمًا من العلة ؛ فهذا كله يشترطً تحققةُ في 
ا و« الحسن »» فلاید في الحديث الحسن من ان یکو إسناده 
متصلا» وان يکود الرّاوي عدلاء اا یا ت 
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أعلن درجات الضابطن »أذ يكو الحديت الما من الشذوذ » الما هَن العلة 


أيضًا . 

ولك کان الا ا وان ا خا وک 
سابقا SS‏ 
نهم قد يُذخلون مثلَ هذه الأحاديث في الكتب التي خْصومًا برواية الأحاديث 
الصحيحة » فقد وؤجد في «الصحيحين“ أحاديتُ انطبق عليها شرط الحسن 
لذاته » وما ذلك إلا لأنْ البخاريّ ومسلمًا حيث أخرَجًا لمثل هؤلاءِ الرٌواة مثل 
هذه الأحاديث» ترجح لديهم أن هذه الأحاديكٌ بعينها مما حفظه هؤلاءِ الرٌواة 
ولم يخطئوا فيه » ومما سلم من الشذوذ والعلَة » فاستجًاروا أن يُذْجلوْمَا في 
كتاب «الصحيح» على ساس نها مِنْ جملة الأحاديث المقبولة المحتج بها. 

أمّا إذا كَانَ مثلٌ هذه الأحاديث التي يرويها مثلٌ هؤلاءِ الرُواة» لم تسلمْ من 
شذوذ» أو من علة » فإلّه - والحالة هذه - تكون أحاديتٌ مردودة » غير مقبولة › 
ولا داخلة في نطاق المقبول من الأحاديثِ » كيف لا؟! والصحيح نفسه الذي هو 
أغلى درجة مِنّ الحسن لذاته إذا جد فيه شذوذ» أو عله » فان ذلك يُوجبُ على 
لاقي أن اروف فان اا ايت الردود ر م راو رال و 
عليه الأحكام » فالحسنْ لذاته الذي هو أذْنّى من الصحيح أولّى بذلك وأحقٌ . 

فلهذا ؛ لابدٌ ِن أن يتنه طالب العلم إلى أن الحديكٌ الحسنَ لذاته لاب وأ 
وة ا الصحة » وإ كان شرط ضبط الرّاوي قد تسامَح فيه 
الأئمة» ولم يشترطوا في رَاوي الحديثِ الحسن أن يكو من أعلى درجاتِ 
الثقاتِ كما اشترطوا ذلك في راوي الحديثِ الصحيح . 

ومن هُنا؛ ندرك أن مَنْ يحكمُ على حديثِ بألّه حسنٌ لذاته » بناء على الَظرٍ 
في حال الرٌاوي فحسب» هو مخطئ في تصرُفه » فبعض المشتغلينَ بعلم 


0M‏ المدخل إلى علم الحديث 


الحديثِ ينظرٌ في حال الرُواة » فإذا وجد الرّاوي في مرتبة الحديث الحسن» 
آي E‏ ا اوا ا ف لی ا راان ھر ا 
الضابطينَ » إذا به يبادرٌ إلى الحكم على الحديثِ بألّه حسنّ » من غير أن ينظر : 
ااا ا ا ا 

وهذا خطأ » بل لابدٌ لطالب العلم أن ب بع عللن الأحاديثِ » وأن عع أحكام 
أهل العلم على هذا الحديث الذي هو بصدد تحقيقه ؛ لينظرَ وليتبينَ لَه : هل هذا 
الحديتُ مما أخطأ فيه هذا الاي » أمْ لا؟ هل هذا الحديتُ مما حكم الأئ 
بشذوذه» آم لا؟ هل هذا الحديث مما وَجد فيه آهل العلم علَة » ام ل؟ 
ولا يكتفي بالنظرِ في حال الرّاوي ويبني حكمهُ على الحديث بأل حسنْ بناءَ على 
حال الراوي فحسب . 

ولا باس بذكرِ مثا هَاهُئًا لحديثِ» هو مِنْ حَيتُ الظاهرٌ إسناده حسنٌ 
لذاته » والأئمة آنکروه على راویه واعتبروه من أخطائه » حتی یکون مثالا بُحتذی 
ويقاس عليه بقية الأمثلة الموجودةٍ في كتبٍ أهلِ العلم . 

لليف الذي اخترته › هو حدیٹ يرویه راو اة الرّبيع بنْ یحی 
ST‏ يع هذا أحد الثقاتِ » ونه الإمام أبو حاتم الرازي وغيره» رو 
حديثا في جمع ا پاسناد أخطاً فيه » فقال : «عن سفيانّ الثوريٰ» عن 
محملِ بن المنكدرٍ » عن جابرء عن الي ئي . 


إن طالب العلم المبتدئ إذا ما نظ في هذا الإسناد مِنْ غير أن يرجعَ إلى أهل 
العلم » يغترٌ بهذا الإسنادء ويحكمْ عليه بالحسن» بل رَبّما بالصحة» على 
أساس أذ الرَاوِي الذي تفرد به » وهو : الرَبيعٌ بن يحيى الأشنانئ » أحدٌ الثقاتِ » 
بل قال فيه آبو حاتم نفسُه : «ثقة ثبتٌ»» وهذا يدل على أله إن تفرد بحديث › 
فان حدیئةُ يکود صحيخًا . 
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وإذا کان بو حاتم الرازي قد قال فيه هو هذا القول الرفيعَ العالي › فأبو حاتم 
زه 0 | سمل عن حديثه هذا أنكرّه غاية الإنكار . 


فقذ رَو ابن أبي حاتم عن أبيه في كتاب «العلل»ء آنه لما سنل - يعني : 
أبا حاتم الرّازي - عن هذا الحديث قال : 

آهلا خد باطل غد E‏ لم أدخله في التصنيف »› أراد - 
يعني : الربيعَ بنّ يحي الأشنانيّ - أا الزبير عن جابر » أو أبا الزبيرٍ عن سعيدِ بن 
جبير عن ابن عباس ؛ والخطاً من الربيع» . 

هذه الكلماتُ التي قالها الإمام ۳ حاتم الرارى e‏ الدقة » فهو 
قذ كان وق الرّاوي الذي يخطؤه هُناء فلم يخترً الإمام ب بثقة الرُاوي » بل نظرَ في 
روايته وتأمَلَّها واعتبرّها » فتبينَ له أنّها رواية خطاء قال . «إنّها باطلة» ء ثم أكد 
ذلك بقولِه : «لم ا في التصنيف » ؛ لان «المصنفات» عند المحدثينَّ هى 
الكت المصنفةٌ على الأبواب» كمصنفِ ابن أبي شيبة ومصنفٍ عبلِ الرزاق › 
فالإمامُ بقوله هذا : «لم أله في التصنيف »» يريد : أن هذا الحديكٌ الذي روا 
الأشناني وأخطًاً في إسناده لا يصلح أن يُدخل في كتاب مصنف على الأبواب . 

لأ الحديتٌ إِنّما يُذْخلَهُ الأئمة في مثل هذه الكتب إمّا للاحتجاج » وإِمًا 
للاستشهاو» وما لا يصلخ للاحتجاج أو الاستشهاد لا يصلح أن يُدخل في مثل 
هذه الكتب . 

فهذا ؛ يدل على أن هذا الحديت الذي جاء به «الرَبيع م » هذا في غاية الضعف 
عند الإمام أبي حاتم الرّازيّ بحيتُ إِلّه عندّه لا يصلح للاحتجاج ولا للاستشهاد به . 

ثم بيّن الإمامٌ - عليه رحمة الله - وجة الخطإ بحسب اجتهاده وفهيه › 
فقال : «أراد أبا الرّبير عن جابر» . 


۹ المدخل إلى علم الحديث 


يعني : كأنّه يَرىٰ أ الرَبيعَ بن يحيى الأشَْانيً أخطأً في إسنادِ هذا الحديث» 
فدخلَ عليه إسناد في إسنادٍ » أراد أن يروي الحديتٌ من طريق «أبي الزبیر عن 
جابر» فأخطاً وقال : «عن محمد بن المنكدر عن جابر» ؛ وذلكء أن أبا الّر 
لعن جاب رواية لهذا الحديت.: 

N e 
E O E E ETE 
ابن جبير عن ابن عباس» ؛ فن هذا هو الإسنادٌ الذي يُروى به هذا المتنْ ؛ فهذا‎ 
N RE O E 
حي السا -» مع أذ لزاري التي اخما يه جن عة اقاي وهر فك با‎ 

مه ؟ ! 

والإمام الدارقطني - عليه رحمة الله - لما سل عن هذا الحديث بعينه 
أجات بنحو جواب الإمام أبي حاتم الرّازي . 

قد روى عة الات اهال : «هذا حديتٌ ليس لمحمكِ بن المنكدر فيه 
ناقة ولا جملٌ) . 

بعني : أن الحديتٌ ليس هو من حديثِ محمد بن المنكدر أصلاء إنّما هُو 
من حدیث غيرٍه ؛ وهذا يدل على مثل ما دل عليه كلام أبي حاتم الرَازِي » من أن 
الراوي قد دحل عليه حديتٌ في حديث » رَو الحديث عن محمد بن المنكدر ء 
والصوَابٌ أنه ليس من حديث محمد بن المنكدر» إنّما هر من حديث غيره . 
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وسأله الحاكمْ أبو عبد الله النيسابوريٰ » عن الرٌبيع بن يحي الأشْنَانيّ صاحب 
هذا الحديث » فقال : «ليس بالقوىّ » يروي عن الثوريّ عن ابن المنكدر عن جابر 
ي الج د لارو واا وب ا مان آي ت 

فاعتبر الإماءُ الدارقطنيْ خطأه في هذا الحديث من النوع الفاحش جداء 
بحيتُ إنه يوار على مائة ألفِ حديثِ من أحاديثه » ولعلٌ قولّه : «ليس بالقويّ»» 
إلّما نَرّل بدرّجته من أغلى درجاتِ اتقات إلى هذه الدرجة الذنيا ؛ لأنه رَوى هذا 
لحد ال ٠‏ ها اد اطا د ا الد لاط 


ف لا 


هذا الَوْع يُسَميه العلماء المتأخرُودّ ب« الحسن لغيره» ؛ لأن الحْسْنَ إئما جاء 
إهذا النوع من الحديث مِنُ اجتماع رواياتِ بعضها إلى بعض › وليس باعتبار 
رواية معي . ۰ ۰ 

وصورةٌ هذا النوع من الأحاديث : أن يكونٌ هناك حديتٌ ضعيف » قد جد 
فيه سببٌ يوجبٌ رده وعدم الاحتجاج به» فهذا الحديتُ الذي وجد فيه هذا 
السبِبٌ» لا يحت به . ۰ 

ولكن ؛ مع ذلك» فان هذا الحديك إذا انض اليه روايات أخرى ومتابعات 
وشواهدٌ تشهد له » ورْبّما كانت هذه الشواهدٌ التي انضمث إليه شواهد باللفظ أو 
بالمعنى » وربما كانت مرفوعة »> وربما موقوفةً > كل هذه الأمور إذا انضم بعضها 
إل بعض » كانت هذه الروايات جميعهُا َة غير مختلفة » فإ - والحالٌ هذه - 
ها الي الى د مت الراات كما را ار ف کر 
معّی مُحتجًا به » معتّی ثابنًا صالحًا للاحتجاج به » وإ لم تصحٌ به رواية بعیهاء 
وإلّما الحجة بْب باجتماع هذه الرواياتِ بعضِها إل بعض . 
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وهذا النوع من الأحاديث › قد شار إليه الإمامُ الترمذىّ - عليه رحمة الله - » 
حيتٌ أكثرَ منه في «جامِعه»» وقال في آخر «(الجامع» : 

«وما ذكرنا في هذا الكتاب : حديتٌ حسم » فإِنّما أرذْنًا به حسنَ إسناده 
غ کل حدیثِ يُزویٰ » لا یکونٌ في إسنادہ مَنْ سهم بالکذب› ولا یکونٌ 
الحا : وروی من غير وجه نحو ذلك ؛ فهو عِنْدنّا حديتٌ حسنٌ» . 

فيتبين لنا من كلام الإمام الترمذيّ الشرائط الواجبُ توفرمًا في الرواية حى 
ا ا ساو ا ي 
ا اد ال ج جن م ات 

فأؤل هَذِه الشرائط : أن يكونَّ الحديتُ سالمًا من رواية أحدِ المتهمين 
بالكذب » بل لابد أن يكود الرّاوي إِمّا من أهل الق أو الصّذْق ‏ وأمًا إن كان 
ضعيقًا فلا بلع به الضعفٌ إلى حدٌ أن يكو مهما بالكذب أو مترو الحديث 
ا ا فإن كان كذلك فان حديته لا ينفح في هذا الباب» مَهْمَا 
انض إليه من رواياتِ ٠‏ فان الضعيفَ جدا والمتهُمَ بالكذب والمتروك» 
أحاديثهُم في غاية السقوط » لا تنفع في باب الاعتبار» ولا في باب الشواهد 
والمتابعات » ولا ترتقي إلى مرتبة الحسن لغيرو» مهما انضمٌ إليها من 
رواياتِ ؛ فهذا أول شرط . 

SE ag الط‎ 
ناو‎ 

ومع كونها سالمة من الشذوذ: أن تكونَ سالمةً من مخالفة الأحاديث 
الصحيحة الثابتة » التي قد فرع من صحتها وثبوتها » فهذا النوعٌ من الأحاديث - 
أعني : الأحاديتٌ الشادَةٌ - لا تنفع في هذا ااا و لحر 
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أو نکارئه من باب أولّی'“» لم يصلَخ لان يحسَنٌ مَهْمَا انض إليه مِنْ رواياتِ . 

واه ا و ل فان ق بات لافار وا ا ان و 
بھما 0 ولا فما الروايات المتعددة » مهما تعددت › ومهما ا 

وهذا المعنى الذي أشرْنًا إليه > والذي دل عليه كلام الإمام الترمذيّ - عليه 
رحمة الله - قد وارد عليه العلماءء واتفقموا عليه » من غير نكير بينهمْ . 

فها هو الإمام ا الصلاح « يقول في مقدمة علوم الحديث» له : 

«ليسً كل ضعف في الحديثِ يزول بمجيئه من وجوه › بل ذلك يتفاوٹ › 
فمن ضعْف بريه ذلك » ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك؛ لقوة 
العف » ولتقاعد هذا الجابر عن جبره ومقاومَيه »> وذلك كالضعف الذي ينشاً 
کن کون ال رئ ما بالكذب أن كرد اديت ها : 

فانظر ؛ إلى قول الإمام ابن الصلاح » كيف جعلَ الحديك الشَادٌ كالحديثِ 
الذي اشتمل على راو متهم بالكذب . 

وإلّما لم يعتدّ أهل العم بالروايات الشادّة والمنكرة » ولم يلتفتُوا إلى طرُقِها 
وان تاوت > ان دود ال وات ونکار ها افعادا ار اف کر راوها فد 
أخطاً فيها» وحينئذ قوی جانبٌُ الردٌ على جانب القبول ؛ لأّه - والحالة هذه - 
لا يكونٌ لهذه الرواية وجودٌ في الواقع » إلا في ذهن ومخَيَلّة ذلك الرّاوي الذي 


اع اات ان اكان اح م الاو دهن رق ها وعلن را من رى 
الود والنكارة سواء» فيتضمنُ كلام الترمذيّ عندّه المنكرً أيضًا. 

(۲) يعني بالضعف الذي يزيله مثلٌ هذه الوجوه : الضعفً المتعلَقَ بسوءِ حفظ الرّاوي أو 
بالإرسال أو نحو ذلك من الضعفِ الخفيفِ . | 


N 
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أخطاً فيها »> فكيف يتَصوَرٌ أو يُعقَلٌ أن تتقوَى رواية برواية لا وجود لها في 
الواقع » بل وجودها وعدمها سواءٌ؟! 

ای و 
حيتٌ ذکرَ في کتاب ( صلا ا حدرشا يرويه بعض مَنْ هو صدوق في 
الأصل» إل أل بز وات TE‏ فيها غيرَه ممن هو اول منه بالقبول 
والحفظ > فقال اس اللا مو ضخا أن هذه الرواية الشاذة روایة ف غا 
الضعف والوهاءء وآثها لا تصلح لا في الاحتجاج ولا في الاعتبار قال : 

«من الواضح أذ سببَ رد العلماء للشاد إنّما هو ظهورٌ خطئها بسبب المخالفة 
ا وما ثېت خطوه ه فلا يعقل أن يقوى به رواية أخرى في معناها» فثبتَ 
أن الشادٌ ا ا ا O TO‏ 

#من المقرر في علم مصطلح الحديث : أل الثاٌ نكر مردوة؛ لاله خط 
والخطاً لا بتقوی به» . 

هذا ؛ وإنما يصلح في هذا الباب فقط الضعف الذي يكو هينّا » أمّا الضعفُ 
الشديل كالشذوذ والنكارة والتهمة بالكذب » فهذا لا يصلح في هذا الباب بحال 
من الاخوال.. 

ولل َر الإمام أحمدّ بن حنبل - عليه رحمة الله - » لما سيل عن مثل هذه 
الأحاديث › قال كلمته المشهورة : 

«الحديتُ عن الضعمَاءِ قذ يُحتاح إليه في وَفْت» والمنكر بدا مُنْكرً» . 

قد بين الاإمام - غل رة الل - أن هناك فرقًا ‏ ين الضعف الذي يكونُ سببه 
ا ا وين الضعف الدى نكون سيه شود الواة أو نكار ةا 
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فبيّن أن النوعَ الأول من الضعفِ يصلح في هذا الباب› وأنه «يختاج إليه في 
وقټ»» آي : في باب الاعتبار » وبين ¿ أيضًا أن النوعَ الثاني من الروياتِ - وهي 
الروايات المنكرة وهي التي يترجځ عند آهل العلم نکارتها e‏ الرّاوي فيها - 
لا تنفعٌ أبدًا» وأ وجودها كعديهاء ولو كانث هذه الروايةٌ من راو يصلح حديثه 
للاحتجاج وللاعتبار في الأصلٍ » ولك لما ترجُحَ خطؤء ه في هذه الرواية بعينها 
كانت هذه الرواية ساقطة عن حد الاعتبار» لا اعتداد بهاء ولا انشغال بها . 


وها الشذوذ د أي الكار؛ = > الى بتري شل هة الروانات > ارة يكون 
في اللإسنادِ» وتارةٌ يكونٌ في المتن . 

فأمّا مَا كان منهُ في المتن فلا شك أنه يكونُ قذ فرع منه وسقط كلية ؛ لان 
الأسانيد مَا هي إلا وسيلة لاعتبار المتونِ » والبحثِ عن صحيجها وسقيمها » فإذا 
كانت المتونُ نفسُها في غاية النكارة أو في غاية الشذوذ» وقد حك الأئمة 
بشذوذها أو بنكارتها » وأنّها غير صالحة بحال » فإِلّه - والحالة هذه - تكون قد 
رغ منهاء وأسْقطت إلى غير رَجْعَةٍ . 

وهذا الذي قصده الإمامٌ الترمذيّ - عليه رحمة الله - حيتُ ذكرَ أن 
الحديتٌ الشَّادٌ لا يصلح في باب الاعتبار » إِنّما قصدَ - بالدرجة الأول -الشذودً 
الذي يعتري المتونً» وهذا؛ لكونها مخالفة للأحاديثِ الصحيحة الثابتة . 

لكنْ ؛ هناك نوعٌ آخرُ من أنواع الشذوذٍ والنكارة » وهو الذي يعتري الأسانيد 
دون المتونِ» وهذا مهم جدّاء فن الرّاوي لا يخطئ في المتن فحسبٌ» بل 
يخطئ في المتن ويخطئ أيضًا في الإسناد » بل إِدٌ أخطأء الأسانيدِ أكثرٌ من أخطاء 
اون ااا اه واا اف الهرن. 


ولهذا؛ ت اطا الرواة فى الاسانيد أكثرَ منها فى المتونِ »› والأسانید هى 


۹٦‏ المدخل إلى علم الحديث 


عصبٌ هذا العلم » وعلى أساسها يُعْرف الصحيح من الضعيفِ من المتونِ» فإِدًا 
عمد الباحتُ إلى أسانيد شادّةٍ » أو منكرةٍ» ثم أخدًّ يضم بعضًها إلى بعض » ظلَ 
منه آنها بذلك تتَقَویٰ › وتدل على صحة المتنِ أو على حُسْيه ؛ إنه بذلك قد وقعَ 
في الخطإ والتناقض ١‏ لان الك خط مت رالشاد كذاك ا 
تحققنا من کونه خطاً بخطا خر تحققنا من کونه خطأاً؟! 


انما الذي يصلح في هذا الباب تلك الروايات التي يُختمل أن تكو صوابًا 
ويحتملٌ أيضًا أن تكونَ خطأًء فالإسناد الذي اشتمل على راو ضعيفِ» هذا 
الراوي الضعيف ليس من شأنه أن يخطئ في كل أحاديثه » بل تاره يصيبُ وتارة 
يخطئ . هذا الإسنادٌ الذي فيه إرسال » فالإرسال لا يستلزمٌ الضعفً دائماء بل 
من المرْسّل ما هو صحيح » ومن المرْسّل ما هو غير صحيح . 

فإذا نظرتًا لمثل هذا الضعفِ الهِيّن في الرّواية » ينبغي علينا أن نعاملّه بما 
يستحق » فلا نترك الرّوايةٌ كليةٌ » كما نّا لا نحت بها على سبيل الإطلاق » بل 
ننظرٌ : هل لهذه الرّواية من شواهد؟ هل لهذه الرّواية من متابعات » تَعْصدّها 
روکد حفط الرارئ لها أو ركد ان مر ها عن فة ؟ فد کون الوا 
ضبالحة للاحتجاج بانضمام الرّوايات الأخرى إليها. 

إل هذا الانضمام يمري جانبً القبول لها على جانب الرد» ويْرجُح أحدَ 
DB EE EEA‏ 
یکو صاب فیهًا » ويُختمل أن يون أخطاً فبالشواهدِ والمتابَعًاتِ يترجح لدينا 
E E TO E‏ 
أن يكو مَخرجُها عن غير ثقة » فبالشواهدِ والمُتَابَعَاتِ يتر جح لدينا أن مَخُرجَها 


سے 
e‏ 


عن َة وليس عن ضعيف . 


المدخل إلى علم الحديث ۹۷ 


وينبغي أن يُعَلمَ ؛ أن رحاب الخطإ في الرّواية بما يوجبُ الحكمَ عليها 
ا کون ا اوی ا 
ا لکونه لم یترجّځ خطؤۇهٴ فیها بما يوجب 
إنكارها» وقد يكون الرّاوي ثقَةَ أو صَدُوقًا ولكنٌّ روايتّه تلك غير صالحة 
للاعتبار» فضلا عن الاحتجاج بها ؛ لکونِهِ قد تَرجُحَ خطؤه فیها بما يوجبُ 
الحكم عليها بالشذوذ أو النكارة . 

بل قد يروي الراوي الواحد حدِيثين › يعبر بأحدهما ولا يعبر بالآخرء 
و ن الحديثان بإسناد واحد؛ وذلك له ترح في آحدهما کولّه خطاً فلم 
يعْتَبز به » ولم يرجح ذلك في الأخر فاعَتبرَ به . 

فما تَرَونً ؛ الأمرٌ ليس راجِعًا إلى حال الرّاوي فحسبٌ » بل أيضا هو راجع 
إلى اعتبار الرّواية والنظر فيها» وهل العف الذي اعتراها من الضعفِ المُحتَّملِ 
ام هو من الضعفٍ الشديدِ المنكر الذي لا يُختمل؟ 

ولا بأس بذكر مثا ُوضح كيف أن الروايةً المنكرة لا تصلخ للتقوية » وان 
كان الرّاوي نقَسّةُ الذي رواها صالخا للاعتبار . 

حديت » يرويه عبد الله بنْ ديل » وهذا رجل ضعيف »› عن عمرو بن دينار › 
فو ا ھی ا ع کلب کے جر عا اد 
ا فسأ الت بلا فقال : «اغتكف وَصمْ» . 

ذا الحدنف ؛ صحيح عن الرسول ية » من غير غير ذكر لفظ : «(الصوم ) فيه » 


والأمر به ؛ ولک ھکذا روک الخد غد الله a‏ بذکر الوم فيه » 
وهذا مما أنكره العلماءُ علي عبد الله : بن بدیل . 


واو : تفرد به عن عمرو بن دينار » وهذا من التفردِ ع غير المحتمل ؛ لان 


(المدخل إلي علم الحديث) 


۹۸ المدخل إلى علم الحديث 


عمرَو ب دينار من المكثرين حديثًا وأصحابًا» فأين كان أصحابه عن هذا 
الحديث حى لا يرويه عنه إلا رجلٌ ضعيفٌ ؟! 

ثم إه لم يتفرذ فحسبٌ بل خالفَ أيضا» فزاد في المتن زيادة أنكرّها العلماء 
عليه » وممن أنکرَ هذه الزيادة في هذا الحديث ؛ الإمام ابن عدي والإمامُ 
الدارقطنيٌ » والإمام أبو بكر النيسابوري » والإمامٌ البيهقي أيضا. 

فجاءَ بعض إخواينا المُشْتَغلينَ بالحديثِ » فحكم على هذه الرّواية بمقتضى 
حال راويها فحَسْبٌ» اغترّ بظاهر الإسنادء فذهبَ إلى أنّها روايةٌ صالحة 
للاعتبارٍ » على أساسٍ أن عبد الله ب بديل ليس متهمًا بكذب أو فسق » يعني 
E‏ 
أنكروها عليه » بصرف النظر عن حال راويها» وكما سبق » المنكرٌ أبدّا منكرٌ . 

ثم اله جاء لها برواية أخرَی E‏ 
اروا أيضا منكرة ٠‏ ذكرٌ «الصوم» ا 
راويّها» وقد أنكرّه عليه أهلٌ العلم أيضاء هذا فضلا عن كونِ ذلك الشاهدِ 
قاصرًا عن الشهادةٍ» كما سيأتي . ٠‏ 

وها الاد روت ما د بره عن عا الله و ف غ وواد 
e Ng NEE E‏ 
التوقفَ في تفرده ؛ لأ عبيد الله بن عمرَ أيضًا من المُكثرينَ حديتًا وأصحاباء 
فين كان أصحابُه الثقاتُ عن هذا الحديث ؟! فضلا عن أل أصحابَ عبيد الله بن 
عمرَ قد رووا الحديث نفسه» ولم ا فيه «الصومً» کا دک بعل ر 
شير » فتكول رواية سعيدِ بن بشير هذه من قبيل الأحاديث الماكير . 


سعيد بن بشير ٬‏ يرويه عن عبيِ الله بن عمرَ » عن نافع » عن ابن عمرَ٬‏ آن 


المدخل إلى علم الحديث ۹۹ 


عمرَ نذرَ أن يعتكفَ في الشرك ويصوم » فسأل النبيّ بي بعد إسلامِه » فقال : 
« أف بذرك» . 
فذكر « الصوم» أيضا في حديثه › ومن تَمٌ أنكرَ عليه الأئمة هذا الحديتٌ أيضًا . 


فأنت - ترىٰ أخي الكريم - ؛ أن الحديتٌ بطريقيه منك » ذكرٌ «الصّوم» في 
كل طريق على جِدَةٍ منكرّء إمّا لتغرد الضعيف به عن إمام حافظ مكثر» له 
أصحابٌُ حفاظ » وهذا مما لا يُحتَمَلٌْء وإمًا أنه مع ذلك قد خالف فروى 
الحديكٌ على خلافِ ما يَرْويه أصحابٌ ذلك الإمام الحافظ . 

فإذا ؛ كل طريق على حدةٍ منكر » ذكرٌ «الصوم» في كل حديثِ من الحديثين 
0 

فمن يعمد لتفوية المنكر الأول بالمنكر الثاني يكون قد وقعَ في تخبط 
وتناقض واضح ؛ لان المنكرَ لا يقري المنكرَء بل لا يمري حتى الصحيح › 
O EE‏ 

م إذٌ روايةٌ «سعيٍ» هذه لو كانث صحيحة لما صَلْحَت لتقوية رواية عبد اله 
ابن بدیل ؛ فرواية عبد اللَهِ بن بديل فيها اذ شراط الصوم ال لان الل 
ا - كما هو في الرواية - لما سألّه عمرٌ عن نذه الذي نذره في الجاهلية هل 
بُوفي به؟ فقال لَه : «اغتكف وص » فقد مره هاهنا بالصوم » ارا ا 
ابن بشير ليس فيها ما يدل على اشتراط الصوم للمعتكفِ » ففيها : «أنٌ عمرَ نذرَ 
أن يعتكفَ في الشرك ويصومَ» » فهكذا هو قد عقدّ نذرّه على الأمرين وليس على 
أمر واحلِ» EE‏ أن يصوم » «فأمره السبيٌ بيه أن 
يوفي ٻَذرهِ» » أي E‏ قد عقد نذرّه عليها» وهذا - بطبيعة 
الال - لا يدل على اشتراط الصوم لمتكت انما أنه الرمول 4 فط يان 
يوفي بنذره الذي نذره» ae ET‏ 


5 المدخل إل علم الحديث 


يصوم » بينما في رواية عبد الله بن بديل : آنه نذَرَ أن يعتكفَ فقط » فإذا 
رسول الل 4 مره بان يعنكفَ وفا برو ؛ وأيقا أن يض إلن ذلك الصو . 
فهذا يدل على اث شتراط الصوم للمعتكفِ » بينما رواية سعيدِ بن بشير لا تدل على 
ذلك » وعليه فلا تصلخ رواية سعيدِ لتَفوية رواية عبد الله بن بديل ؛ لأنّها قاصر؛ 
عن المعنى الذي دلت عليه رواية ابن بديل . ۰ 

وذا أمرّ مهم جدًا؛ فإ الرواياتِ التي يموي بعضها بعصا حَ حت وإن کانت 
صالحة للتَقَوِيَة ؛ لابد أن يكودٌ المعنى الذي يراد وينه في الرّوايتين قد اشتركتِ 
الروايتان جميعًا فيه › لا أن يكوك هذا المعنى موجودا في إحدى الروايتينِ ولیس 
موجودا في الرّواية الأخْرَى فإذّا وُجد المعنى في إحدى الروايتين دُودً الأخرى 
فال الرواية ل التي لم تتضمَنُ هذا المعنىى لا تصلح لتقوية اروای التي 
تضمُتته » بل لابدٌ من اشتراك الروايتين في هذا المعنى . 

الشرط لثالتٌ : للحديثِ الحسَنٍ ليره عند الإمام الترمذيّ» أشَارَ إِليه 
بقولِه : «وأن يُرْوى من غير وجه نحو ذلك». 
يعني : أن هذا الحديكٌ الذي سَلِمَ إسناڈه من راو متهم بالكذِب » وسَلِمَ من 
أن يکود حديًا شاد ؛ يصلح لان يتَمَوّیّ بغيره . 

لکن ؛ ما صفة هذه المقويات أو العَواضِدِ التي إذا ما انضمّت إليه شكلث 
الحجة » وكانٌ الحديثُ من قسم ال 


سَنِ؟ إن هذا يتضمُنه قول 0 
من غير وجه) . ٠‏ 


فقوله : a‏ آی : فى القَوة والمعنى › يعني . u‏ تجيءَ ا کون 

نحو الرواية الأول من حيتُ الَةُء وأيضا من حيث المَعْتَ » بمعنى : أن تکونٌ 
مُتَضمكَة نفس المعنى الذى تضمته الرواية الأولى» فيكو هذا المعنى الذي 
اشتركت فيه الروايات معتّى حستًا» فيكونٌ حجة من حيتُ المجموعٌ . 


المدخل إلى علم الحديث ا 


هذه الأوجة التي إذا ما انصَمّث إلى الوجه الأول فصارَ حسئًا ؛ لاب لكي يقعَ 
بها التقويةٌ أن تكونَ هي أيصًا سالمة من النّهمة بالكذب » وسالمة من الشذوذِء 
Ee DGD‏ أو مشتملا على راو مهم 
بالكذب ؛ فحينئلٍ ما كان مِنها بهذا ااا و والاعتضاد › انما 
يصلح ما كان نح الرواية الأولّى من حيبت السلامةٌ مِنْ أن يكو أحدٌ رواتها 
معا n‏ والتّكارة . 


2 هل : ترط ° هده ا العاضدة أن تکونٌّ مرفوعة إل 
ظاهرٌ کلام م لاام الترمذىّ - عليه رحمة الله - آنه لا يُسْتَرَطُ ذلك ؛ لاله 


قال : أن يرْوىٰ نحوه» يعني : من حي الوه و خت المح : من عير 
وجه)» فلم دک ال عل آله ا لانك:وان. تون مرفوعة ا 
e Ol‏ الموقوفاث . 
وعن شان ااب وتقویته ly,‏ اکا نن خن التزا ا 
إلى المرسل فتدلٌ على صحة مخرجه» وعلى أنه حجة : أن يكونً هذا المرسَلٌ 
قد أف بمقتضاه أو بمنْل معناه أحدٌ الصَحابة » أو عَامَهٌ أهل العِلّم . 

فإ صح أن الترمذيّ - عليه رحمة الله -» يريد بكلامه هذا أن الحديكُ 
الضعيفَ يتَقَوَى أيضًا بالمَوفُوفًاتِ » فحينئذٍ يكون كلامّه شبيها بكلام الشافعيّ › 
ولع الشافعي هو أستادذه فى هذه المسألة . ۰ 
۾ قول الَيڌِيٰ رغَيره: «ڪڍيٽ حَسَنْ صحيخ» › أو «حسَن غريب »: 


م إن قول الترمذيّ - عليه رحمة الله - : «آلا يكو في إسناده مَن يهم 


7 ا المدخل إلى علم الحديث 


بالكذب ٠»‏ لا يلزمٌ من أن تكو الرواية ضعيفة » أي : لا يلرم من هذا الشرط أن 
تكو الرواية قد اشتمَلّث عل راو ضعيفٍ ضَعْفه هين » بل الرواية التي يرويها 
الثقاتُ هي سالمة من متهم بالكذب» والرواية التي يَرويهًا أهلْ الصذْقٍ هي أيضًا 
ا ی ی ی واا ما چ ر ان رجی که ربح اا 


فان کان هذا هو مراد الترمذيّٰ من قوله : «لا يكون في إسناده من يهم 
بالكذب ٠»‏ آنه يدل فيه الثقات وأهل الصّدقٍ » وأيضًا الضعفاء الذين لم يلوا 
اف ال ا د ا ی باکت SG CEE E‏ 
الذي ود في کلام ام الترمذیٰ فل وخ - من قولِه في کثير من 


الأحاديث التي أدخلها ذ ) و ) : «(هلا| لن ن صحیح » فرصف 
الخدتت بالحسن وض أيضا بالصحة . 


ومعلوم ؛ أن الحسنَ إِنّما هو نوع من الأحاديث» مره دون مرتبة الحديث 
الصحيح › > فکیف استجار الترمذی وغيره من أهل العِلْم مِمْنْ ود في كلامِهِْ 
مثل هذا الجمع » أن يجمعُوا بين هذين الوَصمّين في الحكم على حديثِ واحٍ 
کیان واحد وفا ون لن وصف الحديث بالصحة معنأه : أنه فى أعلى 
درجات القبول » ووصفه بالحسن فا اه فی ا درجات القَبول » فكيف 
يكو الحديتٌ الواحدٌ في آن واحدِ فى أعلَّى درجاتِ الول وهو أيضًا فى ادن 
درجاتِ القبولٍ؟! 

هذا مما استشكله كثيرّ من أهل العِلْم من الأَبِمَةَ المتأخرينَ » فإدًا فهمْنا كلام 
الترمذىّ على نحو ما قلت ؛ سَهُلَ علينا الجوابُ عن هذا الإشكال . 

ذلك ؛ أن هذا الحديك الذي وصفّه الإمامٌ الترمذيّ - عليه رحمة الله - بألّه 
«(حسن » › قد وصقه بذلك بثاءَ على اجتماع اة أمور فيه : 

الاه الارل دان اويه سالمٌ من التَهمَةٍ بالكذب . 


المدخل إلى علم الحديث __ i‏ 


الأمرٌ الثاني : أن الحديتُ ال م او 

الأمرٌ التَالِكتُ : أن هذا الحديتٌ قد رُوي نحوُه من وجه آخرَ أو أكثر . 

فإذا وجدنا الحديت هذه صفته › صدق عليه اسم «الحسن» › فإذا انض إلى 
هذا أن هذا الرّاوى الذي هو ليس متهمًا بالكذب كان مِنْ أهل الثقَة - آي : كان 
ان ده الال > مار بن اليه الكابب على عن 
الحديث أيضًا وصفٌ «الصحَةَ» ؛ لأئّه من رواية التقَاتِ » ويَضدق عليه أيضًا 
وصفٌ «الحسن» ؛ لأنّه قد اشتملَ على أوصافِ الحَسَنِ عند الإمام الترمذيّ . 

الترمذى و في الحديث «الحسَّن» انود راه مالا من ال 
بالكذب › وهذا ثقة مَةَ سال م الْتهّمة بالكذب ؛ الترمذی ا اط في الحديث 
الحسن آل یکر سالا هف او وهذا أيضا سالم رالود واا 
أيضا اَن يُرْویٰ من غير وجه نحوه» وهذا آيضا قد روي من غير وجه نحوه ؛ فهذا 
الحديتُ الذي بين أَيدِيْنا له طرق متعدَدَةٌ > وله شواهدٌ من غير رواية ذلك الرَاوي 
الذي تفرد بالوجه الأول » وليس بالصَرُورَةٍ أن تكونَ هذه الشواهد باللفظ » بل 
رُبّما تكو بالمعنى ؛ إذا الاعتبار هاهُنا هو بالمَعْنى لا باللفظ . 

فلو جاءنا حديتٌ يَرْويه ِقَةٌ » وهذا الحديتٌ سالمُ من الشذوذِ»ء وروي نحوه 
من غير وجه ب « الحسن » ؛ لاله قد تَحققّث فيه شرائط الحسّن 
عند التزمذى» دى لةه اشا اسم (الصحيح ) ؛ لاله تحقَقّتٌ فيه شراق 
الصحة من َة الرُواةٍ > واتصال الإسناد» والسَلامَة من الشُذوذِ» والعِلَة فيصل 
حينئلٍ أن نقول في هذا الحديثِ : إِلّه «حسنّْ صحيخّ» » «حسنّ» باعتبار تحققٍ 
شرائط الحَسّن التي ا e‏ فيه » و« صحيخ» باعتبار أن شَرْط الحديث 
ا اا قل تة 


وإِنُ لَمْ يكن الرّاوي مه isis sk‏ 


£ المدخل إلى علم الحديث 


الهين وليس من الضعف الشديدِ» فهو أيضا حديثٌ «حسنْ» ؛ لأنٌ هذا الرّاوي 
ليس متهمًا بالكذب » وحديثه أيضا ال فن الشاراه وهو أيضا قد رُوي من . 
غير وجه نحوه» إذا تحقَقَ فيه شرط الحسن عند الإمام الترمذيّ - رحمه اللّه. 

۾ فإن صادفَ أن هذا الرّاوي روايّه بلفظ مَا» وتلك الشواهدٌ التي انصَمّث 
إليه وإ وافقنةُ في المَعْنى إلا نها لا تواففًه في اللَفظ» فحينئذٍ يصدُق على 
الحديث ضف اخ را ا (حسن ) لتحفَق شرائط الحديث 
«الحسن» - التي ذكرها الترمذىٰ - في هذا الحديث » وهو «غريبٌ» بهذا اللّفظ 
الذي جَاءَ به ذلك الراوي متفردًا به . 

أو قد تكون الغرابة راجعة إلى الإسناد » كان يكودً ذلك الرّاوي الذي فيه نوع 
ضعْفٍ ٠‏ إنما تفرد برواية ذلك الحديث بإسنادٍ معين ل يَأتِ به غيرة » والمعنى 
LNG O‏ 
معناه وإ لم يحفظ الإسنادء فحينئزٍ يصدق عليه وصفٌ «حسن غريب» أيضاء 
بمعنیٰ . أنه یکول (-حستًا ) لتحقَق شرائط الترمذي في الحسّن»ء و«اغريًا)»› 
ا من هذا الوجه ومن هذا اللإسناد الذي تفرد به ذلك المتفرّد . 

وعلى هذا ؛ فلا إشكال في قول الترمذيّ في الحديث › «هذا حديء ين 
غریب » ولا قوله : «حسنٌْ صحیځ»» ولا قوله : «حسنٌ صحیځٌ غریب لا نعرفۀ 
إلا مِنْ هذا الوجه» ؛ فهذا حكمّْ متعلَىّ بالرواية من حيتٌ الإسناد» «والحسن» 
راجع إلى المتن والمعنى الذي تضمُنه ذلك المتنُ . 

وهذا أمرٌ معروف ؛ فهناك من الأحاديث ما يكونُ «غريبًا» من حيبت اللَفظ» 
بمعنى : أنه لم يُروَ بهذا اللَْظ إلا من وج واحدٍ» وإِن كان المعنى الذي تضم 
ذلك اللفظ مرويًا من وجوه كثيرَةٍ » فحينئٍ الغرابةٌ تكود راجعةٌ إلى رواية بعَبْبها 


أو لَمْظ بعينه » وإن كان المعنى الذي تضمُنه ذلك اللَفْظٌ معنّى مشهورًا مستفيضًا ؛ 
لا غبار عليه ولا شك في صحته . 

كمثل حديث : «الأعمال بالنياتِ »» فإ شواهده كثيرةٌ جذ في السَنّة » مما يدل 
على أن المقاصدَ والنياتِ هي المؤثرةٌ في الأعمال » وأن الجزاءَ يقعُ على العمل 
EEE E‏ 

فق الأئمةٌ على صِحته » وهو حديتٌ «إلّما الأعمال بالنياتِ » وإنما لكل امريء 

PEPE EOE 

فالمعن الذي تضكته هذا الحديتُ ؛ هو معتّى مشهور لا نستطيع أن نقول : 
«إنّه غريت»» وإِنُ كان الَف نفسُه غريبًا لم يصح إلا مِنْ هذا الوجه » لتفردِ عمرَ 
ابن الخطاب به عن رسول الله اة ولتفردِ علقمة به عن عمرَ » ولتفردِ محمد بنِ 
إبراهيم يم التيميّ به عن علقمة » ولتفرّدِ يحي بنِ سعيِ الأنصارِيّ به عن التيميّ ؛ 
فهو بهذا الإسناد غريب › ولك المعنى الذي تضمَنّه معتّى مشهور › فل تلماه 
العلماء بالقَبُولِ وروي بمُوافمته أحاديتُ كثيرة . 

وهذا الجوابُ الذي ذكرْنَاءُ وبيّنا به مراد الإمام الترمذيّ - عليه رحمة الله - 
من قوله : «(حسنْ غريت» أو «حسن e‏ (حسَنْ ضيح غريب ٠ ٤‏ هو 
الذي حرَرّه الإمامُ الحافظ ابن رجب الحنْبّلي E a la‏ 
العلل »» وهو من أقرب الأَجوبَة في هذه المسألة إلى الصواب› ومن أدقهاء 
a‏ عن الاعتراض والإيراد . واللّه أعلمْ . 

اا ن واا ا N‏ 
آهم أنواعه » والانٌ ننتقل إلى الحديث المردودِ وعن أنواع المردود؛ و 
موجباتِ الرذ. ۰ 


۱۰٦‏ المدخل إلى علم الحديث 


المردود من الآحاد وأنوّاعه 


کل حدیث لم تتحققٌ فيه شرائط القبول أو بعضها یکونٌ حدقا مردودا» 
فالحديث المردود هو الذي اختل فيه شرط من شرائط القبول أو أكذ” . 

سبق وآن قلا : إن شرائط القبول خمسة : اتصال الإسناد» عدالةٌ الرواةء 
و ا الخديث من الشذوذ» سلامته من العلة ؛ ؛ فإدا اختلٌ في 
ادبت رط من هه الشرائط كان الحديت من قسم المردودِ . 

وإذا تأمَلنَا هذه الشرائط ؛ يتبينُ لنا أنواعٌ الخبر المردودِء فبعض هذه الشرائط 
يتعلق باتصال الإسناد » فإدًا اختلٌ شرط الاتصال تولَدَ عنةُ أنواٌ من الأحاديث 
المردودة مما يندرج تحت باب السقط من الإسنادء وهذا هو «علم المراسيل»› 
الذي يتبينٌ لنا من خلال معرفة المتصل من غير المتصل ء وهو علم مستقل . 

وإذّا اختلّ شرط عدالة الراوي أو ضبطه > فإ الحديتٌ أيضًا يكونٌ من قسم 
المردود»› i‏ خرف ولك من خلال 2 ا والتعديل » › وهو علم 
مستقل أيضا . 

وإذا اختلٌ شرطا سلامة الحديث من الشذوذ والعلةء يون الحديتُ أيضا من 
قسم المردودِ ٠‏ وهذاإلّما يدرك من «علم علل الأحاديث»» وهو علمْ مسقل أيضًا . 

ا ا کر را ق ی ا 
لطعن في الراوي ٠‏ أو طعن في الرواية » وهاك تفصيل القول فى هذه المباحث . 

ET 


@ ©6 @ 
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نَع اسقط في الإستاد 


السقط في الإسناد : إمّا أن يكودًّ في أول الإسناد » وإمًا أن يكودًّ في آخره › 
وإمّا أن يكونٌ في أثنائِه . 

والسقط » إمّا أن يكو بسقط رجل واحدِ» أو سقط أكثر من رل وإذا 
سقط أكثر من رجل » فإنًا أن يكود هذا السقطٌ على التوالي » وإما أن يكون لا 
على التوالى ؛ واا لنا أن السقط فى الإإسناد أنواع : 


و 


ا لمعلق : 

فول نوع » وهو ما كا السقط فيه من بدايةٍ إسنادو» سواء سقط الإسناد كله 
أو بعضه E‏ هو «الخديت المغلىا. 

د« الحديث المعلن» : ما كان الفط فة من مادق السند> من تصرف 
ا وا و 

RE N aa r CEW 
للكتاب والمصئفٌ له » فالحديتُ عنده مسموعٌ » هو سمعَةُ بإسناد » لكن لخرض‎ 
من أغراض التصنيف أراد المؤلفُ أن يختصرَ الإسناد وأن يكتفِىَ ببعضه دون‎ 
. کله » وإلا فهو عنده مسموع‎ 

والمعلقات فى «(صحيح البخارىٌ» كثيرةٌ» وفيى «(صحيح مسلم» مواضع 

ثي إن المعلقاتِ في «صحيح البخاريّ» على تفصيل : 

فالعلماءُ فرقوا ب بين المعلقات التي يسوفها البخاري بصيغة التمريض › والتي 
يسوقها بصيغة الجزم : 


۱۸ المدخل إلى علم الحديث 


فا س بصيغة الجزم » فهذا معناءٌ : أن الإسناد الذي حَدَهَهُ البخارى 
صحيح عنده إلى من جَرَمّ بالرواية عن . 

فلو أن الإمام البخاري قال مثلا : « قال قتادةٌ» عن معاذ» عن رسول الله ل 
كذا وكذا» ؛ فمعناهٌ : أن إسناد البخارىّ الذي حدَفه إلى قتادةَ هو عندَهُ إسناد 
صحيح » ويبقى النظرٌ بعد ذلك فيما فوق قتادة من الإسناد» ولا يلرم من كونِ 
البخاري جزم بالرواية إلى قتادة أن تكو الرواية صحيحة عمُن فوق قتادةّ» إلّما 
هى صحيحة إلى قََّادة فقط . 

وهذا المثال يبينُ هذا؛ فإنٌ قتادةً لم يسمع من معاذ» فهذه الرواية منقطعة ؛ 
ولهذا جرم البخاريّ به إلى قتادة ولم يقل : «قال معاد وإنما قال : «قالً 
فتادة » عن معاد) . 

آما ذا لم يجزمُ به بل مرّض ؛ فغالبًا ما يكو ذلك راجِعًا إلى أن الروايةٌ عندَه 

فإذا قال - مثلا - : «رُوي عن فلانِ كذًا وكذًّا» » فغالًا ما يكن الإسنادٌ إلن 
هذا الذي ذكره وسماه ؤ في الرواية استادا لا ڌ تقوم به الحجة تله . 

ولکن - بطبيعة الحال - ؛ حيث إن البخاريّ أدخل مثلّ هذا الحديث في كتاب 
سماهٌ « الصحيح » » فن هذا الحديت وإن كان ضعيفًا إلا أنه لا يكونُ ساقطا بمرةء 
ولا یکون منکرا أو باطلا » بل غالبا ما یکو له أصلٌ أو شاهدٌ أو متابعٌ . 
® وهنا ينبغي ان يتنبّه إلى امر: 

بوا ا ف کت و ن اد اا اسا 
الكتب » ولا و فیقولون مثلد : ( هذ| الخذتف روأه فلان فقال كذاء 
وخالقه فلا فقال کذا) أو (رواأه فلا وفلان وفلانٌ) فیذ کر اتفاقهم › او (رواأه 


المدخل إلى علم الحديث ۰۹ 


فلا وتابعه فلانٌ»» وهكذا من غير أن بُظهرُوا أسانيدهم إلى هؤلاءِ الرواة. 

وما لا شك فة أن هذه الروايات مسموعة لهم؛ إلا آنهم لم يذكروا 
أسانيدهم لها إما اختصارًا › وإما لشهرَتها › وعليه فلا ينبغي أن يُعَابَ ذلك على 
هؤلاء العلماء النقاد» أو أن ثُرَدٌ أحكامُهم على هذه الأحاديثِ لمجردِ عدم عِلَينا مہ 
نحن هذه لاسا وإلا لضاع کم عظيم من آقوال آهل 0 عل الأحاديث 
وعللهاء الهم إن تين في حديث بعينه ضعف الإسناد إلى الرّاوي المتفرّد أو 
EE‏ فحينئذ يُعامَلٌ هذا الحديتُ بعينِه بقدره» من غير أن يكون 
التشكيك فيما يذكره آهل العلم هو الأصل في الباب . ولا أعلمْ . 
ئ فرشل 

أا إا كان السقط من آخر الإسناد؛ فهذا هو «الحديث المرسل) . 

ف«المرسل”» : هو ما كان السقط فيه من آخر إسنادِهِ مِنْ بَعْدِ التابعيّ » فير فعه 
التابعي إلى رسول الله 4ي . 

وصور أذ قزل الاب > سواه كان هذا الاب كيرا أو صغ ۲ قول 
« قال رسول الله ية كذا»» أو : «قَعَل رسول الله ية كذّا» ء أو : «فعل بحضرة 
النبى ية كذا»» أو نحو هذا. 

نكل ذلك مرسر» لان التابعين ك بدرکوا رسول الله لل إنما أدركوا 
الضحابة > فلايد بؤآن تكون بين هذا التابعن اوزسول الله ية واسطة أو أكثر. 

وأمّا من قال فى تعريف المرسل : «ما سقط من إسناده الصحابيّ » » جازم 
بكون الساقط صحاببًا ؛ فقد أخطأًء فإنّنا لو تحفَفُنا من أن الساقط صحابيّ فقط » 
لما کان هناك من إشكال في الاحتجاج به ؟ لن در الصحابي وعدمه سواء » 
فكلّهم عدول أمناء وإلّما توفمُوا في الاحتجاح بالمرسلٍ ؛ ۽ لاحتمال أن يكوت 


۱۱۰ المدخل إلى علم الحديث 


الساقط - مح الصحابيّ - تابعيًا آخر أو أكثر ء والتابعودً فيهم الثقاتُ وغيرٌ الثقات . 


6 أ لمطم : 
ا ا ا ا 
يعني : e‏ ولک من أا الإسناد ليس من آخره 
ولا من أوَلِه » فإن كان الساقط أكثرَ > فلابد وأن يکود من موضعينِ مختلفينِ 
فلا يكون السقط في موضع واحي» يعني ED E‏ 
e‏ الط e‏ ي ا وال لاخر في في الإسناد؛ 


ا 


۾ الْمُعْصل : 

فإن كان السقط على التوالي ؛ كان يسقط رجلانِ : الراوي وشيحهُء أو 
کان سقط الصحابيٰ والتابعيٌ » أو التابعيُ وتابعُ التابعىٌ ؛ فحينئذِ يكونٌ 
خلت معا فهذا لا نسميه «منقطعًا» › بل «معضلا)» ومنهم من يسميه 
أىضا : «منقطعًا) . 


نعم هناك من أل العلم من يلق عل أي نوج من أنواج اسقط من 
لاساد مهما کانت ور ومهما کان موضعه »› يطلق عليه «المنقطع »» 
وبعضهم نظ عليه «المرسل » ؛ وهذا من باب ا في ا 
ولا مشاحة في الاصطلاح . 
۾ المُتَّصِل » والقوضول 4 والغسل : 


فإذا سل الحديثُ من أي نوع من أنواع السقط ؛ كان حدينًا «موصولا»» 


المدخل إلى علم الحديث E‏ 


ويسم ب«المتصل»» ويسم أيضًا ب«المؤتصل»» وجدَ هذا الأخيرُ في 
استعمال الإمام الشافعيٌ - عليه رحمة الله . 

إذّا ؛ «المتصل» أو «الموصول» أو «المؤتصل» : هو ما سلمَ من السقط في 
کل طبقاته › بان یکونً کل راو من رواته قد أخذه عمُن فوقه » بطريق من طرق 
التحمل المعتبرة . 
AEE‏ 

هذا ؛ والعلماء - عليهم رحمة الله - قد اشترطوا للاحتجاج بالحديث 
المرسل عدة شرائط » وهذه الشرائط بعضّها خاص بالرواية المرسلة » والبعض 
الآ ولو افةو الى فف آلا را إن ا 

وأصلٌ هذه الشرائط ؛ هي للإمام الشافعي کله ر ا - فقد حرّرها 
ويها e‏ وتبته علي آمل العلم ء فنذ كر هذه الشرائط هتا 
EE IL aN NUE‏ 

ارط الأول : أن يكون السند اال ملعا فر أ الاب الفرل 
للحديث لم يصح السندٌ إليه ؛ فحينئٍ لا تنفع هذه اروا المرسلاة لاماك 

الشرطٌ الثاني : أن لا بُعرفَ لهذا الراوي المرسل رواية عن غير مقبول الرواية 
من مجهول أو مجروح . 

يعني : لا يكونٌ معروفا بالرواية عن الضعفاءِ والمجهولينَ والمجروحين » بل 
كل شيوخه من الثقاتِ الأمناءِ . 


۱۱۲ المدخل إلى علم الحديث 


الشرط الثالث : أن يكو هو - يعني : الراوي المرسل - ثقةٌ في نفسهء 
ليس يخالف الحفاظ فيما يروودً من الرواياتِ » فإن كال ممن يخال الحفاظً ل 

يعني : إذا كان مِنْ عادِته أنه يخالف الرواةً الحفاظ فيما يروونً ؛ فهذا يجعلا 
نرتاب في مرسَلِهِ هذاء أمًا إا كان من عادَته أنه يوافق الثقاتِ ولا يخالفُهُم ؛ فن 
هه علامة الثقة التي على أساسِهًا يحكمْ على الراوي باه ثقة » وبهذا نستطيع أن 
نطمئْنْ إلى المرسّل الذي جاءَ به . 

الشرط الرابعٌ : أن يكون هذا الراوي التابعيْ من كبارِ التابعينَ ليس من 
صغارهم » وقد نص على ذلك الإمامٌ الشافعيُ - عليه رحمة الله - » وأكده في 
غير موضع من «الرسالة» حى إِنَهُ قال في غضونٍ كلامه : 

«(ومن نظرَ في العلم بخبرةٍ وقلة غفلة » استوحش من مرسَل كل مَّن دونً 
کار التابعينٌ › بدلائل ظاهرة فيها» . 

م ا الخ الى وسا فا ا 
مخرجه وقبوله : أن يعضدَهُ ما يدل على صحته› وان اض 
۾ وهذه العواضذ أنواع: 

العاضد الأول - وهو آقواهًا - : أن يُسندَهٌ الحفاظ المأمونون من وجه آخرّ 
عن النبيّ ية » بمعنى ذلك المرسل أو بلفظه . 

وهذا المسند؛ لابد وأن يكودَ صحيًا في ذاته» هذا ما دل عليه نص 
الشافعيٌ وما فهمَه الناس من كلامه. 

ون جر کی هاا الم ان بكرن ا ی مالف لنص الإمام 


المدخل إلى علم الحديث 1۱۳ 


الشافعيّ »> ومخالفٌ أيصًا لما فهِمَةُ الناس من كلاه » ولما يقتضيه النظرٌ أيضا› 
وقد بينت هذا في رسالتي «النقد البناء» . 

العاضد الثاني : أن يوجدَ مرسَلّ آخرٌ أرسلَهُ غير مرسل الأول . 

أي : يوجدٌ مرسَلٌ آخرٌ في الباب » التابعي الذي يرسلَه غير التابعيّ الأول . 

وهذا المرسلٌ لكي يقري المرسل الأول يشترط 

أولا : كل ما اشترط في المرسل الأول : من صحة الإسناد إلى المرصل ؛ 
وألا يُعرفَ بالرواية عن الضعفاء والمجاهيل » وأن يكونّ ثقة في نفسه» وأن 
يكو من كبار التابعينَ أيضًا؛ كل هذا لاد وأن يتحققَ في التابعيّ صاحب 
المرسل الثاني » كما اشترط في التابعيّ صاحب المرسل الأولٍ؛ لاه من 
ا بداهة أن الرواية إنْما ف ولا تتقوی بما 
هو دونها . 

انيا : أن يكودّ هذا التابعي صاحبٌ المرسّل الثاني غير معروفي بأخذِ العلم 
عن شيوخ التابعيّ الأول صاحب المرسّل الأول ؛ للاطمئنان إلى تعدد 
E‏ 
الذي أذ عنه التابعي الثاني ؛ فنطمعنٌ إلى أن الحديتٌ له مخارح متعددة. . 

أمّا إن لم يتحقق هذا الشرط › فلربّما كان شي التابعيّ الأول هو شيع 
التابعيّ الثاني » وقد يكونٌ ضعيمًا» هذا الذي أسقطة التابعيانِ ؛ فحينئذٍ يرجع 
الحديتٌُ إلى مخرج واحِ ضعيفِ لا يحتج به . 

وإذا كان العلماء يشترطونٌ هذا» فمن باب أوَلّى ألا يكودٌ أحدٌ التابعَيْن قد 
أخذّ عن التابعيّ الآخر ؛ لان هلا التابعي إن كان معروتًا بأخدِ العلم عن التابعيّ 
الآخر» وقد اشتركا جميعًا في رواية هذا المرسل » فالظاهرٌ أن أحدَهُّما أخذةُ من 


۱٤‏ المدخل إلى علم الحديث 


الأخر» ثم أسقَطةُ وارتقى بالحديث إلى رسول الله بي مرسلا إياه» فيرجع 
المرسل الاي إل الأرل» ويكون المرصلان اة مرس والحد» لا علد فة 

العاضد الثالتُ : أن يوافقَةُ كلام بعض الصحابة . 

يعني : أن يأتي من فتاو بعض الصحابة ما يدل على موافقة هذا المرسل ء 
E a‏ 

ر ل رط أن رد الوا إل ها الصا سس 
وليست ضعيفة إليه» وأيصًا يشترط أن تكون مختلفة المخرج عن مخرح 
المرسل » بمعتَى : أن يكو التابعيٌ الذي يروي هذه الفتوَىّ عن الصحابيّ هو 
غير التابعيّ الذي رَوّى الحديتٌ المرسل ؛ حتّى نطمئنّ إلى تعددٍ المخارج › 
فلربُما كان الحديث هو من قول الصحابيّ موقوفا عليه » ثم أخطا الرّاوي فرواه 
مرفوعًا عن رسول الله ية > وإِنُ كان أرسلَةُ ؛ لكنْ مع اختلافِ المخارج يبْعْدٌ 
وقوع هذا. 

العاضد الرابعٌ : أن يوافقَةُ قول عامَةٍ أهل العلم . 

wa Nao N, 
يصح أن يقال : إن هذه الفتاوى صدرث عنهُم » أو هي من أقوالهم » عَلى نحو‎ 
. ما بنا فى العَاضد الثالث‎ 

هذا خلاصةٌ ما ذكرهُ أئمثتا - عليهم رحمة الله - في هذا الباب» ذكرناه 
باختصار حت يكون طالب العلم على تفهم له ومعرفة به . 
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اا ی مات اا ي ارعان ا را و 
و«الإرسال الخفىْ» » وهذانِ المبحثانِ ليسا من أنواع السقط في الإسناد» وإنما 
هُمَّا وسيلتان يقم بهما السقط في الإسنادِ . 

بمعنّی : أن الراوي قد يعمد إلى التدليس ليسقط من الإسنادِ شيخا أو راويا 
او راویین اک أو أن يسقط بعض رواة الإسناد وو وه فهذه السا 
التي يتَبعُها ذلك المدلس » يتولدٌ عنها انقطاٌ أو إعضال . 

نمعتّى هذا : أن التدليس ليس نوعًا من أنواع السقط مُستقلاء وإِنّما هو 
وسيلةٌ يتبُهَا الراوي لِيُخدِتٌ في الراوية الانقطاعَ أو الإعضال أو الإرسال. 

وكذلك ؛ «الإرسال الخفن »» يتولد عنهُ أيضًا وقوع سقط في الرواية »> سواءُ 
کار هاا الفط اغا ار ال ورا 

إذا؛ «التدليس» و«الإرسال الخفيٰ» إنْما هما وسيلتانِ يتبعُهما الراوي 
لإحداث السقط في الرواية > وليسً «التدليس» نوعا من أنواع السقط› 
ولا «الإرسال الخفيْ» نوعا من أنواع السقط . 

س اندلا 
«التدليس» : يقَسَمَةُ العلماءٌ إلى ثلاثة أقسام » ترجح إلى قسمين : 
النوعٌ الأول : تدليس الإسناد» أو تدليس السماع. 


٦‏ لمدخل إلى علم الحديث 


ه النوع الأول - وهو تدليس الإسناد» أو تدليس السماع - : هو أن يروي 
الراوي الذي عرف بالتدليس عن بعض مَنْ لقَيّهُ وأخذ عنه » أو لقَيَهُ فقط ولم 
س اد عن ان د و امور اا ال ي 
وإنْما تحملَةُ بواسطةٍ عنه » موهما أله سِمعَةُ منة » حيتُ يوردُهٌ بلفظ محتمل يوه 
الاتصال ولا يقتضيه › قائلا - مثلا - : «قال فلال»» أو : «عن فلان»» آو «أن 
فلاا قال»» أو : «حدّث فلانٌ بكذا»» أو نحو ذلك . 

هذه هي صورة تدلیس a‏ أو تدليس الإسناد» الراوي یکون له من 
شيخه سماځٌ في الجملة» سمعَ منه عدةٌ أحاديك » إلا أن هذا الحديتٌ بعينه لم 
e‏ عن رجل أو عن أكثرّ عنه » ثم إذا ما روَىّ الحديتُ 
E‏ الوسائط بيه وبين شيخه» ثم يرتقي بالحديث إلى وهو 
لا يصرح بالسماع من الشيخ في هذا الحديث ؛ لاله إن صرح كان كذاباء بل 
يذكرٌ لفظًا يوهمٌُ السماعَ ولا يقتضيه » فيقول - ملا - : «قالّ فلانٌ»» وهذه 
الصيغة لا تستلزم السماع» كما أنّها لا تستلزم عدم السماع» > بل توهم الأمرَ 
وة فقول الراوي المدلس : «قال فلان کذا»»› قد کون سمعَهُ وقد 
لا یکول سمعَه» فمن ¿ أجل هذا يوهمُ السامعينَ أنه سمعَ وهو لم يسم . 

من ذلك : أن سفيان بن عيينة له كان يروي أحاديت عن الزهريّ » فلما 
قیل له : أسمعت هذه من الزهريٌ؟ قال : لا؛ سمعتُها من فلان عن الزهرى› 
ومن فلانٍ وفلانِ عن الزهري . 

ه المرسل الخَفِيْ. 

ذكرتا آنقا : أن المدلس قد يكونٌ له سما من شيخه في الجملةء 
لا یون له سماعٌ أصلا» فقط هو عاصرهُ ولم يسم منهٌ ولم يلتق به أو التق 
به ولم يسمع منه . 
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هذه الصورةٌ الثانيةٌ » مما وق فيه خلاف بين أهل العلم ؛ هل هي داخلة في 
التدليس؟ أو هي مما يصدق عليه اسُ «الإرسال الخفيّ »؟ وذلك إا ما رَوىْ 
الراوي عن معاصر له ولم يسمعْ منه » أو ممن التق به ولم يسمع منه» لا هذا 
الحديتٌ ولا أىٌ حديث خر . 

الحافظ ابن حجر العسقلاني - عليه رحمة الله - يُرى التفرقةً » فيجعل هذه 
الصورة من قبيل الإرسال الخفيّ » ولا يسمُيها تدليسًا» ويجعل التدليس خاصا 
ی ن ا ی ا ر اا ای عجر 
آهل العلم يتجوز في هذاء ويطلق على الكل تدليسا . 

وبطبيعة الحال» فإ هذا الاختلاف راج إلى الاصطلاح » وإلا فالحكةُ 
سواء» ولكن ينبغي أن يُعرف اصطلاح كل إمام على جدة» حتى يفهمَ كلامه 
على ما عرف من اصطلاحه . ۰ 

ه النوع الثاني من آنواع التدليس - وهو قسمٌ من الأول - : ما يسمَيهِ العلماءُ 
ب تدليس التسوية» ويسى أيضًا ب«التجويد»؛ لأ الراوي يجرد روا 
N Ng O‏ 

وصورةٌ هذا النوع من التدليس : أن يجيءَ المدلس إلى حديثِ قد سمعَه 
E‏ و 
شيخ ثالثِ» > فإذًا بهذا الراوى المدلس يسقط الشيعً الذي بين الشيخين » فهو 
قي عل شیخه» فقط يسقط شيخ شيجه» اما شيخهُ هو مباشرة فقي عليه 
ولا بحذفّه » بل يسقط الشيحَ الذي بين الشيخين » ويسوق الحديك بلفظ محتملٍِ 
بين هذين الشيخين » كأن يَرويه ذاكرًا لفظ «عن» - مثلا و ن 
فيصيرٌ الإسنادٌ اليا وهو في الحقيقة نازل» ويصرح هو بالسماع من شيخ ؛ 


۱۱۸ المدخل إلى علم الحديث 


لاأنّه قد سمعَةٌ منه بالفعل » وربّما لا يصرح ؛ لاله لم يسم مِنْ شيخه الرواية بهذا 
السياق » إنّما سمعَ الرواية بإثباتِ الشيخ الذي أسقطه من بين الشيخين . 
وهذا النوعٌ من التدليس ؛ غامض ودقيق جداء وآفتّةُ عظيمةٌ» فقد يكونٌ 
الشيخ الأول قد سمعَ من الشيخ الثالثِ غير هذا الحديث» يعني : له منه سماعٌ 
في الجملة » وهذا الشيح ليس معروفًا :ااتدليس » فيإسقاط المدلّس للواسطة التي 
بينهُما هنا يهم أن شيحُه قد سمعَ الحديتٌ من الشيخ الأعْلَى » وليس الاأمرً 
كذلك » وبهذا قد يتوهُّمْ السام أن الإسناد متصل » ولك أئمةٌ الحديثِ - عليهم 
رحمة الله - لا تخمَّى عليهم مثلٌ هذه الأفاعيل . 
مغال ذلك ٠‏ ما رواه هشیم بن بشير٬‏ عن يحي بن سعيد الأنصارى »› عن 
الزهريّ » عن عبد الله بن الحنفية » عن أبيهِ » عن علي بن أبي طالب بيه في 
قال علماءٌ الحديث : يحيى بنُ سعيلِ لم يسم هذا الحديتٌ من الزهريّ ء 
إذا ؛ هناك واسطة سقطت بين يحيى بن سعيك والزهرى› ألا وهي « مالك بن 
أنسن ٤‏ ةط ف 
فسا الجدنت عالِيّا من رواية يحيى الأنصاري عن الزهريّ › والواقع آنه من 
رواية يحيى الأنصاريّ عن مالك عن الزهرىّ . 
الناظرٌ في الرواية قد يتوهُم اتصالها» وليست هي كذلك . 
وقد ينضاف إلى ذلك أن تكو الواسطة التى سقطت بين الشيخين ضعيفة ٬‏ 


المدخل إلى علم الحديث ۱۱۹ 


الشيحٌ الذي سقط بين الشيخين رجل ضعيفٌ› وقد تكونُ آفةُ الحديثِ من 
فيظهرٌ الإسنادٌ بعد إسقاط هذا الشيخ وکاله ليس فيه ما يُذْعُو إل تضعيفه وردّه . 
ولهذاء قول الإمام عثمان الدارمي : شعت یحی بن معین › وسئل 
عن الرجل يلقي الرجل الضعيف من بين ثقتين » يُوصِلٌ الحديك ثقةٌ عن ثقة؛ 
تخسن الجديت بذلك ك اى : اک قال ل شل ل 
الحديتُ عن کڏاب ليس بشيء» فاا هو قد حسنه - أي : زيه وثبته-» ولک 
oe‏ ۰ 
وهذا النوع من آنواع التدليس ؛ هو من أفحش أنواع التدليس وشرها مطلقًا 
حت إل بعضَ آهل العلم يره قاًا فيمن تعمد فعلهٌ» CN E OST‏ 
أسقطة ضعيفا» يريد تعمية ضعفه على السامعينٌ . 


۾ الْقَرْقٌ بَينُ التدليس وَالسّرقة: 

هذا ؛ والذي يعمد إلى مثلٍ هذا النوع من التدليس ويستعملة في روايته » إن 
تعمد ذلك فان العلماء وله د#السارقة:. 

ف سارق الحديث» : هو الذي يسويه ويزيئةُ ويحسئَه بمثل هذا. 

وهو أيصًا الذي يركب الأسانيد على المتونٍ» كأن يكودٌ متنْ مرويًا بإسنادِ » 
وهو مشهوز بهذا الإسنادِ» فيتي السارق له بإسناد غریب لیزیته ویحستّه ویوهم 
السامعينَ أن عنده إسنا5ا آخرّ لهذا الم » فيعمةٌ إل إسناد غريب » فليصقة بهذا 
المتن » هذا أيضًا من «التسوية»» وصاحبه يسم «سارق الحديثِ» . 

وأيضا ؛ ارق الحديث» هو الذى يسرق أحادیت ناس ودا 

e‏ ا 

بمعنی : أَنهُ يعمد إلى حديث سمعَهُ من طريق شيخ عن خر بإسناد » وو رند 

أن يرويَةُ عن الشيخ الأعلَّى » فيْسقط الواسطة ية وبين ذلك الشيخ الأغلى » فهو إن 


۱۲۰ المدخل إلى علم الحديث 
أسقط الواسطة وارتقًى بالحديث إلى شيخه بلفظ محتمل › کار ودلا وهدا قد 
فرغتًا منه » ما إن صرح بالسماع » واذّعئ السماعَ من الشيخ الأعْلّى لهذا الحديث » 
وهو لم يسمعة من مباشرة إنما أخذة بواسطة عنه ؛ فهذا سارقٌ للحديثِ . 

إذا؛ الفرق بين «السارق» و«المدلس» ان المدلس لا يصرح ج بالسماع › 
بخلاف السارق » فاه يصرح ح بالسماع وهو لم يسع . 


والأصل في السارق أنه متهم ؛ لادعائه سما ما لم يسمعْ ؛ لكن قد يقم من 
بعض الثقاتِ وبعض أهل الصدقٍ ممن لا همون ما صورنّةُ كصورة السرقة› 
لاعن تعمل بل عن خطإء أو عن تساهل في استعمال ألفاظ الأداءِ في غير 
معتاها الاصطلاحن . ۰ 

فقد كان البعض يرى جوار إطلاق لفظ «التحديثِ» في الإجَازة أو الوجادَة» 
كما ذکرَ ذلك عن أبي نعيم الأصبهانيّ » وكانَ البعض يرَى التسامح في هذه 
الألفاظ » بإطلاقهًا في موضع السماع وغيرو» كما ذكر الإمامٌ أبو بكر 
الإسماعيليٰ أن المصريينَ والشامبين يتسامحود في قولهم : «حخدقا من غير 
صحة السماع » ينهم : يحيى بن يوب المضري وغيرهُ. 

ونقل عبد الله ابن الإمام أحمدّ بن حنبل ‏ > عن آبيه أحمد بن حنبل » أنه كان 
قل کان سجية في جرير بنِ حازم قول خا الخ قال خد 
عمرُو بن تغلب . وأبو الأشَهّب يقول : عن الحسن قال : بلَعّني أن الي بيا قالَ 
لعمرو بن تغلب» . 

يعني : أ جريرَ بنَ حازم کان يُصرَح بسماع الحسنِ من مشايخه» ويذكر 
السماع ص «الحسن » وبين و الذين لم منهم › والصرَابُ - كما 
يزويه غيرٌه عن الحسنِ - آنه لم يصرّخ عنهم بالسماع . 


المدخل إلى علم الحديث ۱۲۱ 


فهذا ؛ من النَسَاهُّل في إطلاتي ألفاظ السّمَاع في كل مَوْضع من غير تحقيتي أو 
ان 

AA CE e 
من غير سماع له‎ > e هم انوا روون عنه عن شيوخه » ويُصرځون بتحڊ‎ 
. منهم‎ 

ويتوهم م البعض في ذلك › E‏ ية ) صرح بالسماع ء والواقع أنه لم 
يصرّخ » إِلّما جاءَ ذلك التصريح من تساهل مَنْ روى الحديث عنه› چ 
في حديثِ (بقية ) تصريیح «بقية ) a‏ والصواب : ن «(رقية ) 


اا ن بالحدیث بالعنْعَنَة › ولکن أصحات بقية تساهلوا فى ذلك» ورَووا 
الحديتٌ عن «بقية » ا وما صرح ا 

وبعضهم كان يُطْلٌِ لفظ «السماع » على ضَزْب مِنَ التأويل » يقول ت 
خد فلن 1> أو : (خطبًا فلان» » ويعني : : أنه حدّث قومّه أو خطبهم › ا 
سمع منه مباشرةٌ ما يُحدث به عنه . 

وهذا؛ کان يقع من الحسن البصرىّ » فقد صرح بالسماع من أبي هريرة » ومن 
عبد الله بن عباس » قال بعضُ العلماء : إِلّه لم يقصذ أنه سَمِحَ بنفينه من أبي هريره أو 
من ابن عباس › وإنما قرله #جدتا أو هرر ةة أو + طا ابن عباس » » 
ات قا و امن اقل اة 

فهذا» نوع من التأويل والتسامح في استعمال صيغ الأدَاءِ. 

قال الإمامٌ البرَارٌ : «سمعَ الحسن البصريي من جماعة » وروی عن أخرينَ لم 
بُذرکهُم» ن ا 


وخطبوا بالبصرةٍ) 


۱۲۲ المدخل إلى علم الحديث 


ا ا ت منه مثلٌ هذه الألفاظ - أعني : ألفاطً التصري 
E‏ خطا ووهمًا» CD‏ وقصدا» کان ا أحادیتٌ من شيخ 
د E‏ 

ال الإمام أحمد ب حبر : «قال وهي al:‏ 
له س ع : ثلاثينَ حدیتا» › قال الإمام أحمد : 
«ولمْ يسمع من عبيدة شيئًا٬‏ ريدل داك عل أنه كان فة تن س 

فهو اذعى السماعَ » وهو لم يسمع في واقع الأمرء ومعَ ذلك > لم یتهمه 
PN N N TAET‏ 
حياته ؟ فهذا راجع إلى ضعفه . 

ويقعٌ ذلك بكثرةٍ لمن کان له سما من شيخ شيخه أيضًا» فيشتبه عليه 
ما سمه بواسطة بمّا سمه منه مَبَاشَرةٌ» فيْحدذّتٌ بك ذلك عنه» مصر حا 
بالسّمَاع » غ ان یه مااده بواسطة وما ا بدول واسطة . 

ومثل هذا النوع من الرُوَاة؛ لا يجوز الطعنُ في صدقه بذلك»› بل يُخمَلُ 
ذلك على الخطإ غير المتعمْدٍ ٠‏ ورك هذه الأحاديت» لكنْ إن كر منه ذلك يرد 
حديثه ولم يُشتَعّلْ به . 

وهذا كان يق فيه عبد الله بن لهيعة - عليه رحمة الله . 

قال عبد الرحمن بن مهدي : « كب إلى ابن لهيعةٌ كتابًا» فيه : حدَبنًّا عمو 
ابنَ شعيب » فقرأته على عبد الله بن المُبارَك » فأخرجه إلى ابن المبارك من كتابه 
عن ابن لهيعة » قال : آخبرني إسحاق بن ابي فُروً» عن عمرو بن شعيب» . 

اذا؛ سمعه ابن لهيعة من سحاق پن بي فُرَة عن عمرو بن شعي » ول 
يسمعه من عمرو بن شعیب مباشرةٌ» وابن أبي فروةً هذا متروك الحديث . 


المدخل إلى علم الحديث ۲۳ 


فمن نَظْرَ في هذه الرواية يظنْ أن ابن لهيعةٌ مدلس » والواقعٌ : أنه ليس 
مُدَلْسّا» بدلیل : أنه کان يصرَّح بالسّمَاع عن عمرو بن شعيب في هذه 
الأحاديث» فكيف صرح بالسماع ويكون مُدَلّنَا؟! إن تصريحه بالسمّاع يقتضي 
مته لو قصد » والمُدَلّس يقصدٌ إيهام الماع » فلو كان ابن لَهِيعَةٌ يفعلٌ ذلك عن 
قصد لانَهِمَةُ العلماءٌ لاله بصرَځ بالسماع قاصدًا لذلك وهو لم يسم › وإنّما 
كانوا يحملُون ذلك على الخطإ الناتج عن سوءِ حفظه - عليه رحمة الله . 

أمّا ابن حبانَ ؛ فقد وصفّه بالتدليس بناءَ على هذا الرواياتِ »› ولم يوَافق على 
ذلك من قبل قبل أهل العِلْمء > فأكثرّ العلماء الذين تكلّموا فيه » إِنّما تكلمُوا في سوء 

حفظه» ولم يعرَجُوا على تدليسه» بالرغم من كثرة الذين تكلّموا فيه . 

بل جاءَ عن ابن لهيعةً نفسه إنكارُهٌ على من أنكرَ عليه سماعَ هذه الأحاديثِ 
من عمرو بن شعيب › وهذا يؤْكدٌ أنه كان يعتقد أله سمح فعلا» ولم يكن يقصد 
الكذبً أو الإيهامّ > وإلّْما وقعَ ذلك عن غفلة وسوء حفظ . 

فإنه لما بلَغه أن ابنَّ وهب يكر عليه سما هذه الأحاديث من عمرو بنِ 
شعيب » قال : «ومادًا يُذري ابن وهب ؟! لقذْ سمعبٌ هذه الأحاديت من عمرو 
ی ا 

وهذا يدل دلالةٌ قاطعة على أن ابنْ لهيعةً حيبت صرح بالسماع » كال يعتقد 
أّه سَمِعَ » ولكنٌ اهل العِلْم يخطئوته في ذلك »› ويعتقدون أنه واه في ادعائِه 
السماع » مع اعترافهم بصدقه وأمانته وديانته وعدم تعمُدِه الكذبَ . 

هذا» والسّارق - کما تَر - لا يتفرَدٌ » بل يروي ما يرويه غيرُه» غير اَن 
غيرّه سمع وهو لم يسم ؛ لأله يأتي إلى أحاديتٌ غيره فيذعي سماعها» فهل 
مثلٌ هذا يتفرَدٌ؟! لا يترد » بل هو يروي ما قد رّواه الغيرُ بالفعل » فيظهَرٌ لمن لم 


۲٤‏ المدخل إلى علم الحديث 


يتبيّن له الأمرُ » وكأنْ هذا الراوي لم يتفرَذْ بل وبع » فربّمَا اغترّ ال E‏ 
فيدفع عنه التهمَة بكونهِ لم يتفرَد . 

وليسّ الأمرٌ كذلك ؛ فان هذه متابعة صوريَةٌ » لا حقيقةٌ لها في الواقع › 
فمتابعة السارق لا تدقع عنه تهمة السرقة » بل تؤكد النهمَةَ عليه » وأنه إنّما أخدً 
حدیث غیره فرواه» اا سا 

وروايات آهل الثقَة والصدق التي جاءَت على صورة السرقة› تناھا .أو 
غ کاک ی ا ا و ا ار 
a I aS‏ غير آنه لا ينهم من 
١‏ في A‏ ذلك م و الصدق ك اد يتعمد الإاخبار بخلاف 


ه النوع الثالث والأخيرٌ من أنواع التدليس : هو تدليس أسماء الشيوخ . 

E‏ ي اسم 
شېخه » ا و ا و 
ليوهم ن له شي له غير معروفب» فيظن النا أن هذا ارج پروي عن 
مشایخ کثیرین لا يعرفهم غير فيوهم بذلك كثرة الرواية وسَعَتها والرحلة في 
طلب العِلم . 
يمك لذلك المدأس الخد ع . 

کان یکول هذا الل پژوی: عن : Cl‏ الضعفاء» وهذا الشيخ 
n‏ ب ا 5 غه رار لمرن ر4 لاء 


المدخل إل علم الحديث 0 


الَقَةَ » أو يكنيه بكنيته » أو ينسبّه بنسبته» فيتوهُمُ الاس أنه يروي الحديتٌ عن 
الثقَة » ها هو رويد غر الصحا: 

ركان غطة الحرف من افغل الاس لها : 

فقد كى « محمد بن السّائب الكلبيّ » - وهذا متروك - › كناه ب«أبي سعيإٍ» 
او ا تا غ ا ای ار سا در ا 
أبو سعيد الخُذْرىّ الصحابْ المشهورٌ ؛ لأنّ عطية العوفي كان قد لقيه وأخذ عنه . 

5« عطىة » التق ا الصحابى › فلا مات أبو سعيد الخدرى 
Ran Cm AN‏ 
فعَمد عطية العوفى إلى تلك الأحاديث المرسلة » والتي يرويها محمد بن السّائب 
الكلبن المتروك عن رسول الله ية > فرواها عن الكلبيّ »> ولكتّه لم يسمه باسوه 
المعروفِ » بل کئاه ڊ« بي سعيڍِ»» فصارَ يروي «عن أي سعيڊِ عن رسول الله 
کله » تلك الأحاديتٌ المرسلة » فلمًا كانت مرسلة › وأبو سعيلِ حيبت رَوَى عنه 
العوفي عن رسول الله ا فالذي يتبادرٌ إلى الذهن أنه أبو سعيدِ الخدري » أَوْهَمَ 
لتاس أن هذة ۲لا ادگ من أحاديث ا سعيد الخدرى › بينما هی من مراسیل 

يقول الإمامٌ ابن حبان البستيٌ : «سمع عطية بن سعد العوفي مِن أبي سعيل 
الخُذْریٌ أحاديت » فلما مات أبو سعيدِ جعل يجالس الكلبيّ ويحضرٌ قَصَصّه › فإذا 
قال الكلبيٌ : «قال رسول الله يا كذا» - يعني : يرسل -› ا وکنّاه : 
(أبا سد ة) ورو عله » قدا قيْلّ له : من ئڭ بهذا ؟ فقول : اتخدت 
أ هاا وور ادو اجا در ةو ا ار دالا ۹ 


۱۲٢‏ المدخل إلى علم الحديث 


َفْسَامٌ الطْعْن 

ذكرنا : أن الحديتٌ المردود إلّما يرد لأمر راجع إلى السقط في الإسنادء أو 
إلى الطعن في الرّاوي أو الرواية » وانتهينا من الكلام عن السقط في الإسناد» 
e‏ وأحكامه » فننتقلٌ للكلام في أقسام الطعن . 

و«الطعنْ»» يكون تارة في الرّاوي » وتارةٌ في الرواية » والطعنُ إذا كان في 
الرّاوي » فتارة يقدح فيه » وتارة لا يقدحٌ ٠‏ وإذا فدح في الرّاوي » فتارةً يخصه 
وتارة يستلزم أيضا القدحَ في الرٌواية . 

وكذلك القول في الرٌواية سواء : الطعنْ إذا قَدَحَ فيها قد يخصًها تارةً» وقد 
يستلزمٌ تارة أخرىٰ الطعنَ في الرّاوي نفسِه ؛ فحينئلٍ تكو الأقسامٌ ستةٌ : 

الأول : طعنْ في الرّاوي لا يقد مطلقًا . 

الثاني : طعنُ في الراوي يقدح فيه فقَط . 

الثالث : طعنْ في الرّاوي يقدح فيه ويستلزمٌ القدحَ في الرّواية . 

الرابع : طعنٌّ في الرواية لا يقدح مطلمًا . 

الخامس : طعنٌ في الرّواية يقدح فيها فقط . 

الساوس : طعنٌ في الرّواية يقدح فيها ويستلزم أيضًا القدحَ في الراوي . 

وستفصل القول في موجباتِ الطعنِ » وما يتعلّىُ بها » في فَضْاَيْن : 

فصل : يتعلّقٌ بالطعن في الرٌاوي . 

وفصل : يتعلَقٌ بالطعن في الرّواية . 


© @ @ 


المدخل إلى علم الحديث ۲۷ 


الفصل الأول 

علماءٌ الحديث - عليهم رحمة الله - إِلّما يطعنُودَ في الرّاوي بأحدِ أَمُرَين : 

الأمرٌ الأول : طعْنٌ فى عدّالته . 

والأمرٌ الثاني : طعْنْ في ضبطه وحفظه وإتقانه . 

م و(العدل» عند المحدثين » هو : الرّاوي الذي يجتنب الكبائر » ويتقي - 
فى الغالب - الصغائر . 

ولیس من شرط العدَل أن لا يفعلَ معصية بحال » فإن هذا يكاد ينعدمٌ ‏ 

قال الإمام الشافعن : «لا أعلَمٌ أحدًا أغطي طاعة الله حن لم يَخْلطها 
بمعصية » إلا یحی بن زكريًا ظل » ولا عَصَى الله فلم بلط بطاعة فإذا 
كان الأغلبُ الطاعةً فهو المعدَلٌ» وإذا كان الأغلبُ المعصية فهو المجرّح» . 

. ) و« الصّط» ضبطان : وط صدر ) و کتاب‎ e 

قال الإمامٌ ابن معين : « هُما تبان : ثبت جمظ » ونْبْت تاب ؛ وأبو صالح 
ا 

يشيرٌ الإمامٌ ابن معين إلى أن من الرُواة من يعتمدون على حفظهم › فهؤلاء 


ع ا على ما يروونه من حفظ وهناك من لم يُْزقوا نعمة حفظ الصدر› ولم 


۸- المدخل إلى علم الحديث 


المنقَحَة ورَوَوا منها» فحينئلٍِ تكونٌ روایاتھم التي رَووها من کتبهم رواياتِ 
صحيحة محتجًا بها ؛ لها إِْما رَوَومَّا من كتاب مصحح مضبوط . 

وإ آبا صالح اتب الليث من هؤلاءِ الاس » فإ هو رَوى من كتابه فكتابة 
چ ب واا فو ری س ع 6اه اا من هن الباب . 

ف ضبط الصدر؟ : هو أن بت ما سمعّه» بحیتٌ یتمکنٌ من استحضاره متی 
ا 

وضبط الكتاب» : صيانته لَدَبْهِ منذ سمِعَ فيه وصحُحّه إلى أن يودي مئه . 

فكل راو من الرُواة؛ لابد لكي يكو مقبول الرواية أن يكونَ عذلا» وأن 
بگؤن: قاطا سواءٌ کان ضبطه ضبط صدر أو ضبط كتاب . 

ه وينبغي أن يُعْلم ؛ أن هذه السرائطً التي اشترطهًا العُلماء في الرواة من 
ا ا ترط أيضًا في الرُواة الذين ينقلود أقوالً أئمة الجَزح والتعديل 

في الرُواة ؛ ا غل روا وو روا رولا رن غاا و اة 
أيضا أخبارًا ؛ فالكلٌ إنّما يروي أخبارًا عن غيره» سواء كانت تلك الأخبارُ 
مرفوعة أو موقوفةً » وسواءٌ كانت هي من أقوال أئمة الجَرْح والتعديل ء > فلا فرق 

بين أن يروي الرَاويَ حديئًا مرفوعَا أو موقوفًا» وبين أن يروي كلامًا عن إمام من 
ا ة الجزح والتعيل يعلق بالحكم على الرواة بالجرح أو التعديل . 

بل ریما کان اشتراط ذلك في ناقل قو ال المجتهدين فى الرٌّجال أولا م 
اشتراطه في ناقل الأخبار والرواياتِ المرفوعة أو ل ذلك أن الخطاً أو 
الكذبٌ في تعديل لبعض الرُواة الضعفاءِ يترنَبُ عليه قبول أخبار ذلك 
الرّاوي » وقد يكون من المكثرينّ في الرواية » فيترنّبُ على هذا من الفساد أكثر 
مما يترتبٌ على خطإ أو كذب في حديثِ واحدِ» وكذلك الخطأً أو الكذِبُ في 


۲۹ E O 


SS‏ فقد ترب عليه إسقاط آحاديت كثيرة صحيحة؛ 
وذلك أشد ضررًا من الخطإ أو الكذب في حديث واحدٍ. 
يشرط أيضًا العدالةٌ والضبط في الإمام المجتهدِ المتكلم في الرجال 
بالجرح والتعديل » فأمًا اشتراط العدالة »> فواضٌ » حتّى لا يكونَ هذا المتكلمُ 
في الرجال يتكلم بالمحاباة أو بالهوىٰ أو بالّسّفي . 
واا ؛ فلأنٌ هذا الإمامَ أو ذاك إّما يحكم على غل اروا غالا قي 
روایاتهم › فإذا ری الرّاوى قد وافقَ غيرّه من الثقات وَتقَهُ » وإذا رآه یخالف كيرا 
فة فإذا كان هذا المجتهد هو نفسُه غير ضابط ولا تش“ متت فما ينقل » فلربما 
عب راوتا بمقتضى رواية لهذا الٌاوي تخالف ما ويه الات » ولا تكو الآذ 
فيها من هذا الرّاوي » انا مته هر حيبت لم يضبط هو أحاديتٌ هذا الرّاوي › 
ثم ضعَمَّه من أجلها» وكا هُو أولى بالضعفِ من الرّاوي 
مَسَائَل مَعلقّة بالعَدَالَة وَالصَبط 
وهاهنا مسائل نعضها عا بالعدالة › ونعضها متعلق بالضط » نذكرٌّها 
ليتفهمَها طالب العلم » وليكون على معرفة بها 
فاا 
الكافر ساقط العدالة > فلا بْب خبره» وكذلك الفاسق » فيجبٌ أن يكودّ 
الرّاوي وقتَ روايته للحديث مسلمَاء» وإ لم يجب ذلك وقت تحمله»› فقد 
يتحمل الحديث وهو كاأفر› او فاش أو مخروم العدالة » ولکن العبرة بحاله 
) وقت تأديته للحديث › فلاید وأنْ یکول عل ا من م 


وخوارم المروءة. 


(المدخل الي علم الحديث ( 


۳۰ المدخل إلى علم الحديث 


وليسَ الأّمرٌ كذلك فى الصَبْط » فالضبط لا يِف به الرّاوي إلا إذا كانً 
مقا ف وق تحماكه اديت ووقت ادائه له . 


AE 


عرفتًا أن الفاسق لا يبل حديئه ؛ لألّه مخرومُ العدالة » ولكنْ ينبغي أن يُعْلَم 
هنا أن العدالة لا يطعن فيها إلا بعصيانِ قد اثفِق على كونه فسقًاء أو على كونِه 
معصية » أو على كونِه مما ُرَم به العدالة. 

فإنه رما وقَعَ من الرّاوي شيءِ» هو في مذهيهِ او مذهب آهل بلڍِه من 
المباحَاتِ » وفي مذهب المجرّح من المعاصي » فإِذا بالمجرّح يجرّحه به على 
أساس أنه فعلَ ما يوجبٌ الجَرْحَ في مذهبهء ولكّه ليس كذلك في مذهب 
الرّاوي » فلا يجوز - والحالةٌ هذه - إسقاط عدالة الراوي بمثل هذا. 

مثال ذلك : أهلٌ الكوفة يرون جوارّ شرب اليذٍ » ويفرفُون بيه وبين الخمر » 
بينمَا أهلٌ الحجاز لا يُفْرّفون بيتهما ويعتبرود الكل خمرًا» فإذّا رأيت الحجازيّ 
يطعن في الكوفيٌ بحجة أنه كان يشرب الخمرَ » فاعلمْ أن هذا منْ ذاك . 

قال الذوريّ في «تاريخه» : (سمعت يحي - يعني : ابن معين - يقول : 
حدتٌ يعقوبٌ بِنُ إبراهيمَ بن سعد عن أبيه عن محمدِ بن إسحَاقَ » قال : رأيتُ 
برَيْدة بن سفيان يشرب الخمرَ في طريت الرّي» . 

(بريدة هذا هو الذي زوق حدذيت الأشرية المعروف والذى خطاه فه 
ge‏ ضا E E E‏ 
محمد بن إسحاق خمرًا ؛ لان محمد بن إسحاق حجازيٰ يتكلم بمَا يعرفه هو » 
ويما يعرفٌه أهلٌ بلده» وبمّا عليه مذهبّه . 


Sell COs ENT EL 
E و وري . ۶ والدي یطن ب بریده ؟ بن سه‎ 


المدخل إلى علم الحديث ۳١‏ 


محمد ن إ متاق فال : رأة شرت مرا وذلك أن السدغند اهل المدية وفك 

O I TE NCD 
2 فانظر إلى هذا الإمام ؛ كيف أن معرفّه بمذاهب الأئمَةَ ساعدته‎ 

وجه اک وعلیٰ تبرئة ة «بريدة» من أن EE‏ المعصة › 

کال ت ا الذي هو في مذهب آهل بلده حلال» ول خمرًا 2 


حكم المصرٌ على الخطإ : والمصرٌ على الخطإ؛ نوعان : 
نوع ول : وهو : مَنْ غلط في رواية حديث مَا٬»‏ وبين له عالم مجتهد من 
أئمة الحديث غلطه في هذا ا 
الحديث › نما من الرجوع عمَا حرج منه » وان کان ا سرا فقد وجب 
جر حه بهذا » و حديثه ؛ لتعدیه ما ليس له 
نوع آخر› وهو : تا وهُو لا يَعْلم أنه خطاً» 
ثم تبي لَه وعَلِمَ فلم يرع عنه » وتمادَىّ في روايته بعد عليه أنه أخطأً فيه في 
أوَلٍ الأمر » وهذا ؛ يكون بذلك كذًابًا أو في حُكم الكذّاب ؛ لروايته ما يعلَمُ هُو 
والفرق بين الرجلينَ : أن الأول ليس متيقًا آنه أخطأ ؛ لأنّه یری الحديتٌ فى 
کتابه مثلا» ولا يتصوَرٌ هو أنه اذل عليه وهو لا يَعْلّمْ » فكان جانبُ التوففِ في 
تصحيح المصحح عندّه قويّا» غير أنه يذل في جملَة المتروكين ؛ لتعديه ما 
لس لَه ؛ لاله ليس من آهل هذا الشآن الذين يُمَيْرُون الصوابَ من الخطا› 
وواجٺ عله أن يخضع لأهل الشأن إذا ا ل ا وعدم حصوعه لهم 


يوجب ترك حدیثه . 


۳۲ المدخل إلى علم الحديث 


قيل للإمام ابن خزيمة - عليه رحمة الله - : لِم رَوَبْتَ عن أحمد بن 
عبد الرحمن ابن أخي ابن وهب » وترکتَ سفیانٌ بن وکیع ؟ فقال : « لان 
أحمد بنّ عب الرحمن» لما آنكروا عليه تلك الأحاديت رجَعَّ عنها عن 
آ إل حديت مالك عن الزهرىٌ عن أنس : ١إذا‏ حضرَ العَشَاءُ» » فإِنّه 
E GD SS‏ 
وکیع › فإنٌ ورّاقه أدخاٌ عله آحادیتٌ فرواها › E,‏ حت يرجع 
عنها - فلم يرجم عنهاء فاستخرتٌ الله وتركتُ الرّوايةٌ عنه» . 

وذلك ؛ لاله أصرٌ عَلى روايها آيمّا من الرجُوع عنهاء بعدَّما ! ين له هل العم 
اطا فيا ؛ فهذا هُو حال التّوع الأول من المصرَينَ على الخطإ. 

أما النوع الثاني » وهو مَنُْ حدث بالشيء الذي أخطاً فيه ء وهو لا يعم ثم 
ی ع ا 
عَلِمّ علا أنه أخطاً وتيمّن من ذلك فتمادِيه في رواية مَا يعلَمُ هو أنه خطأاً يكونٌ 
ذبا متعمدا؛ لأنه يخبرٌ بخلافِ الواقع وهو يَعلَّمٌ نه كَذِبْ» ومثل هذا كذبٌ 
صريحٌ . واللّهُ أعلمُ . 
ق فة لر اة 


أن الراوي إِلّما يُعْرَفُ ضبطه باعتبار رواياه » وذلك يتم باستقراءِ وتتبع وسَبْر 
مروياته > بعرضها على روايات الثقّات المعروفينَ بالضبط والحفظ والاتقان › 


. يعني : وهذا يخطئ وذاك يخطئ» وكلاهما يصرٌ على الخطإ‎ )١( 
. يعني : استجابً لنقد واعتراض الأئمة » فلم يحدّث ذه المناكير بعد ذلك‎ )۲( 
يعني : أن له عُذرًّا؛ لأنٌ هذا الحديث وجدَّه في كتاب عمّه الذي يرويه عنهء فلم يرجع‎ )۳( 
. عنه ؛ لأنٌ الحديتٌ عنده في كتاب ؛ فهو معذورٌ في ذلك‎ 


المدخل إلى علم الحديث ۳۳ 


والذينَ لا يُسَك في حفظِهِمْ وضبطهم وسلامة أحاديئهم» فإذا وَجَدنًا رواياتِ 
الّاوي موافقةً لروايات الَعَاتِ - يعنى : فى الغالب - » علمتا أنه ثِقَةٌ مهم › 
وإذا وجَدناه يخالفهم في الشيء بعد الشيء› فبقدر مخالفته لهم بقدر ما يُعرف 
ضعفٌ ضبطه › فإذا وجِذنّاه كثيرًا ما يخالفُهم أو يترد بما لا يُعرّف من أحاديث 
اققات عَرَفتا أله سَبّئ الجفظ ولیس بضابيإ . 

يقول الإمام مسلمْ بن الحجاج : «وعلامة المنكر في حديث المحدت إذ 
ما عرضت ررايته للحديث على رواية غيره من مِنْ أهْل الجفظ والرّضا خالفت 
روايتّةُ روَايتّهم ٠‏ أو لم كذ تَرَافقهاء فإذا كان الأغلبُ من حديثه كذلك › كان 
رر الخد خر مول ول و ا 

فبّن الاما مسلِيَ في كلمَيه هذه أن الرّاوي إِنّما ترك حديئه إذا كرت 
الأخطاء والمناكيرٌ فى رواياته» وإنّما يُعرَّف ذلك بمخالفمته لأهل الحفظ 
والرّضاء أو بتفرُدِهِ عنهم بما لا يُغْرّف عند أهل ال والاقان: 

كما سَيْلَ الإمامٌ شْعبَةٌ بن الحجُاج - ور ت ن ى ا 
حدیثة ؟ قال : «مَنْ أك عن المعروفينَ بما لا يَعْرفُه المعروفون ا حديته ) . 

وقال ا الذهبيٌ - عليه رحمة الله - : «اعلمْ ‏ أن اک المتكلم فيهم 
e‏ 

وهذا القانون الذي يتبعَه أئمتناء هو ما د يسم عندهم ڊ«الاعتبار » و«التتبع » 
و«السبر»» وکان أئمتنا يرچح م إليهم الرواة ليسآلوهم عن أحاديث أنفيهم › 
PU‏ 


۳٤‏ المدخل إلى علم الحديث 


معين : عارَضتًا بها أحاديتٌ الاس فرأيَاها مستقيمة . فقال ابن عَلكَةً: 
SET‏ 

بل قد يكوت الواحدٌ منهم قد اعتبرّ الروايةٌ بالفعل » عَرّف ما وق فيها من 
الخطإ» وتحفّق من كونها غير محفوظةء فيريدً أن يتين : من الراوي المخطع 
فيها › > هل هُو فلا أو فلا؟ فإِذا بالإمام يقطعٌ من أجل تحقيتي ذلك مفاور 
ويطوف بلداتا» ويدخلٌ أمصارًا ؛ ليسمع الحديك من غير وجو ليقابل الأوجة 
بعضها ببعض ٠‏ ويزنّها بميزانٍ الاعتبار »> حى يتحمَقَ مِنْ أن المخطئ في الرواية 
فلا ولیس غيرَّه. 

جاء ء يحي بن معينِ إلى عفانِ بن مسلم ليسمع منه كب حمادِ بن سلمة 
فقال له عَمَان : ما سمعتها من أحد؟ قال ٠‏ نعم ! حدثني سبعة عشرَ فسا عن 
حمادِ بن سلمة » وأنت الثامنَ عشرَ . فقال : واللّه لا حدثثك فقال : إنّما هو 
دِرْهَمّ وأنحدرٌ إلى البصرة وأسمع من التبْودّكيّ - يعني : موسى بن إسماعيلً -» 
فقال: شائكف» فانحدر إلى البضرة» وجاء إلى موسي بن إسماعيل »> فقال لذ 
موس : لم تسمع هذه الكتبَ عن أحدٍ؟ قال : سمعتها على الوَجَه من سبعةٌ 
عشرَ نفسًا ونت الثامنَ عشر » فتعجُبَ موسى بن إسماعيل التبوذكى » وقال له : 
وماذا تصن بهذا؟! 
ا ا ا ا ك 
خط غيرٍه ؛ فإذا ريت أصحابه قد اجتمعُوا على شيء علمتُ أن الخطاً من حماد . 
نفيه » وٳذا اجتمعوا على شيء عنه وقال واحد منهم بخلافهم › عالضا 
مه لا مِنْ حماو» فاأميرٌّ بينَ ما أخطاً هو بنفسه وبين ما أخطئ عليه» . 


۾ هزا؛ 


جه , ٤ر E 3 ٤‏ 
ا زا تتاو : إن هده الأخطاء الف بستدل بها على صعفب 
کی لام ۳ = : 2 


المدخل إلى علم الحديث ٥‏ 


الرّاوي ؛ ليس لها عدد معيّن » إذا بلعّه الراوي استحق COE‏ وإذا ل 
تبلغ أخطاؤهُ إلى هذا الحد لا يكون ضعيماء اسو هط ای 

2 الأول NE‏ بين إصاباته وا خطائه › فقد يخطيء في عشرة آخاذیت 
ولکنه ا فهذه العشرة في جنب ما أصابً فيه قليلة نادرةٌ. 

وقد لا یکونُ الراوي له من الأحاديث إل القليل › فالعشرة اة ك 
أحاديثه القليلة تكونُ كثيرة › فلاب من النظر في مدَى إكثار الرّاوي وإقلالِه » ثم 
ننظرُ : هل ما أخطاً فيه بالنسبة إلى ما أصابَ فيه قلي أَمْ كثير؟ 

الأمرُ الآخرٌ : نوع الخطإ الذي يقعُ فيه الرّاوي» فليس الخطاً في المتن 
كالخطإ في الإسنادِ» ا خطاءُ الأشاك هات وتوت فهي أخفُ ۹ 
من أخطاء المتون ؛ لن افلا المتون تنبىء عن غفلة وقلة هم ۰ E‏ 
وإتقان ؛ بخلاف أخطاء الاساننك) فهي مهما عظْمَت دون أخطاء الهتون : 

ولهذا؛ تجدٌ الرّواةً أكثر أخطائهم في الأسانيدِ» وقَلَمَا يخطئ الرّاوي في 
اا و ن ا ان ا کا ا و 

حى إن الإمامَ الدارقطنيّ - عليه رحمة الله - كان قد وصَفَ شعبة بأخطاء 
الأسانيدِ» ومع ذلك لم يَمَدَّح هو ولا يره في شعبة بذلك . 

قال الإمامٌ أبو الحسن الدارقطني : «كان شعبة يخطئئ في أسماءِ الرُوَاة 
كثيرًا ؛ لتشاغله بحفظ المتون) . 

وقال الإإمام بو نعيم المضل بر دكن" کار ا رط وق ا 


حدیث ») . 


ولكنٌ هذا ليس مما يدح فيه ؛ لما ذکرنا . 


۳٢‏ المدخل إلى علم الحديث 


فينبغي أن تعلَمَ أن رب خطإ واحدِ فى حديث واحد يُسْمَط حديت الرّاوي كله » 
الحديث ؛ E‏ ا sS‏ 
حدیث لأفسدتهًا) . 
منكرا - هذا بنط ما ا 

فهذا راجح لنوع الخطإ الذي وقعَ فيه الرّاوي . 

و لفسال الام 

الرّاوي الذي اتَصف بالعدالة والضبط جميعًا يُسمُى عند المحدثين ب«التقة»› 
فقول المحدثين : «فلانُ ثِقَةٌ» أي : اتصفَ بالعدالة والضبط » سواءٌ كان ضبطه 
ضبط كتاب أو ضبط صدر . 

ه وينبغي أن يُعْلّْمَ ‏ أن التَقَابٍ طبقات ومراتتُ» فليس كل مَنْ قالوا فيه : 
«بقة» في مرتبةٍ واحدة » بل بعضهم أوثق من بعض » وبعضهم أحفظ من بعض : 

فمنهم : الحمَاظ الأثباث » وهم على مراتب الثقاتِ ؛ كالزهريّ » ومالك » 
و وابن مهدي ۽ وابن المبارك› ويحيى بن سعيد القطان › والاإمام ایا 
ابن حنبل » والبخاريٰ » وأمثالِهم . 

ومنهم : الشيوخ » والشيوخ هم عند المحدثينّ : مَنْ دون الحماظ . 

وكلمة «شيخ » عند المحدثين لا تستلزمُ التوثيق » فمن الشيوخ الثقاتُ» ومن 


المدخل إلى علم الحديث ۱۳۷ 


الشيوخ الضعفاء فإذا أطلتق على «القة» باه «شيخ» » فإنّما يعْنّى أنه ليس من 
الحمًاظ الكبار» بل مِنْ أدّى درجات الثقاتِ . 

ومن الثقاتِ : مَنْ بُخطئ في الشيء بعد الشيء . 

ومنهم : من بُخطئ إذا ما وى عن بعض الشيوخ دون بعض . 

ومنهم : المقلونَ في الرواية > فلم يكثروا من السماع والر علة . 

وکل هؤلاءِ ليسوا ف في الحكم سواءَ › ولا أحاديثهم ذ في الک سوا وإ 
جار أن سى الجميع «ثقة» . 

۾ أيضًا ؛ إذا كان العدل الضابط سى عندهم «ثقة » فان اسم «الثقَة» أحيانا 
بُطلمُونه عَلَّى من كان عدلا فَقَطْ وإن لمْ يكنْ ضابطاء على مَعْنى أنه لا يتعمد 
الكذت» وإنْ كان يقعٌ الكذبٌ منه على سبيل الخطإ والوهم ؛ لا عل سبل 
ال والقصد› فهذا ليس من أهل الضرط › ومع ذلك o‏ تأنه ةب 

7 يقصدول بذلك ا e‏ کذبًا» وان هذه الأعظطاء الب تجیءٌ فی 
رواياته الما هى من جَرَاءِ سوءِ جِفظه وقَلَة ضبطه» أما عدالنّه فثابتة » فَقولهم : 
«ثقَة» فى هؤلاء الرواة» أي : ذل . 

أمّا كلمة «ثقة» عند العلماء e‏ فإِنّها ع ٣‏ من ذلك : 
Te‏ لا شرف شيعا من الع 
غير أن سماعَةُ صحيخ» › ونقَل عن أبي نعيم أنه وله وكذا عن أبي الفتح ابن 
أبي الفوارس أنه ونه » وقال : «لَمْ يكنْ يعرف من الحديثِ شيا » فرغم أن ابن 
أبي الفوارس وتَقَهُ قال : «لم يكن يعرف من الحديثِ شيئًا . 


قال الإمامٌ الذهبيٰ 5 ك4 : « قلت : فمن هذا الوقتِ › بل وقبلّه » صاز الحمَاظُ 


۱۳۸ المدخل إلى علم الحديث 


بُطلِمَونَ هذه اللفظة - يعني : «ثِقة» - على الشيخ الذي سماعه صحيح» بقراءة ٠‏ 
مقن وإثبات عدل » وترخصوا في تسويته «الثفة » وإلّما «الثقَهٌ» في عُرْفِ أئمة 
النقدِ كانت تقع على العّذِلِ في نفسه » المتقن لما حمل » الصابط لما نقلً » وله 
فم ومعرفة بالفنٌ » فتوسّعَ المتأخرونً» . 

يُغني : أن المتأخرينٌ أطلقوا كلمةً «النّقة» على كل من صح سماعه» وكإ" 
من ثبت آنه حَضر مجلس السَمَاع» فسعَ كما سمح غيره من أقراه» وهم 
يُجلسُون هذه المجالس منْ كان أهلا لها ومنْ لمْ يكن ألا لها» كانوا يُجلسون 
الصخارَ والكبارً » البالغ وغيرَ البالغ » الفاهمَ وغيرَّ الفاهم » وكانوا يجلسون 
ولاهم وصغارّهم » وکل من يتمکنون من إحضاره هذه المجالس مجالس 
السمَاع > لحصولِ شرف السماع ليس أكثرَ ‏ ولال شرف الاسغادالدی پروی 
لف الات الى عه المجخل ه اجاد. 


e‏ بفصدوں ا 
ا «ثقذٌ؛ فلا تتصوز أله يقصد به المعته 
الذي قصده الأئمة المتقدمون - عليهم رحمة الله . 


المدخل إلى علم الحديث ۳۹ 


الفصل الثاني 
الطْعْنْ فى الرَوَايَة 


ينبغي أن بعلم ؛ أن معنى كُولنا : «الطعْن في الروايةة أننا ستتعرض 
بالدّرجة الأولّى إلى الرّواية السّالمة من الطعن في أحدِ رُواتها » فالرُواءُ ثقاتٌ› 
والرّواية إسنادمًا ِن حَيتُ الظاهرٌ صَحيحٌ » ولّكنْ يرَى الحُلماء أن هذه الرواية قد 
اعثراًا نوخ من الخُّطإ» اخطاً فيها تعض رواتها القات › وهَذًا الحديتٌ الذي 
يكونٌ كذلك يسميه العْلماءُ ب« الحديث المعلول»› والحديت المعلرل 4 نخديت 
خطأاً» وإ كان راويه سالمّا من الضعف والقَذح › فأغلبُ كلاينا في هذا الباب 
تتعلی بأخطاء اتقات أكثر من أخطاء غير القَاتِ . 

وهذا البات» هو ا و «عِلل الأحاديث» في کتب 3 
الحديث» » وقد دكرَ انمتا في هذا الميحث نه ف اق مباحث الحديث 
واا وله لم يتكلم فيه إلا أفراد قليلون من ئم الحفاظ » أمثال : شعبة بن 
الحجاج › ويحييٰ بن سعيد القطان » وأحمد بن حنبل » وابن مهدىٰ › 
والبخاريٌ» ومسلم» وآبي داود» والترمذي» والنسائيّ » وابنِ عدیٰ» 
والدارقطنيٌ › وأمثال الأئمة الأفذاذ - عليهم E‏ 

وهذا البابٌ ؛ لخموضِه وخفائه» سنحاولٌ جاهدينَ أن نلحص القول فيه في 
عة نقاط » بحيب يكونٌ مَنْ ألمٌ بها عل بصيرةٍ ومعرفة باهم مباحثِ هذا الباب 
إجمالا» وأمًا التفصيل فان لَه موضعًا آخرّ » إِنّما أردتٌ أن يكون كلامُنا هاهنا 
كالمفتاح لطالب العلم » يعينة على الدخولِ في هذا العلم على هداية وبصيرة . 


المدخل إلى علم الحديث 


فأؤل نقطةٍ سنتكلَمُ عليها في هذا الباب » هي : موجبات رد الرّواية » ثم ثبع 
ذلك ببيانِ آنواع عللٍ الأحاديثِ ٠‏ ْم ننبِعٌ ذلك ببيانِ المصطلحَاتِ التي تكر في 
استعمالِ أئمةٍ العم - عليهم رحمة الله - في هذا الباب . 

ه وينبغي أن نعرف آمرَّا مهما جدًّا» وهو : أل هناك فرقًا بين «موجبات 
العلة)» وبين «أنواع العلة) . 

ذ(موجبات العلة» : هي الأسبابٌ التي إذا وجدَّث في الرواية كانث سببًا 
#لحكم علبها الها خط ء فو كالادلة اتي بستدل بها الأثمة عأ أن هذه الرواية 
وقعَ فيها خطاً . 

لكنْ؛ ما نوع هذا الخطإ؟ ما صورةٌ هذا الخطإ؟ ما صفةٌ هذا الخطإ؟ 
هذه الأدلةٌ وحدَها لا تكفي لبيانِ ذلك» وإلّما يتبين ذلك من خلال معرفتت 
د« آنواع العِلل» . ۰ 

ف«آنواع العلل) : : هي صورٌ الأخطاء التي يقع فيها الرُواةٌ» فالرّاوي إذا 

ما أخطأًء فاه يغيرُ في الرّواية » يرويها على غير الوجه الذي تحمَلّها به» وإِدًا 
ا ھی إن بزیادة أو بنقصان ؛ رود ف الوا ال ده أو 
ينقص منها شيئا هو منهاء أو يقدمٌ بعض الرّواية على بعض ويور البعض 
الا يبدل شينًا بشي, ؛ سواءٌ کان ذلك في اللإسناد أو في المتن ؛ ؟ فهذه 
أنواع الأخطاء التي يقَع فيها الرواءٌ . 

وأمّا « مصطلحات لعلَة» ؛ فهي الألفاظ التي يعبر بها الأئمة عن الخطإ في 
الرّواية» کمثلِ قولِهم : «منكرٌ)» «(شادً»» «باطل » » « ل أصلَ له ونحوها. 
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مُوجبات الطعن في الرّواية 


«موجبات الطعن فی الرواية) : أحد آمرین : 


الأول : «التفرد) . 
الثانى : ا 


وة الخال ل ك فة بكرن دللا غل الحا > کما أله لیس کا 
اختلاف بين الأُواة يكو دلي على الخطإء ولكنٌ التفرْدَ والاختلاف قد يَسْتدِل 
بها الأئمةٌ عَلّى خطإ الروايةء والأئمة حيتُ يحكمُون بأل هذه الرواية خطأً بنا 
على تفرد الرّاوي» أو على مخالفته لغيره» إتما يرجِعُون في ذلك إلى القرائن 
المحتفّة بالتفرد أو بالخلا » فالتفردٌ المصحوبٌ بالقرينة الدالة على الخطإ يكونً 
علةٌ في الحديثِ» والاختلاف المصحوبٌ بالقرينة الدالة على الخطإ يكون طاعًا 
في الحديث» وإلا فأصل التفرد ليس عله ء وأصل الاختلاف ليس عله » وإنما 
الأئمةُ يعلودَ بالتفرُدِ والاختلافِ حيتُ ينضمْ إليهما مِنَ القرائنِ ما يرجح أن هذه 
الراويةً وق فيها الخطاً. 

إذا؛ موجبات الطعن في الرواية أحد أمرين : «التفرد» أو «الاختلاف) 
مصحوتبٌ معهما القرينة الدالة على الخطإء فإذا وقح التفردٌ أو الاختلاف غير 
مصحوبين بقرينة الخطإ لا يعد ذلك عله . 

هذا؛ فضا عن الغرد المصحوب بالرية الدالة على الحفظ والإصابق | فاته 

يكو أدعَى لقبول الحديث وصحيِه» وكذلك الاختلاف المصحوبٌ بالقرينة . 
الدالة على صحة كل وجه من هذه الأوجه المختلفة » فإ هذا أيضًا يكونٌ دليلا 
على كونِ الرواية صوابا ولست طا 


4۲ المدخل إلى علم الحديث 

وأقربٌ مثالٍ على ذلك : حديتُ : «الأعمال بالنيات ٠»‏ فهذا الحديتُ حدر 
فرد ؛ تفرد به يحي الأنصاريٰ » عن محم التيميٰ» > عن علقمة بن وقاص الليشي › 
a ly e E A E‏ 
ومع ذلك هو حديتٌ صحي متف على صحته » وقد تلقتة الأمةُ بالقبول . 

وكذلك ؛ الأحاديتُ التي وقعَ فيها اختلافت بين الرواةء فكم في 
«الصحيحين» من أحاديت من هذا ا ومع ذلك فقد صححها الأئمةٌ - 
عليهم رحمة الله -» وذلك راج إلى أنهم رأوا أن الخلا الواقعَ في هذو 
الأحاديث ليس من الخلاف الذي يضر الرواية ء أو أنه خلافُ يضر ولکتهم 
نجرا الرواية: الخطاً وخرَجُوا في «الصحيح» الروايةٌ الصوابَ» فإِذًا وقع 
لخلاف بي الرواة فلا شك أذ هناك مصيبَ ومخطئع» فالرواية التي أخطأً فيه 
الراوي تجتبها أصحابُ «(الصحيح » والرواية التي لم يخطى فيها الراوي 
خرّجومًَا واحتجوا بها » ولم يمنعهُم من ذلك أن هناك من الرواة من قد خالفَهُم 
في روایتهم هله ؛ ن ال ل ت طا ال 


ه وهذه «القرائن» إلّما يعرفُها العلماءُ المتخصصودً» وهي لا حصرَ لها 
و ا قاع ف بل كل حديثِ من الأحاديثِ يظهرٌ لأئمة ET‏ 
القرائن ما يستدلون بها على كونِ الرواية قد اعتراها الخطاً . 

وينبغي أن يُعلمّ ؛ أن هذه القرائنّ منها ما هر إسنادى متعلق بالإسناد» ومنها 
۶ هو متنيّ متعلقٌ بالمتنِ» والقرائنْ الإسنادية إنّما يختص بمعرفتهًا المحدثونً 
لاط افون فلا يعرج على قول غيرهم فيها» > بخلافِ القرائن المتنْنَة » فقد 
يتكلم فبا المحدثود وغيرهم من الفقهاء َم a‏ 
الحديثِ ٠‏ وأدق مباحثِ الأسانيدِ ؛ فن أئمةٌ الحديث ونقادهُ حيتُ يحكمونٌ عله 
الإسناد بالصحة والاستقامة» وعدم النكارة والسقامة » لا يكتفون بالظاهر من 
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اتصاله وثقة رواته » بل لهم نظر ثاقبٌ» وفهّ راجځ » وري صادق » مبنيّ على 
اعتبار معان في الإسنادِ» حيتُ وجدت فيه أو وجد بعضهاء دعاهُم ذلك إلى 
إنكار ذلك الإسنادِ والحكم عليه بعدم الاستقامة » وإِنْ كان منصلا برجال ثقاتِ › 
وحيتٌ افتقدث هذه المعاني » أو وجد في الإسناد من المعاني ما يدل على عكس 
ما تدل عليه المعاني السابقة » من حفظ الحديث وصحته ؛ دعام ذلك إلى 
تصحيجه والحكم عليه بالا ستقامة وحفظ الراوي لَه . 

وهه القر اف د كما درا افا = لا حصر لها ولكن هناك قرائن ٠‏ كيرا 

ما توجدٌ في الرواياتِ » وكثيرًا ما تدورٌ في الأسانيدِ والمتونِ » وقد بينت طرفا مِنها 
في «لغة المحدثِ» » وكذلك في «الإرشادات ٠»‏ وآنا أنصح طالب العلم بالر جوع 
إلى هذين الكتابين » لمعرفة مثل هذه القرائن » والإمام ابن رجب الحنبليٰ وكذلك 
الحافظ ابنْ حجر العسقلاني قد فصلا كثيرًا من هذه القرائنِ وتكلما على كثبر منها 
في کتابيهما : کتاب «شرح علل الترمذي» 0 ابن رجب › وکتاب « النكت 
عل کتاب ان الصلاح» للحافظ ابن حجر العسقلانيّ › فأنصح طالب العلم 
بالرجوع إل هذين الكتابين › والاستفادة مما كتبّه هذان اللإمامان . 


٤‏ المدخل إلى علم الحديث 


السّبيلٌ إلى إِذْرَاك مُوجبات الطْعْن (الاغتبار) 


ومن هنا ؛ فما هو السبيل الذي يسلكه العلماء - عليهم رحمة الله - لمعرفة 
إن کان الراوي تفرد د آو لم يتفرَدء خالفت أو لم يخالف ؟ 


العلماء ء يسلكون في ذلك ما يسموته ار و«التتبع)» و«السبر)» 
وهو : أنهم يسبرُون رواية الرّاوي» ولك ان إل روایته » فيعتبروها بغيرها 

من الروايات التي IF‏ في الباب» ليعرفوا : : هل الرّاوي شارکه في ذلك 
الحديث غيرُه» ا ا؟ هل الحدیف ل شاد بمخاد من رج ار ا 9 


وَهْمْ حينما يعتبرون الرواية بغيرها مِمّا في الباب ؛ لا یکتفون بالمرفوعات 
فحسب » بل e‏ ايضًا في الموقوفات التي ا في ذا الباب» فان 
الحديث الذي روي مرفوعا قل یکونٌ الصوابت فىه الوقف» فېبدول معر فة 
og GE‏ ا 
موصولا والصوات ل مرل 
Seo TT‏ ويُعلْلٌ ذلك : بائ ا 
کان e e‏ اي 


SG : ثم قال‎ ss 


0 ا 
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قلت لأبي عب الله : بيه لي» كيف يكو ذلك؟ قال : «تكتبٌ الإسناد 
متصلا وهو ضعيفٌ » ويكون المنقطمٌ أقوى إسنادًا منه» وهو يرفعه ثم 
يسنده“» وقد کتبه هو على ائه متصلَ وهو يَرْعُمُ آنه لا يكنب إلا ما جاءَ عن 
النبي يد . 

قال الميموني : معناه : لو كتب الإسنادين جميعًا عرف المتصلَ من 
المنقطع » يعني : ضعف هذا وقوة هذا. ۰ 

وكذلك ؛ كتابةٌ الموقوفات ؛ فقد يكونٌ الحديتُ مما اختَلّفٌ فيه الرُوَاه ؛ 
رفعّه بعضهُم » وأوقَمَةُ البعض الآخرُ » ويكون الصوابٌ الوقف › فالذي لا يكتب 
من الحديث إلا المرفوعَ تخفى عليه عِلَلٌ الأحاديث المرفوعات خطاً. 

وإذا كانت كتابة الأحاديث المراسيل والاّحاديث الموقوفاتِ تفيد في معرفة 
علة الحديث - كما ينا -» فهي أيضًا تفيد في تقوية الأحاديث› کون 
مختلفةً المخرج عن الموصول أو الموقوفِ » وقد رأى أهلٌ العلم صحة الحديثِ 
مرفوعًا وموقوتًاء أو موصولا ومرسلاء فاد تعدد الأسانيدِ للحديثِ الواح 
قوي بعضها بعصا » ويشهد بعضها لبَعْض . 

ومن هُنا؛ ندرك أهميةً معرفة كل ما يُرْوى في الباب من مرفوعاتِ 
وموقوفاتِ » وموصولاتِ ومراسیل ؛ حى يستطيعَ الباحتُ اباو ا 
ينبغي » لينْظرَ : هل الرًّاوي تفرد بها أم لم يتفرّذ؟ هل الرّاوي خالف فيها غيرَه أَمُ 
لم یخالف؟ هل الراوي وافقه غیرٌه عل ما رَوَیٌ آم لم يُوافق على ما روی؟ 
م اماب والشاهد 


ما وود ف هذا الات مط لحان لان بک عى آل کون 


(١)يعنى‏ : الرّاوي الذي يخطىئ . 


۱٤٦‏ المدخل إلى علم الحديث 


اللمَط الأول : لفظ «المتابعة»» واللفظٌ الثاني : لفط «السَاهِد». 


فاّمًا «(المتابعة) : فهو أن يروي الحديتٌ راو آخرٌ » فيوافق الراويّ الأول في 
الحديث »› من شیخه فصاعدا» ا 


ا 


الإسناد» وكذلك يوافقةُ في المتن ؛ فهذه تسم «متابَعةً» . 

فان كانت «المتابَعة» بالصورة التي بينّها ؛ فهي «متابعةٌ تامةٌ» ٠‏ أمّا ِن كانت 
المتابعة في بعض الإسنادِ دون بعض » أي : لا يکود الرّاوي قد وافقَهُ غيره على 
چ و وافقه عل ج شیخه » أو 2 2 شیخه فصاعدا ؛ فهذه 
متابعة أیضا ولکتّها دون المتابعة الأول ؛ فتسمى «متابعة قاصرة) . 

ما «الشاهڌ» ٠‏ فهو : آن يجيء مت آخر في الباب پروي عن صحابيٰ آخرَ 
بإسناد خر » وهذا المتن يتضم' يتضمن المعنى الذي وجل في الرٌواية المشهود لها ؛ 
فحینئل تکولٌ لوا الثانية شاهدًا لارا ای بالمعنی . 

فاذا لم يوذ للرواية اة ولا شاه ؛ فھین جد روارة «غريبة) غرابة 
مطاف آي : رو غريبة إسنادا فقا 

لكنْ ؛ إذا جد «الشاهد»» فالغرابة تكونٌ «نسبية» متعلَقَةً بالاسنادِ الأول 
فحسب » وإذا وجدٹ «(المتابعة القاصرة» ؛ فالرواية الأول ش الممكن ان 
تَوصَفَ بكونها «غريبة» » أي : : غريبة عن الشيخ الذي لم يقع الوقاق عليه . 

ه هذا ؛ وللاعتبار عند الأئمة معنيان : 

المعنى الأول : بمعنى الاستشهادِ والاستئناس والاعتضاد والتقوية » وهدًا هُو 
المَعْنى الذي دَرَّج عليه العلماء المتأخرون» بحيتٌ إِلنّهم لا يكادُون يستعملُونً 
«الاعتبار» إلا على هذا المعنى » فيقولون : «هذا الحديتُ يصلَح للاعتبار»ء 
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أو : « هذا الإسنادٌ يصلَح للاعتبار» » أو : « هذا الراوي يصلح حديثة للاعتبار» › 
وقضدور: اول قدا ل ا ن ان قى 
بها دل ا رراة ف م هو له ر اوی ف 

وحيتٌُ يقولُودً : «فلانٌ لا يصلَح للاعتبار » أو : «لا يُعَبَرٌ به» » إنما يريدون 
ولا للاعتضاد . 

المعنى الثاني : انهم يطلقون لفظة «الاعتبار » ويقصدون به الاختبارً »> بصرفِ 

فعلماءُ الحديث يكتبُون أحاديتٌ الرواة ؛ لينظروا فيهاء ثم يعرضوها على 
أحاديث التّقاتِ » لينظروا : هل أحاديتُ هؤلاءِ الرُواة مستقيمة› أم لا؟ فإن 
وجدوا أحاديتهم موافقةً لأحاديث التقَاتِ أو غالبّها ». عرفوا أنّهم ثِمَاتٌ › وبقدر 
مخالفتهم للثقَاتِ أو تفرُدهم عنهم بما ليس له أصل من أحاديثهم › بقدر 
ما يعرفودً ضعفَ حفظ هؤلاء الرُواة » وهَذا يسمونه أيضًا ب«الاعتبار» . 


بل أحبانًا يطلقَّونً «الاعتبار» على أحاديث الرواة الذين ضعفهم e‏ 
شديدٌ » بمعنى : أنهم يكتبودً أحاديتهم ؛ ليعرفوها وليعرفوا ضعفَ رُوَاتِها » حت 
إذا ما سلوا عن هذه الأحاديث » أو عن هؤلاءِ الرُواة» أجابوا بما يعرفون . 

ذ«الاعتبار» هَاهُنا بمعنى : «المعرفة»» أو «الاختبار»؛ اختبار أحاديث 
الراوي . 

وإِنّما يتميّرٌ ذلك بالسياق » كمثل ما جاءَ في «الإرشاد» للخليليّ "“» حيتُ 
قال بصدد حدیثه عن بعضص Ey‏ 


«(الإرشاد» (۱/ ۱۷۷ - ۱۷۸) . 


۱۸ المدخل إل علم الحديث 


دوأ جماعة كذابينّ روَا عن آنس ولم يروه » كأبي هُدبة E‏ 
ودينار› وموس ع الطويل › وخراش » وهذا وأمثالةُ لا يُذخله الحفاظ في كتبهمْ ‏ 
وإنّما یکتبولً اعتبارًا» ليمز وه عن الصحيح » 

هنا بمعنیٰ e‏ لا (الاستتهادة: 


وهما بصنعاءَ » حت کا ان من یکټ صسین ا بن اي ماي سن ان 


و موضوعة» ليعرَفها » حت إدا جاءَ کذاب فجعل «ثابتا» مکان 
«بان» ترف ذلك ویمیزّه»› وقد ا 


مور متَعَلْقَةٌ بالاعتبار 

© الأَمرُ الأول : 

أ المقصود من الاعتبار هو : معرفة المحفوظ من غير المحفوظ من 
الرواياتِ » لا مجرد الوقوفِ على المتابع أو الشاهدِ» أو معرفة التفرُدِ من عديه. 

وقد مَثّلَ ابن حبان - عليه رحمة الله - للاعتبار مثالا يوضحة ويبين الغرض 
منه » فقال فى «مقدمة صحيحه») : 

و امل للاعتبار مثالا بتر به ما ورأءَه» وکأنًا جنا إلى حماد بن 
سلمة » فرأياهُ رویٰ خبرًا عن آيوبَ عن ابن سيرينَ عن أبي هريره عن لَب يا 
لم نجذ ذلك الخبرَ عند غيره من أصحاب أيوبَ » فالذي يلزمنا فيه التَوقفُ عن 
جزجه » والاعتبار بما روی غيرّه من أقرانه . 

E E E 
منهم وحده؟ فإن وجد أصحاب قد رَوَوه عَلِمَ أن هذا قد حدّث به حماد» وإن‎ 


وجد ذلك من روايڙ ضعيف عنه » رق ذلك بذلك الراوي دوله) . 


المدخل إلى علم الحديث ۱۹ 


قلت : قول ابن حبانَّ هذا؛ هو كمثل قول ابن معين الذي أشرنًا إليه سابقاء 
E‏ 
إسماعيل التبوذكیْ ليسمعُها يا منه» وکلاهُمَّا تعحُبَ من کوڼه قد سَمِعَ 
الحديتٌ من سبعة عشر رجلا» وكان هو الثامنَ عشر» فلمّا سيل : مادا تصنع 
بهذا؟ قال ابنٌ معن : «إّ حماد بن سلمة كان يُخطى » فأرذث أن أميرَ خطأهُ من 
TT‏ علمت أن الخطاً من حمادِ 
نفسه » وإذا اجتمعوا على شيء عله » وقالّ واحدٌ منهمْ بخلافِهم علمتُ أذ الخطا 
منه لا من حماد؛ فأميرٌ بي ما أخطاً هو تسه ء Es‏ 


فهذا هو الذي يشير إليه الإمام ابن حبان كله ؛ آنه قبل التّظرِ في تفرد 
الرّاوي أو عدم تفرده » وقبْل ا أن هذا الحديتٌ من أخطائه أو ليس 
كذلك › ينبغي عليتا أن ثبت ثبت ولا أن الحديتٌ حديثه ‏ وا فك روا قا وان 
رواية هذا الخ هة اس طا مو اخ الوا اللو دوف 

ثم قال ابن حبانٌ : «فمتی صح آنه رو عن آيوبً ما لم يتاب عليه » يجب 
أن يتوقفَ فيه » ولا يرق به الوهَنْ» . 


قلت : أن هذا ا اه خياد ا ب دا بە» خب 
> يعسي . و عن ايوب متفر 4 


ذلك الترفف + ذلك لان خاد بن سشلمة ليس من المشتين فى يوب :ولیس هن 
حمَاظ حديثه » وان كان هو من جملة الثْقَاتِ . 


لكنْ ؛ في الوقتِ نفيه يقولٌ ابن حبانً : «لا يرق به الوَمَنْ»» أي 
لا نستطيع أن نقولًّ : إن الخطاً في هذا الحديثِ هو من حماوٍ» بل لاب أن نعتبرَ 
الرواية قبل الحكم بذلك الحكم . 

ثمٌ قال : «بَلْ ينظرٌ : هل رَو أحد هذا الخبرَ من الثقَاتِ عن ابنِ سيرينَ غير 
اتوت 


قلت : يعني : هَل وْجدَث متابعة قاصرة» أم لا؟ لان حمَّاد بن سلمة تفرد 
بالحديث عن أيوبَ » لکن ؛ ربّما يكونٌ غير أيوبَ رو الحديث عن ابن 
سيرينَ » فلننظر : هل رَو الحديتٌ أحد عن ابن سيرينٌّ غير أيوبً ؟! 

قال : «فإن وُجد ذلك عُلِم أ الخبرّ له أصلَ يُرْجَمٌ إليه» . 

قلت : : يعني : E OE‏ | يأتِ بخبر مِنْ قبل نفسه » إِنّما جاءَ بخبر 
له أصل من روايةٍ غيره من القاتِ ٠‏ وإِن لم يكن له أصلٌ عن أيوبَ خاصةً» فهذ, 
هي «المتابعة القاصرة) التي اشا لها 

قال : «وإِن لم يُوجَذ ما وصَمًا » نُظْرَ حينئذِ : هل رَوى أحدٌ هذا الخبرَ عن 
بي هريرة غير ابن سيرينَ من التَقاتِ؟» . 

قلت : يعني : لم نجد متابعة لحماو» ولم نجد متابعةٌ لأيوبَ» فهل هناك 
متابعة لابن سيرينٌ نفسه؟ 

قال : «فإِن وْجد ذلك عَلِمَ أن الخبرَ له أصلَ» . 

قلت : يعني : أن روايته حينئذٍ عن هذا الصحابىٌ يكون لها أصلّ > وليسث 
هي رواية ملفقة أو مركبةٌ . 

قال : «وإِن لم يُوجذ ما فلا ء بُظر : هل رَوى أحدٌ هذا الخبرَ عن النبي ويا 
غير أبي هريرةً؟» . 

قلت : يَعْنِي : هل له شاه من حديث صحابيٌ خر باللّفظ أو بالمعنى ؟ 

قال : «فإِن وجد ذلك صح أن الخبرَ له أصلٌ» . 

قلت : يعني : له شاهد يُرْجَحٌ إليه » يعني : أن هذا المَعْنى الذي تضمُنُه ذلك 


ر 
۶ 


الحديتٌ معنّى له أصل » وثابتٌ فی أحاديتٌ أخرَى . 


المدخل إلى علم الحديث ) ٥١‏ 


قال : «ومتى عدم ذلك » والخبر نفسه تا الأصول الثلاثة» . 

فلخ يی لم نجد متابعة تامة » ولاكاضة رول شاهدات وال ف 
يخالف الأصول الثلاثة » أي : القرآد والسنة والإجماعَ » فهذه الأمور إن انضمتث 
إلى الخبر الذي تفرد به الرّاوي › وان کان من الثقّات › یکول ذلك دلیلا على 
كونِ هذا الحديث موضوعًا» كما سيأتي . 

إذّا؛ الحكمْ على هذه الرواية بكونها موضوعة ليس لمجرد تفر الرَاوي بها » 
بل لتفردِه المصحوب بالقرائن الدالة على كونه أخطا ؛ هُوَ تفرد بالإسنادِ ولم نجذ 
لما تفرد به متابعة امه » ولا قاصرةً ولا للمتن شاهدًاء ثي وجدنا خبره يخالفُ ما 
قد تقرَرَ وثبتَ وفرغ منه » وهو أنه يخالف القرآد أو السنةً الصحيحة الثابتة أو 
الإجماع فهذه الأمورٌ ثُوجِبُ الحكمٌ بكونِ الحديثِ خطأً. ٠‏ 

بل قول ابن حبانً : «ومت عَدِم له وال هة اب الاضول 
الثلاثة > عُلِمَ أن الخبرَ موضوعٌ لا شك فيه » وأدًٌ ناقلّه الذي تفرد به هو الذي 
وضعَه » هذا حكم الاعتبار بين الكقَلةَ في «الرُوايات» . 

قلت : قله : « وان ناقله الذي تفرد به هو الذي وضعه» › يعني : سواءَ عن 
قصل أو عن خطإ» وإلا فحمادٌ بن سلمةٌ لا يمكنْ أن ين به أنه يتعمد وضع 

حديث على رسول الله اة » فهو من الدَيانةٍ والأمائة بمكانِ » وإنّما مقصده أن 

الحديتٌ حينئذ يكونُ حديئًا موضوعًاء إمًا أن الرّاوي تعمد اختلاقه » وإما أنه 
ذل عليه واغْترً به عن غير قصدِ أو تعمُدِ . 

: الأمرٌ الثاني‎ ٠ 

من فوائد الاعتبار أيضا معرفة أحوال الرُواة ومنازلِهم من حيبت الحفظ والضَبْط . 


وهاهنا يتبين لنا الربطٌ بينَ «علم عِلَلٍ الأحاديثِ» و«علم الج 


o۲‏ المدخل إلى علم الحديث 


والتعديل » › فعلم ا والتعديل» مبنيّ على علم «عِلل الأحاديث» ؛ لن 
علم علل الآحاديث س منه اخطاءُ الرُواة من خلال اعتبار أحاديثهم › فإدا 
اعتبرٹ أحاديتهم › و الخماً منها والصواب› نستطيع اَن نحکم عل 
الرُواة بمقتضى ما تين لنا من رواياتهم : فالرًّاوي الذي تكثْرٌ أخطاؤه» يكونُ 
فا والرّاوي الذي تقل أ خطاوه کول َة ؛ وهكذا. 


إذا ؛ صارَ علم «علل الحديث» کالاصل لعلم ا والتعديل » ؛ 


جد لن سیت مرن عن ج الاری ما یلعای 
فتجدهم يقولون ك ال أو : «أحاديئه مناكير »» أو يغرب 


کا و «(يخطئ كثيرًا» ونحو هذه العبارات . 
وكرن الاجاديت ماكر أو اغراف ار الف اما هي اف 
i E REA‏ 
فإذا وجدَنا رواياتِ الرّاوي مواقةا لروایاتِ اتقات عَلِمتًا أنه مه لهم . 
وإذا وجدناه يخالفهم في الشيء بعد الشيء» فبقدر مخالفته لهم بقدر 


فإذا ما وجذناه كثيرًّا ما يخالمهم أو ينفردٌ بما لا يُعْرَفٌُ من أحاديث الثقاتِ » 
عرفتًا حينئذ أنه سيءُ الحفظ ليش بضابط . 

فإذا غلب ذلك عليه » بحت أنه قلّما يوجدٌ له حديتٌ أصابٌ فيه » كان حينئذ 
متروك الحديث.. 

وهذا؛ معن قول الإمام مسلم - عليه رحمة الله - بعد أن بيّن علامة 
«(المنكر » س الأحاديث› ا 


المدخل إلى علم الحديث lor‏ 


س 
«فإدًا كان الأغلبُ من أحاديثه كذلك » كان مهجورَ الحديثِ غير مقبويه 
ولا مستعمله) . 


فإدًا غلب على ظنّ الَاقدِ أن هذه الأحاديتٌ التي خالفَ فيها الرّاوي أو تفرد 
بها مما عَمِلّتْ يداه » أو مما تعمد فعلّه » حينئذٍ يتهمُه بالكذِبَ . 

فإذا وف علي ما يدل على أله يتعمد الكذبَ » فحينعلٍ يصرَح بكونه ذبا 
أو بكونه يضع الحديث › ويطلِق عليه مثلَ هذه العباراتِ وهذه الصيغ التي هي 
من أسوإ ألفاظ الجرح مطلقا 

ن الأ الفالت: 

أن هناك فرقًا بين ثبوت المتابعة وبين الاعتدادِ بالمتابعة » فليس كل متابعةٍ 

ثبت إلى الرّاوي المتابع تصلَْح لأن يُعتد بهاء أو لأ يُدفْعَ بها بها التفرّد . 

فمغلا ؛ لو أا بيْنَ يدَى رواية » نظن أن راويًا تفرد بها » ثم وجدنا متابعًا لهذا 
الراوي › ولكنٌّ هذا المتابع للراوي الأول وإن كان قد صح غ انه اروف 
الحديتٌ› إلا أنه راو كذاتٌ» فهل متابعةٌ الكذاب تنفعْ ؟! لا تنفع ! 

فالمتابعة ثبت إلى الكذاب» أي : صح أن هذا الكذاب قد رَو الرواية فعلا 
متابعا للراوي الأول فيهاء ولكنٌ الكذابَ روايثه وعدمُها سواءء فلا تنفع 
متابعته › فلا بعد بها » وان کانت قد ثبتت عنه . 

وكذلك ؛ الرّاوي الضعيفُ جدًا المتروك الحديثِ» إذا صح أنه روئ الرواية 
فعْلا متابعًا لغيره» فَمِنْ حيتُ ثبوت هذه المتابعة عنه» RT‏ ولکتها 
لا تنفع › لان هذا الرّاوي ضعفه شديد» الف الا ا 


EY, › متابعته‎ 


المدخل إلى علم الحديث 


لكنْ ؛ كيف تثبتٌ المتابعة ؟! مت نستطيع أن نقول : فلانٌ تابَعَ فلاا ؟ ! 
بصرفي النظر عن حال وعن کون متابعته یعتد بهاء أو لا؟! 


ا إنبّاتِ المتابعة 


بشترط للحكم بأ المتابعةٌ قد ثبتث نبتث إلى المتابع ثلاثة رو 
الشرط الأول ري الإسناد إلى كل من الراوي المتابع والمتابع . 
الراويانٍ اللذانِ تابعَ كل منهما الآخرَ » لابدٌ وأن يصح الإسنادٌ إليهما جميعًا ؛ 
لاله إذا لم يصح الإسناد إليهَا جميعًا فلم يصح أنّهما رويا الرواية أصلاء فإذا لم 


يصح أَنهُما روا الرواية أصلا فكيف يتصورُ أو يجوز مع ذلك أن نقول : إن 


E e 
٠ ُن المتابعة فرع من الرواية› فإذا لم تكن الرواية ثابثة فکيف *ه شت المعانة‎ 


عذاء كمثل ما كر أل العلم في ميث الحديي الثرلء والاتجاب 
به ولك اجيف اشت طا صحة الإسناد إلى كل من الراويين المُرسِليْن - 
صاحب المرسل الأولِ» وصاحب المرسل الثاني -» لكي يتقو ا 
a‏ وقد بينّا ذلك آمًا مع الشرائط ا لاأَنهُ إذا لم تكن 
الرواية قد صخت إلى كل من الراويين المرسِلين فلم يصعٌ e‏ 
تصح روايته عنه - قد أرسلا هذا الحديتٌ أصلاء فإذا كان e‏ 
الراويين التابعيين للحديث لم يثبث أصلا ٠‏ فكيفّ تقَوَىّ الرواية ؛ لأنٌ الاعتبار 
GES Ea e‏ 

ه الشرط الثاني : أن تكونَ الروايةُ محفوظة عن كل من الراوي المتابع 
والراوي المتابع . 


المدخل إلى علم الحديث o0‏ 


فرق بين أن تكو الراويةٌ ظاهرْمًا الصحة » وبين أن تكونّ محفوظة » قد 
يكونٌ الإسناد ظاهرةُ الصحة إلى المتابع أو إلى المتابع > ولکن يتبين لنا من خلال 
التتبع والسبر أن خا وقعَ من قبل بعض الرواةء وأدٌ الروايةٌ لم تصح إلى 
ر ی ی ا ا سیک ر ج ا 
المنكر أو الشاد الذي لا أصل له . ۰ 

فما ؛ قد يكونٌ الحديتُ معروفًا من رواية راو معين » فيأتي بعض من لم يحفظ 
اع عل ر فل ها ا اي ا ا اا ا ي ا وا ا 
نسميه د( القلب » » وسيأتي تفصيآَا - إن شاءَ اللّه-› فيظن أن الحديتُ من رواية 
راويين تاع أحذُّما الآخر » وليس الأمرٌ كذلك » بل ذلك من خط بعضٍ الرواةء 
حيبت أبدل الراوي » فصارَ الحديتُ لراوبين » وإنما هو لراو واحدِ. 

وبعضُ الرواة يدخلٌ عليه حديتٌ في حديثِ › فيظهرٌ أن للحديثِ أكثرَ من 
إسناد» وإلّما له سناد واحدّ فيتصورٌ الناظرٌ أن الحديتٌ روي بأكثرَ من إسنادٍ 
وأ له شواهد » والواقعْ أن لهُ إسنادا واحدًا غريبًا » وأ هذا الإسناد الثاني إنْما 
م طا و عل الارف ی یف وا ا 
تعال - عندما نتكلمْ عن «آنواع علل الآحاديثِ» بالتفصيل . 

ه الشرط الثالتُ : أن يكو كل من الراويينِ المتابع والمتابع قد سمع هذا 
الحديكٌ من الشيخ الذي اتفقا على روايته عنه . 

بمعنیٰ : عا فا جتنا ارين روان لدت عن تخ س 


الحديث عله » أ إذا کان اا ا کلاهما 3 يسمع ا من هذا 


الشيخ › فلا تت # هذه اانه 


لأنّ الراوي إذا لم يكنْ سمعَ هذا الحدیتٌ بعینه من شیخه › ثم تابعه غيره 


1٦‏ المدخل إلى علم الحديث 


على رواية هذا الحديث عن هذا الشيخ ؛ لم تكن المتابعة حينثلِ للراوي الأول ء 
بل للواسطة التي أسقطها بيلَهُ وبين شيخه» وقد يكونٌ هذا الذي سقط هو نفسُهُ 
ذلك المتابعَ ؛ كأنْ يكو الراوي الأول إِلّما أخدَ الحديتٌ عن ذلك المتابع عن 
سشیخه › ثي أسقطه وارتقى بالحديث إلى شيخه › فرواه عنه مباشرةً ؛ وعليه يعود 
الحديت إلى ذلك الراوي المتابع » ويبقى حديًا فرداء لا تعدد فيه ولا متابعةً . 

فمن ا پتصور ُن لراویین قد ويا | الحديتٌ وقد 2 أحذهُما 
حدیٹ رد yT‏ 


امثلة لتَؤضيح كل شرط من هذه الشرائط 

» فام الشرط الأول : فهو واضح لا غبار ع م عليه ولا التباس فىه » وأمثلته 
رة الکن ل باس بالل لالط الان والر ظط اتال 

۾ فأمّا الشرطُ الثاني : وهو : أن تكودً الرواية محفوظة إلى المتابع 
والمتابّع » وليست هي خطاً من قبل بعض الرواة» فنمثل لذلكڭ بحديث : 
«الأعمال بالنيات» . 

وهذا الحديث ؛ صحيح متفقٌ عليه لا غبار عليه ء صحيح المتن › > صحيح 
الاستاد وقد اتفق الأئمة جميًا عل صحته والاحتجاج به» من حد یہ يث یحی 
ge e‏ م التيمي ۽ e a‏ 

هذا هو الإسناد» 3 يصح › وقل حکم العلماء انه ل يصح عن 
رسول الله لل إلا من هذا الوجوء وان کا من روا بإسناد آخر فقد أخطاً فيه . 


المدخل إلى علم الحديث ۱۷ 


او e o.‏ 
N PEA es‏ روه ۰ 
وإِنْ عمرَ بنَ الخطاب روه و ا 


لکن ؟ ؛ جاءت متابعة ليحيى بِنٍ سعيدِ الأنصاريٰ على هذا الحديثِ ؛ آي : 
روا غير يحي بن سعيِ عن محمكِ بن إبراهيم يم التيميٌ » وهده القانغة جات 
باسنا حسن من حيتٌ الظاهرٌ» ومع ذلك فلم يعتد آهل العلم بهذه المتابعة » 
وتتابعُوا على إنكارها» وتخطئة الراوي الذي جاءَ بها . 

وذلكَ ؛ فيما رواهُ محمد بن عبيد الهمدانى » عن الربيع بن زياد الضبيّ › 
محمكٍِ بن عمرو بن علقمة » عن محمد بن إبراهيم يم التيمىٌ - بالاسناد. 

فظاهرٌ هذه الرواية ؛ أن محمد بن عمرو بنِ علقمة تابع يحي بنَ سعيٍ 
الأنصارى على رواية هذا الحديث عن محمد بن إبراهيم يم التيمىٌ ٠‏ رهدة لتاب 
جاء ت بإسناٍ حسن في الظاهر ؛ لان محمد بنَ عبيلٍ الهمدانيّ وشيخه صدوقان . 

لكن ؛ وجدنًا الإمام ابنَّ حبانً البستي في كتاب «الثقات» قال في ترجمة 
الربيع هذا : «يُغْربُ)» وابنَ عدى که هدا الاسناد في کتاب «الكامل»» 
والاإمام أبا يغلي الخليليّ أيضا أنكرّه في كتاب «الإرشاد»» وكذلك الإمام 
الذهبي في «تذكرة الحفاظ » »› والحافظ ابن ج في «لسانٍِ الميزانٍ» . 

إذا؛ نحن رى تتابع الأئمة على إنكار هذه إلمتابعة وتخطئة الراوي الذي جاءَ 
بها» وعدم الاعتداد بها في دفع تفرد يحي بنِ سعيِ الأنصاريّ » على الرغم من 
أ أصل الحديث صحيح » لا غبار عليه » ومع ذلك لم يتساهلوا في المتابعاتِ 


التي تجيءَ له > فکیفَ إذا کان الحديتٌ لیس له إسنادٌ صحيح أو حسنْ تقوم به 
الخد بل کل اشاندة تدور على الرواة الضعاف ؟! 
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زذ على هدا ؛ أن راوي هذه المتابعة لم يخالف بل تفرد فحسبُ؛ لااو 
الحديث عن محمد بن عمرو بن علقمة بالإسنادِ الذي يرويه يحيى بن سعيد 
الأنصارى› ولم يروه غيرُهُ عن محمد بن عمرو بن علقمةٌ بما يخالفٌ روايتهُ 
فهو لم يخالف أحدًا بل تفرد فَحسْبُ› وقد كان بإمكانِ الأئمة أن يتسامځوا في 
إثباتِ هذ المتابعة التي جاء بهاء ومع ذلك فلم يفعلُواء» بل فعلوا عكسَ ذلك 
تماما » وأنکروا عليه هذه المتابعة » ولم يدفعُوا بها التفرد» وأصَرُوا على تفرد 
يحي بن سعيدِ الأنصارى بالحدیث . 

وهذا؛ من آدلِ دليل على أنه ليس كل متابعة تجيء یعتد بها > بل ذلك راجع 
إل a‏ وعدم خطثه يها ولو کان هذا الراوي نفسه ممن 
یحتح بحد يه في الأصل . 

ولنذكز مغالا خر يتعلى بهذا الشرط ريخت بالشراهك دود المتايعات. 

وذلك ؛ آن یکو الحدیتٌ معروفًا پإسناد ماء عن صحابيّ معين › فإذا ببعض 
الرواة يروي المتنَ نفْسَهُ› فبدلا من أن يروټه بالاسناد المحفوظ › ذا به يروه 


بإسناد خر » يختلف عن الإسناد الأول في جميع رواته حت في اسم صحابيه 
وبذلك يُوهم أن الحديت له شاهدٌ من حديث صحابيّ آخرَ » وليس الأمرٌ كذلك » 
بل هذا خطاً من الراوي الذي غير إسناد المتن › فرواءُ بإسناد آخ . 

مثال ذلك : حديتُ : «إذا أقيمت الصلاة فلا تقومُوا حت تروني» . 

هذا حديٹ صحيح لا غبار عليه » وهو متف ت متفق عليه » أخرجه البخاريٰ ومسلم 

في «صحيحيهما» من حديث يح بن أي کثير» عن عبد اللهِ : بن ابي قتادة 
الأنصارى»› عن أبي قتادة الأنصارى› عن رسول الله اة . 


فهذا؛ هو إسناد هذا الحديث الذي ا به ویعرف به » فإدًا ببعض 


الرواة - وهو : جريرُ بن حازم »› وهو صدوق - › يخطئ في إسناد هذا 
الحديث» بدلا من أن يرويةُ بهذا الإسنادِ الذي هو إسنادهٌ» إذا به يروي بإسنادٍ 
اخ فيرويه : عن ثابت البنانيّ › عن انس بن مالك › عن رسول الله علا . 

من ينظر في هذا الاسنادِ نظرةّ سطحيةً » قد يغترٌ به » ويقول : هذا إسناذ 
حسنٌ » قد انض إلى الإسنادِ الأول الصحيح › فهو يقويه ويزيدة قوة على قوته 

ولا شكٌ أنه لو كان صحيحًا أو حستًا فإنه يكون كذلك يزيد قوةً الصحيح 
ويرفعٌ من مرتبتهِ ؛ ولكن ليس الأمرٌ هنا كذلك ؛ فإِنٌ الأئمة قاطبة قد اتفقوا على 
أن جريرَ بنَ حازم أخطأ في إسنادِ هذا الحديث »› ودخل عليه إسناد حديث في 
إسناو حديثِ آخرَ» راد أن يحدتٌ بالحديثِ على الصواب : عن يحي بن آبي 
ا بن آبي قعادة عن أبيه › عن رسول الله ية ؛ فإذًا به يخطيغ 

E Sa 
جملة ما رواءٌ ثاب عن أنس؛ ولس الأمرٌ كذلك» بل هذا حديتُ عبد الله بن‎ 
. حازم في إسنادِ هذا الحديثِ‎ 

فغك محرفا بكرن الرواة خطاء. ونيا الست مجفوظة : لا نستطی أن 
نقول : إن هذا شاهدٌ لذاك ؛ لان الشاهدَ لابدٌ وأن يكو معروفا أو محفوظاء 
os‏ أو شاذا او منکرًا . 

م وأمّا الشرط الثالكُ :وهو أن يكو كل من المتابع والمتابع قد سمعَ 
الحديتٌ من الشيخ الذي اتفقًا على رواية الحديث عنه : 


فمثاله : حديتٌ عمرو بن شعيب › قال : طافَ محمد - يعني : جده - مع 
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أبيه عبد الله بن عمرو بن العاص » فلما كال سبعُهُما - يعني : في الطواف - قالَ 
o O‏ فقال عبد الله : أعود باللّه من الشيطان › 
فلمًا استلما الركنَ تعوذ بينَ الركن والباب » وألصقَ جبهتَةُ وصدرَهٌ بالبيتِ» ثم 
لاو ا 

e E‏ > عن عمرو بن 
شعيب » عن أبيهِ » عن عبد الله بن عمرو بن العاص ؛ ؛ وتابع ابن جريج عل 
رواية هذا الحديثِ عن عمروء راو اسمُه : المثى بن الصباح . 

«(المشنىل » هذا؛ EE‏ و ابن جریج ) ال چ يعني : من الممكن أن 
يكون ابن جريج لم يسمع الحديتٌ من عمرو » وإِلّما أخدَهُ من المشى بن الصباح 
الضعيفِ عن عمرو بن شعي » فيرجعٌ الحديتُ إلى كوه من روابة راو ضعيفبء 
ولا تكو رواية الم بنِ الصباح متابعةٌ لرواية ابن جريج ؛ > بل تكو رواية ابن 
جريج هي نفسَهًا راوية المثتى » غايةٌ ما هنالك ؛ أن ابن جريج أخلٌّ الحديك من 
المشّى بن الصباح > ثم اسقط وارتمًی بالحديثِ إلى شيخ عمرو بن شعيب . 

ودا فال ت وهو حديتٌ : محمد بن إسحاق» عن الرزهريٌٰ ٬‏ عن 
عروةً » عن عائشة » عن رسُول الله ية : «ركعَتَانِ بِسَوَاك أفضل من سبعينَ رَكعَة 
بغير سواك» . 

فهڌًا الحديث ؛ هكذا يرويه محمد بن إسحاق عن الرْهريّ» وابنْ إسحاق 
معروف بالتدلیس » وقد تابه راو ضعيفٌ اسم مُعَاوية بنْ يحي الصَدَفْيُ » فروًاء 
أيضا ا کمثل ما رَواه ابن إسحاق . 

بين لأهلٍ ا أ این اسحاق إنما اة من الصدفيّ هذا » ٹم أت ةة 
e‏ عن الرهريّ مباشرةٌ ؛ ل فرجعَ الحديث إلى كونه من 
رواية رجل ضعيفٍ تفرد به عن الزهريّ » وأ متابعةً ابن إسحاق له إِنّما هي متابعة 
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صوريَةٌ لا حقيقةً لها ؛ لأنٌ رِوَايةٌ ابن إسحاق تبيّن أنّها راجعة إلى رِوَاية الصَدَفيّ ؛ 
ل ين ذلك غير واحدِ من الأئِمة كأبي زُرعة ء وابن خزيمة › والبيهقيٌ وغيرهم . 

وقد وقفتٌ على حكاية رُويث عن أبي زرعة الرَازِيّ » حكاهًَا عنه محمد بنْ 
EE CN E‏ 
الحديث عندهم› فاا أذكرْهَا ها للمائدة . 

قال ابن ابي حاتہ " 

ذكرَ سعيد بُ عمرو البرْذْعيٌ » قال : سمعتٌ محمد بن يحي الليسابوريّ 
ل : لا یزالٌ المسلمود بخیر ما أبقی الله ى کن ك لهم مثل أبي زرعة» وما كا 
الله ىك ليترك الأرض إلا وفيها مثل أبي زرعة› يُعلْمُ الاس ما جَهلوه. 

›» يِن علَةَ حديث : ابن إسحاق‎ A E e e 
عن الزهريّ » عن عروةً» عن عائشة » عن النبي بيا قال : «ركعَتان بسواك‎ 
او س ا کے‎ 

قال سعيدٌ : وکنتُ حکیتٌ له عن آبی زُرعة» آن محمد بن إسحاق 
اصطحبَ مع معاويةٌ بن يحيى الصَْدَفيّ من العراق إلى الرىّ› فسمع منه هذا 
الحديث في طريقه 

وقال" : لم أستفذ منذ دهر علمّا أوقعَ عندي › ولا اثر من هذه الكلمة› 
ولو فُهمتّم عظيمَ حَظرهًَا لاستَحليّمُوه كما استخلينةُ . 

وجعل يمدح أبا زرعة في كلام كثير . اه. 


.)۳۳١ - ۳۲۹ : «تقدمة الجرح والتعدیل» ( ص‎ )١( 
. يعني : البرذعي . (۳) يعني : محمد بن يحي النيسابوري‎ )۲( 


(المدخل إلي علم الحديث) 
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أنواعٌ عِلّل الأحَاديث 


eS OS O E 
. بالتقدِيم والتأخير » وكلٌ صورة من هذه الصور يُطلِق عليها الأئمة اسما خاصًا بها‎ 

ف«الزيادة» إمًا أن تكون زيادة مُطلقَة » بمعنى : أن يزيد الرّاوي فى الحديث 
زيادة ليس لها أصل ؛ فهذا يتكلم العلماءُ عليه فى مبحث « زیادات الثقات» . 

وإما أن تكو الزيادة أصلها مرويّ » ولكتّها مروية في الرواية من قول بعض 
رواة الحديث » وليست هي من قول رسول الله ية » فإِدًا بالرًّاوي يخطئ فيرفع 
هذا الذي قاله ذلك الرّاوي» وينسبه إلى رسول الله لل ء من غير أن يفصل بين 
کلام رسول الله اة وكلام الراوي » وهذا ما ا عندهم ب«الإدراج» . 

وقد تكو هذه الزيادة صحيحة النسبة إلى رسول الله ية > ولكن فى حديث 
آخرَ » فإذا بالرّاوي يخطىغ حيبٌُ يجعل هذه الزيادة فى هذا الحديث خاصةًء 
فا الأئمة في ذلك وهذا نوع من الزيادة يدخل أيضا في باب «الإدراج) . 

أمّا «الإبدال»» فهو «القَلْبُ» . 

و«القلبُ)» هو : ٳبدال شيء بشي ء » أو تقديمُ ما حفَه أن يُوْخْرَ وتأخيرُ ما 
حقّه أن يقد . 

فإذا أبدل راو براو آخرَ تظير لَه في الطبقة » فهذا «إبدال» وقعَ في الإسناد» 
وهو «قلبٌ» . 

وإذا أبدلت كلمة بكلمة » أو جملة بجملة فى المتن» فهذا أيضا قلت ١ء‏ 
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وإذا فُذّم ما حقَّه أن يوخر» سواء فى الإسناد أو فى المتن ؛ فهذا نوع من 
أنواع «الحديث المقلوب» أيضا . 

فهذه ؛ أنواع الأخطاء» أو «أنواع علل الأحاديث» . 

ومن هُنا ؛ نستطيمٌ أن تفه المصطلحاتِ التي يُطلمًها أئمة الحديث - عليهم 
ر الل ف ها الات 

قلنا آنمًا : إن أئمةً الحديث يستعملُودَ في هذا الباب عباراتِ يُعَبْرونَ بها عن 
الخطا ل وهذه العباراث التي تقض دها هاهنا هي تلك التي لا 
تتعأق بنوع خاص من أنواع الحديث المعلولِ » يعني" : ليست هي ك«المُدرّج»» 
وليست هي ك«المقلوب»» ونما هي ألفاظ ب يعبر بها الأئمة عن كونِ خط ما وق 
في الرواية > بصرف النظر عن نوع ذلك الخطإ» فهي كلها تدورٌ في مَعْتَی 
الخطإء من غير تحديدِ لنوع الخطإ الواقع في الرُواية . 

فمثلد؛ من هذه المصطلحات : مصطلح «(شادٌ»» «منكر»» «باطل » » 
«لا صل له » ی کل هذه لاط اا اا وا الرّواية 
قد وقعَ فيها خطاً > هن هذا الخطاً من قبيل «الإدراج»؟ هل هذا الخطا 


من قبيل «القلب»؟ هل فاا من قبيل «الزيادة»؟ هل هذا الخطاً من قبيل 
لابدال » ؟ هذا لا تفيده تلك الكلماث› ّما تفيدٌ فقط أن خطأاً وق في الرّواية ‏ 


سواءٌ کان هذا الخماً ب«الإبدال»ء أو ب«الزيادة» › أو ر« النقصان» › وسواءٌ کان 
هذا الخطاً وقعَ من الرّاوي عن تعمْدِ وقصدِ أو عن غير تعمْبِ وقصب ؛ فكل هذا 
يعبر عنه بمثل هذه الأسماء والمصطلحات . 

غايةٌ ما هنالك ؛ أن بعض هذه المصطلحاتِ قد يختص بنوع معين من أنواع 
الأخطاء» أو بصورة معينة من صور الأخطاءِ . ۰ ۰ 


۱٤‏ ا و 


ا غا طن «الموضوعَ» على الكذب المُتعمَدِء وإِن كائوا 
يُطلفوتّه أيضًا على الخطإ غير المتعمُدِ» ولكن هذا أمرّ تغليبيٌ » فينبغي أن نكونَ 
على تفهُم لهذا . 

ون ها ندرك أن عدو الالفاط أو المصطلات كلها أو هذه الأسماء التي 
سبق بياثها مِنْ أولِ حديثئًا في هذا الباب ؛ كلها ألفاظ تجتممُ ولا تتنافر . 


م ن الحديتٌ «المقلوب» من الممكن أن أقول : «هو حديف 
منكزْ» » وليس وصفي للحديث «المقلوب» بأل «منكرٌ» خطأً في الاصطلاح › 
وإنّما قولي في الحديثِ «المقلوب» : إل «منكرٌ» إِنّما أقصد بكلمة «منكر» أله 
خط لكل كلم «منكر» لا يستفاد منها النوعٌ الذي يندرج تحته هذا الخطاًء 
a‏ ی ا ان ای خط وأن الخطاً الذي وق فيه 

دام اس انروس ونس اول لاف 
باب الخطا ر ا ونما ج ا الحا e‏ بکونه 
متكا » أقصد أله وقع فيه خطأً ‏ فاقصد به المنكر؛ هنا الخطاً ولكن لو آي 
نرت :د دراج لكان أ لان كلمة و تفيد معنيین : تفيد أن 
الحديث خطاً خطاً ومنکڙٌ» وتفيدٌ أيضًا نوع الخطإ الذي وقح في الرواية وهو أنه من 
ر 

فينبغي أن نعلي ؛ أن هذه E‏ وهذه الأسماء كلها تجتمع 
ولا تتنافر » ولا ينبغي أن نقفَ أمامَها و فة هة فلا نصف الحديث 
«المدرج» بکونه «منکرًا» لاأننا درسنا أن «المنكر ٤‏ يختلف عن «المدرج» من 
حيتٌ طريقة الإثباتِ » بمعنى E‏ بعض آهل CODE‏ 
الحديث إل ذا خفن 5 وو وهو : أن يکون الرّاوي الذي جاءَ بحديثه 
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ا ةا الت ع ون اقات «الشّاد» بعض اهل العلم يخصه 
بأخطاء اقات » يعني : أن ياتى الثقةٌ بحديثِ يخال فيه الناس » فيستدل بذلك 
على كونه أخطاً . 

فنقول : هب أن حدينًا وق فيه «إدراجّ» من قبل بعض الّواة النْقات٠‏ 
واستدلَلّنا عل e‏ لواف في هذه الرواية بمخالفة هذا التق a‏ 
جماعة الحمَاظ » اليس قد تحقق في الحديث وصف «الئّادٌ»؟! «إالشَّاذ» هو : 
أن يروى التَقَه حدينًا يخالف فيه الناس ؛ وهلا خا وة وقد ا وة 
الناس » حيبت أدرجَ فيه ما لم يدر جه فيه الناس » فنستطيع حينئزٍ أن نصفه 
ر«الشذوذ» من حيبت أن هذا الرّاوي التقةَ خالفَ الجماعة » وصفه أيضا ب 
«الإدراج» من حيتُ أن الخطاً الذي وقعَ فيه ذلك اتمه في هذه الرواية هو من 
قبيل «الإدراج» في الرواياتِ . 

ومن هُنا؛ نستطيعٌ أن نفهِمَ أن هذه الاصطلاحاتِ تجتمعُ ولا تتنافرٌ » وإن 
شت قلت : هذه الاصطلاحاتُ إن كان بينها اختلافُ فالاختلاف بينها هو من 
قبیل اختلاف التنوع » وليس من قبيل اختلاف التضاد . 

DEEN E CSL 
O ET 
۳ : عَبّرَ عن الخطإ الواقع في الرواية بلفظ رأى أنه يكفِي لبيانِ ذلك‎ 

فالأولٌ؛ قال : هو «شاذ»» يعني eA‏ اسَدِل عليه بأن الرّاوي 
التقَةَ خالف الجماعة في روايته . ) 

والآخرٌ ١‏ لم يالف » حيثٌ وصف الحدیك بكونه «مقلوتا؟ » و| وإْما أفاد هذا 
الآخرٌ: أن الشذودً الواقع في الرواية - يعني : الخ ك ااه م قبیل 
«القلب» في الرواياتِ » فكلام الإمام الثاني يكمّلٌ كلام الإمام الأول . 


۱٦‏ المدخل إلى علم الحديث 


وللّه در الإمام أحمد بن حنبل - عليه رحمة الله - » حيتُ سُئْل عن حديث 
اختلف في وصله وإرسالِه » فرح أن الصّواب فيه أنه مرسلٌ » وهو حديتٌ : ابن 
جریج » عن عطاءِ » عن ابن عباس : «تَرُدينَ عليه حَدِيقتَةُ» » فقال : «إنّما 
و شزسل٤-‏ يعني E e e‏ یل 
كان الحديث خطاً فهو غريب . 

فانظر ال ذه ا السائل ظنْ تعار ضا بین e‏ اخل 
حيت رجح الارسال وهو بدوره يخطئ الواصلَ لیت = وپیں قول ابن 
بي شيا َه فين له e‏ أخهك آنه ت هناك تعارض ؛ فانٌ 
بين هذه الألفاظ es‏ 

وعلماءٌ الحديث ينوا كل صورة من هذه الصور› وميزوا ئا کل نوع من هذه 
الأنواع وكيف يقم في الرواياتِ »› سواءٌ كان في اللإسناد أو في المتن › ولاتاش 
بان نذكرَ أمثلة لكل صورةٍ من هذه الصورٍ مختصرة ؛ لبيانٍ الصورة حت يكونَّ 
ل 

فأو صور الخطإ فى الروايات ؛ هو ما يسمّيه العلماء ب«القلب» . 

و«القلب» : هو تَغْييرٌ شيء بإبداله بآخرَ في السندِ أو في المتن أو فيهما 
معّا» وكذًا تقديمٌ ما حقه التأخيرٌ » وتأخيرُ ما حمّه التقديمُ . 


و«القلبُ)» يقعُ خطاً من الراوي» وربّماوقعَ قصداوتعمدا من بعض الكذابين : 


ك ۱۷ 


م وأمثلتةُ في السندٍ كثيرة: 

فمنها : إبدال راو براو آخرَ نظیر له كمن يعمد إلى حديثِ مشهور «عن 
E r‏ 

كما وقعَ مثلٌ هذا في حديث عبد الله بن دينار» ع ا عر ا 
رسول الله ية نهى عن بيع الولاءِ وعن هبته» . 

فهذا الحديتُ ؛ إِنّما يصح عن «ابن عر شن ووا اعد الله بن عار 
عنه » هكذا قال أهلْ العلم » ولكن بعض الرواةٍ أخطأً» فبدلا من أن يرويةٌ عن 
عبدِ الله بن دينار عن ابن عمرَ» على الصواب › إا به يّرويه عن ئي ن ن 
عمرَ) › اذا العلم خطئوا هذه الرواية التي جَاءت من طريق «نافع عن 
عمرَ) »› وقالوا : الصواب أ کدف «عبدِ اللّهِ بن دينار عن ابن عمرَ» ء لا شان 
لنافع بهذا الحديث › فهذا نوع ف «آنواع القلب» . 

ومن «القلب» أيضا: 
صورتان : 

الضورة الأول : : أن يخطئ الراوي في الحديثِ على شيخ معين » فيروي عنه 
الحديتٌ بإسنادِ غير الإسنادِ المعروفِ والمحفوظ عن هذا الشيخ . 

فهذًا ؛ إِلّما غير الإسناد الذي هر فوق الشيخ » َم ۰ الذي هو مخرځ 
الحديث فلم يخطى في رواية الحديثِ عنهُ . 

وذلك ؛ کأن يأتي - مثا - إلى حديث يرويه الزهريٌٰ پإسنادِ معن › فإِذا به 
وو ا ا ا د 
في أن الحديتٌ حديتٌ الزهرىّ» وإِلّما أخطاً فيمن فوق الزهريٰ من الإسنادِ. 


إبدال إسناد يإسناد آخر» وها الإبدال للإسنادِ له 


o 


a‏ المدخل إلى علم الحديث 


أبي هريرة » عن رسول الله ية ؛ فجاء هذا الراوي » فروَى ذلك الحديتُ عن 
الزهريّ » فقال : «عن الزهريّ » عن سالم» > عن ابن عمرَ»» فهو قد أخطاً في 
a lS OEE‏ ولكنّه لم يخطئ في أن 

وهذو الصورة أمثاتها كثيء ومتداراة: > قلّما تَحفى على طالب العلم البَقَظ» 
فأکتفیٰ بذکر مثال واحد» هو من آشهر أمثلتهًا : 

وذلك حديث : «الأعمال بالنيات٠»‏ هذا الحديتُ صحيح ثابٽت عن 
وول الله ا من حديث يحي الأنصارى › عن الى » فن عاقهه ‏ عن 
عمر» عن رسول الله ب » كما سبق مرارًا. 

وممن رواه عن يحيییٰ الأنصارى بهذا الإاسناد الصحيح : الإمام فال ر 
نس ؛ هكذا رواهٌ عن مالك جماعةٌ من أصحابه الثقات . 


فرواه عن مالك › eT‏ فقال e yT‏ ك 
عن عطاءِ بنِ يسار » عن آبي سعيدٍ الخدريٰ» عن النبيّ بيا . 
فأنتم ترون ؛ أن عبد المجيد , بنَ بي رواد لم يخطئ في جعلِهِ الحديتُ من 
حديث مالك ؛ لان مالكا ممن رواهُ» ولكَتّهُ أخطأً فيمن فوق مالك فى الإستاد . 
ولهذا؛ تتاب أئمةٌ الحديث على تخطتة عبد المجيدِ فى هذه الروايةء 
والحكم بأد روايتَةُ هه - بهذا الإسنا - رواية خطأء لا أساس لها من الصحة . 
أ الصورة الثانة : فهو أن يأتي الراوي إلى حديٿ معين › هذا الحديث 


مروف باسناو معين ورجال معينينَ » فإذا به “ترو الم هسه ولكن اتاد 
آخرَ» لا يتفقٌ مع الإسناد الأول في رجل من رجاله» فهر ركب له إسنادا آخرّ 


المدخل إلى علم الحديث ۱4 


a Nod OE oy 
الخديت بحبة ليس تخرف هدا الاسناوب‎ 

وهذا الخطاً ؛ هو الذي يعبر عنةُ الأئمةُ غالبا بقولهم : «(دخل عليه حديتٌ في 
حدیث» او «(إسناد في إسناد» . 

وقد ذکرنًا مالا له نفا وهو حديتٌ : يحي بن أبي كثير» عن عبد الله بن 
أبي قتادة الأنصاريّ » عن أبي قتادة الأنصاريٰ › أن رسول الله ل قال : «إذا 
أقيمت الصلا فلا قوموا ی تروني؛ , وذكرتًا : أن جرير بن حازم أخطا في 
إسناد هذا المتنٌ › فدلا من ان يروه بهذا الإاسناد ا الذي هو إسناده 
المعروف به » إا به يخطئ فيرويه بإسنادٍ آخرَ » يختلف عن الإسنادِ الأول في كل 
رجالِه » فقال : عن «ثابٍ البنانيٌ »> عن أنس بن مالك » عن رسول الله بي » 
فاتفق الأئمة على أن جريرٌ بن حازم أخطأً في هذا الإسناد وأئه لمي هذا الاسناد 
على هذا المتن خطاً من ووهمًاء واه لا يصح إلا بالإسناد الأول الذي يرويه 
يحي : بنْ ابي کثير› > عن عبد الله , بن أبي قتادة » عن أبيه أبي قتادة الأنصاري ء 
عن رسول الله ا . 

وربُما كان سببّ وقوع الراوي في مثل هذا الخط!ا : هو تشابُة المتونِ» فقد 
يكونٌ حديثانِ يشتبهان في المتن أو في بعض المتن » فيخطئ الراوي عند روايته 
وال فإدًا به يرويه بإسناد المتن الآخر» خطأً من ووهمًا . 

مثالٌ ذلك : الحديتُ الذي رواهُ محمد بن مصعب القرقسانى » عن 
لأوزاعيّ » عن الزهريّ » عن عبيدِ الله بن عبد الله بن عتبة » عن عب الله بن 
عباس ا أن النبى ىة مر بشاة ميتة قد ألمَاّا اغاهاة فقال : «زوال الدنيا 
أهونُ على الله من هذه على أهلِها» . 


۱۷۰ المدخل إلى علم الحديث 


هكا ؛ رَوى محمد بِنْ مصعب القرقسانئ هذا المتنَ بهذا الإسناد» وهذًا 
خطاء PTY EAP YS‏ 

TT‏ کو بے ا 
المتن › > فلما رَوى القرقساني القدرَ المشترك , ين المتنين » إِذا به يخطئ » تشتبه 
عليه المتون» فيجعل بقيةً المتن مرويًا بإسناد المتن الآخرء والصحيح في رواية 
هذا الحديثِ عن الأوزاعيٌ عن الزهرى - يعني : بهذًا الإسناد -» عن عبيِ الله 
ا غ اغ ا غاي ٠‏ أن النبى ل مر بشاة ميتة » قد ألقَامَا هلها" › 
فقال رسول الله ية : «ما على أهل هذه لو انتفعُوا بإكابها» . 

اشتبة على الراوي إسنادٌ أحدهما بإسناد الآخرء فدخل عليه حديتُ فى 

قال ابن أبي حاتم في «العلل» : 

«سألتٌ أبي وأبا زرعةّ عن حديثِ رواهُ محمد بن مصعب الفَرقساني » عن 
الأوزاعي > عن الزهرى › عن عبيد الله بن عبد الله » عن ابن عباس » أن النبى 
ل مر بشاةٍ ميتو » قد ألقاا هلها فقال : «زوال الذنيا أهونُ على الله من هذه 
على آهلها» ؟ 

فقالا : هذا خطاًء إتما هو : أن النبى ي مر بشاة مَيْتة » فقال : «ما على 
أهل هذه لو انتفعوا بإهابها» . 

فة فقلت لهمَا : الوَهْم ممن هو؟ 


المدخل إلى علم الحديث ۱۷1 


فالا : من القرقسانيٌّ » اه . 

وأيضًا ؛ من «القلب» في الأسانيد : تقديمُ ما حقَهُ أن يخر » el,‏ 
أن يقَدَمَ : 

كمثل ما رزوی بعض الرواة حديثا» عن سفيان الثوريّ» عن حكيم بنٍ 

قال الإمام أبو حاتم الرازیٌ : «هذا خطاء هذا مقلوبٌ» إنّما هو سفيان› 
عن عمرانَ بن ظبيانً » عن حکيم بن سعدِ» عن سلمان» . 

فقدم ما حقَةٌ أن يوْخْرَ » وأخْرَ ما حقَةُ أن يقَدَّمّ ؛ جعلَ الشيَ تلميذا والتلميذ 

ومن ذلك أيضا : قلبُ اسم الراوي › وذلك بجعل اسمه اام واسم 

مثلٌ : «مرةٌ بن كعب»» لبه بعضهم » فقال : «كعبٌ بن مرةً»» و«العداءٌ 
ابن خالد بن هُوذةَ) › قلبَه بعضهم › فقال : «خالد بن العداء بن هوذة» ؛ وهذا 
م وأمًا فى المتن» فأمثلثةُ ايسا كثيرة: 

منها : قل كلمة بكلمة › أو جملة بجملة ؛ وهذا موجود بكثرة . 

ومنه أيضًا : تقديمُ ما حمَه أن يُوْخْرَ وتأخيرُ ما حقَهُ أن يدم . 

كمثل : حديث أبي هريره في البخاريٰ ومسلم › في السبعة الذينَ يظلهم الله 
تعالى تحت ظإ” عرشه » ففيه : «ورجل تصدق بصدقة فأخمًاها حت لا تعلم 
شمالة ما تنفق يميئه » > هكذا الحديثُ فى البخارىّ ومسلم » ولكنْ بعضهم قلبَ 


۲ المدخل إلى علم الحديث 
فر هذا الحدنكة قال : «(حتی لا تعلمَ يميه ما تنفقٌ شماله»» وهذا خطاً. 


ET‏ أيصا : حديتٌ : «إِنٌ بلالا يوْذنُ بليل » فكلوا واشربُوا حتَّى يوَذْنٌ 
ابن ا قلبه بعض الرواة» ال : إن اين آم مکتوم يوذ بلي > فکلوا 
واشربُوا حت يؤذرّ بلال)» وهذا قل » يه آهل ا - عليهم رحمة الله . 


الإدراج 

«الإدراج» : أن يكو الراوي قد قال كلامًا من قبله ء إمّا فى أول الحديث› 
أو في آثنائه ‏ آو في نهايته ٬‏ فیخطى٤‏ بعض الرواة» فيروي الحديث ملحقمًا أو 
مدمجًا الكلامَ الذي قالة الراوي بما قالّةُ الرسول ية » من غير فصل يمير به بي 
كلام الرسول ية وكلام غيره. 

ويستعان على معرفة مثل هذا النوع من الأخطاء بعدة أمور : 

منها : أن يستحيل إضافة ذلك القول إلى الث كله . 

مثاله : حديتُ عبد الله بن المبارك » عن يونس بن يزيد » عن الزهريّ » عن 
سعيدِ بن المسيب » عن أبي هريره يه » قال : قال رسول الله ية : «للعبد 
المملوك أجران » والذي نفسي بيده ؛ لولا الجهاد في سبيل الله والح وبر أمَّى 

فهذا الكلام الذي في آخر الحديث » من قوله : : «والذي نفسي بيله»» ك 
آخره ۽ یستحیل آن يکود من کلام اني ل ؛ إذ يمن لا أن يتم أن يصيرَ 
E‏ وآيضا فلم تكن له ام برها » بل هذا من قول بي هريره سه » آدرج 
في الحديبِ من غير فصل › وقد بين ذلك بعض الرواة عن ابن المبار 
الحديث » ففصل كلام رسول الله به من كلام أبي هريرة روه . 


المدخل إلى علم الحديث ۱۷۳ 


ومنها : أن يصرحَ الصحابي بأنه لم يسمع تلك الجملة من النبيّ بي . 

مثالٌ ذلك : حديتٌ عبدِ الله بن مسعود ره » عن النبىّ بلا > أنه قال : 
من مات وهو لا يشر باللَهِ شيتًا دخلَ الجنةً > ومن مات وهو يشرك باللّهِ شيا 
دخل النار» › هكذا وقعَ في هذه الرواية ‏ وهي خطاً› وفي رواية أخرى أصح 
جاءتث هكذا بهذا اللفظ : 

ق الله ل قول : «من جعل لله عر وجل ندا دخل النارًّ»› 
ET‏ ولم أسمعها منه َة : «من مات ا له أفغلهالجة): 

فعرفَ بهذا ؛ أن بعضَ الحديثِ إِلّما هو من كلام رسول الله ل والبعض 
لخر من كلام الصحابيّ عبد الله بن مسعود» وألّ من جعل الكل من كلام 
رسول الله بيا فقد أخطاً. 

ومنها : أن يأتيّ في بعض الرواياتِ التصريح من قبل بعض رواة الحديثِ بان 
كلام رسول الله ية ينتهي عند كذاء وأنٌ بقيةَ الكلام إتما هو من كلام 
الصحابيٌ » وهذا يقع كثيرًا في الرواياتِ . ۰ ۰ 

شی ف م آل المع الارن تي دیج تا فد بتع سن عر 5 
اللفظ المدرج في هذا لخديث بخصوصة اا عن رسول الله + ولكن فن 
ET‏ فأخطاً الراوي حيتُ جعل هذا الجزء ء من كلام رسول الله ل في 
فاو اروا شاا > واا ها اروا اغى اف عن هو روا ا 
دخل على الراوي حديٹ في حديث أو متن في متن . 

كما جاءَ عن الإمام أحمدَء أنّهُ لما بلعّهُ أن محمد بن فضيل يروي حديث 
عائشة 5اا في تلبية النبنّ إل في الح بافظ : «لبيكَ الهم لبيك » لبيك 
لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمةًّ لك والملك› لاشريك لك). 


۷٤‏ المدخل إلى علم الحديث 


قال الإمامٌ أحمدٌ : «أخطاً محمد بنُ فضيل » إِنّما هذا في حديث ابن عمرَ 
وليس في حديث عائشة» . ۰ 

يعني : أن قول في آخر الحديث : «والملك لا شريك لك › إِلّما جاءَ ذلك في 
حديث ابن عمرّ في وصفِ تابية الرسول ية في الحح » أمّا حديث عائشة فليس فيه 
هذه الزيادة » فالإمام أحمد لا ينازعٌ في صحة الزيادة وإثباتها عن رسول اللَد ية ء 
وإنّما ينازعٌ في إثباتها في حديثِ عائشة خاصة » وير أن الصوابَ أنّها إلّما تصحُ 
عن رسول الله ي من حديثِ ابن عمرَ لا من حديث عائشةٌ . 

وأمًا الإدراح في الأسانيدِ ؛ فأمثلثةُ كثيرةٌ ودقيقةٌ وغامضةٌ > لا يدركها إلا أئمة 
النقدِ - عليهم رحمة الله . 

ومن ذلك : أن يكو أحدٌ الرواة قد سمعَ حدينًا من جملة من الرواةء ولكن 
هؤلاء الرواة الدين خلوه بهذا الحديت بعضهم يريد فة ما لا يذكه اء أو 
بعضهم يخالف البعض الاآخرَ في الرواية في إسنادهًا أو متها ء فإذًا بهذا الراوي 
يروي الحديث عنهم على الاتفاقٍ من غير أن يمير الاختلاف الواقعَ بين هؤلاء 
الرواة في الإسنادِ أو في المتن . 

مثال ذلك : رواية عبد الرحمن بن مهدي ومحمدِ بن كثير العبديّ ‏ کلاهما 
عن الثوريّ » عن منصور والأعمش وواصل الأحدب› لاثتهم عن أي وائلء 
عن عمرو بن شرحبيل › عن ابن مسعود» قلت : اوسشزل الله ؛ ای الذنب 
ا ۰ 

زا ا في هذه الرواية ذكرٌ «منصور والأعمش وواصل الأحدب»» 
مقرو كل منهم بالآخرٍ من غير تمييز بين رواية كل واحٍ من رواية عيره» 
والصوابٌُ أن «واصلا الأحدبَ» إِلّما رواهُ عن أبي وائل » عن عبد الله » من غير 
ذکر «عمرو بن شرحبيل بينهما . 
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س س سد 
إذا؛ هناك اختلاف بين الرواة في ذكر «عمرو بن شرحبيل » في هذا الإسنادِ 
ين بي وائل وبينَ عبِ الله بن مسعود» فمن رَو الحديتُ عن هؤلاءِ جميعا من 

فير أن يمير هلا الرجة من الخلافي؛ يكو قد وقع في نوع من الإدراج » أو من 

حمل رواية بعضص الرواة على روایه الرواة الآخرين › لوا - کما رف 2 

بعضهم يخالف بعصا › E ER‏ 
ومن | أمثلة ذلك اسا ما رواه e‏ : عن إسرايل؛ عن 

شنال ومست ا ل خر سرلا اسن یت سر ھا 

وفيه REI‏ فلات آم فلق مها منز اللي متها 
E TT‏ 


قال الحافظً ابن حجر» مبينًا وجة الخطإ الواقع في هذه الرواية : 


«ظاهرٌ هذا السياتي يوهمُ أ أبا إسحاق رواهُ عن أبي عبد الرحمنِ وعبد الله 
ا عن عبكِ الله بن مسعود ولس ذلك وا رواه 
اا عن أبي عبد الرحمن» عن النبيّ ية - يعني : مرسلا-» وعن 


EE‏ ا > عن ابن مسعود ويه ممصلا ؛ بيه عبيد الله بن موسى 
ر واو ر ها عن الثورى متصلا) . 

إا ؛ لما قردّ بينّ الرواة من غير بيانِ للخلافِ الواقع بينهّما» جاءتِ الرواية 
موهمة أن الرواةً متفقودً » والواقع ا ا 


۱۷٦‏ المدخل إلى علم الحديث 


1 


ساب الخْطا في الرُواتات 


وقوع الراوي فی الخطإ في الرواية »› انما یکول لأسباب عة : 


من أهمَهًا : ٠‏ الاعتماذ عل كتاب غير مصحح وغيرٍ مقابل > فيقع في هذا 

الكتاب من التصحيف والتحريف والزيادة والنقص ما يق فلأجل هذا اعتئى 
العلماء بمعرفة التصحيف والتحريفِ » ومّدى أثر ذلك في أخطاء الرواياتِ . 

وكذلك أيضا ؛ من أسباب الخطإ في الرواية : الرواية بالمغكى » فإنٌ الراوي 
ار اروا الفط الى س فان هذا يكون أذْعَى لأن يروي الرواية على 
الصواب من غير أن يخير فيها شيئًا » بينما بعض الرواة كان يتوسعٌ في الرواية 
بالمعْتّى » فربّما رّوى الحديتٌ بما يفهمةُ هو من الحديث» وهذا المعْكَّى الذي 
همه لا يدل عليه ولا يساعدة عليه لفظ الحديثِ» فون أجل هذاء وقعث بعضل 
لاطا في الرواياتِ من قبل بعض الرواة» بسبب الرواية بالمغتى . 

ولا بأس بأن نذكرَ بعض صور وأمثلة التصحيف والتحريفِ » وكذلكڭ بعض 
صورٍ وأمثلة الرواية بالمغتى » سواء منها ما يتعلق بالإسنا » أو بالمتن ؛ ليكونً 
طالب العلم على دراية بها ی 
ه فأمًا التصحيفٌ والتحريفُ في الإسناد: 


اد اک التصحيف في أسماء الأعلام وکتاهُم وأنسابهم وآلقابهم » 
E‏ کبيڙ وخطيڙ» حيبت يودي في بعض الأحيان اط س الات 
والضعفاء ؛ فقد يكوك الراوي صاحبٌ الحديثِ ضعيقًا a‏ 
اسما لخر هو من الثقاتِ » وأحيانًا أخرى يؤدي إلى إيهام تعد رواة الحديث بينمَا 
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هو من رواية راو واحد ؛ لأ الراوي إذا صحف اسمةُ فصارَ سمه اسما لأخرَ » قد 
يتوهم البعض أن الحديتٌ قد روا رجلانٍ» ولم يروه رجل واحد. 

انظز - مثا - إلى «عبدِ الله بن عمرَ العمري»» وإلى «عبيدِ الله بن عمرَ 
العمري»» هذا «عبد 0 وهذا و اللّه» » هذا بالتكبير وهذا بالتصغير ‏ 
هما أخوانِ ويشتركانِ في بعض الشيوخ الوا ا ا 
الأخر اشتد اا اا ووا اهارا الصواب › إلا بعد السك 
والتفتيش » ا عو انالا ی ا ا 
فإذا عرفت أن لرل ان الثاني ثقة ؛ أد ركت خطرَ هذا التصحيف . 

وانظرْ - أيصًا - إلى «شعبة» و«سعيدِ) ؛ فإنّهما كثيرًّا ما يتصحف أحذهُما 
بالآخر» وإذّا رَويّا عن «قتادة» فالأّمرٌ يزداد صعوبة ؛ لأنْ «قتادةً» يروي عنه 
ن a‏ ويروي عنه أيضًا «سعيد 
ابنْ بشير »» وهو ضعيف صاحبٌ مناكيرَ » فإذا كان راوي الحديث عن قتادة هو 
سعيد بن بشير» ولم يبء أي : وقح في الرواية «عن سعيڊِ عن قتادة» من غير 
RT RR Cl‏ ف الك اسه ال اعا كان الطر 
اة أن شع ن الات اتفاظ ين كار أصحاب فاد كاين أي عرو : 

وإذا كان راويه عن قتادة هو : «سعيد بن أبي عروبة» فإ ابن أبي عروبة › 
وإن كان من الثقاتِ الحفاظ » إلا أنه كان قد اختلطٌ في آخر حياته » فإذا تصحف 
إلى «شعبةً» لم يقل خطرْهُ عن خطر الأول ؛ وقد يتر البعض بذلك ويظن أن 
E EE O O O E‏ 

ومن أمثلته : حديتٌ يرويه أبو الأشعثِ أحمد بن المقدام العجليّ » عن «عَبيْدٍ 
بن القاسم» وهذا رجل كذابٌ» عن إسماعيل ! بن ابي خالڊِ» عن ابن ابي وف › 
قال : قال رسو الله لا : «الولاء لْحمَة كلُخمَة السب ٠‏ لا يبع ولا ثُوهبُ) . 


۱۷۸ المدخل إلى علم الحديث 


هذا الحديتٌ له أسانيد أخرى » ولكلّهُ بهذا الإسناو خاصة لتفرد ' 
عبد ی ا هذا به » وهو أجز الكذابينٌ › وقد صرح بعض أهلٍ ا 
و ابن عدیٰ بأل هذا الحديتٌ مما تفرد به عبيد هذا. 

لكن ؛ وق في كتاب «تهذيب الآثار » لاومام ابن جرير الطبريٰ هذا الحديتُ 
من رواية : e‏ > عن «عبثر بن القاسم» - تصحف «عبيد) 
إلى «(عبثر» - عن إسماعيل بن أبي خالد» بالااسناد والمتن . 

و« عبر بن القاسم » هذا من الثقاتِ » لكلّهُ مصحف في هذا الحديثِ» ليس 
الحديث من حديث «عبثر» » وإِنّما هو من حديث «عبيد» » فالصواب أنه «عبيدٌ 
ابن القاسم » لا «عبثر» » ولكنّ بعض المتأخرينَ ظنٌ أن «عبثر بن القاسم' أيضًا 
يروي الحدیث کما يروه (عبيد بن القاسم»» فصخح الحديتٌ على ساس أن 
«عبثر بن القاسم» هذا من الثقاتِ » فصحح الحديت بروایټه ولم يله بتفرد 
الكذاب به الذي هو «عبيد بِنْ القاسم» . 

و التصحيفٌ في المتن: 


E 
. الحديثِ في باب غير الباب الذي يعرف به‎ 

فمن ذلك : : حديث عبد الرزاتي» عن معمر» عن همام بن منبه» عن 
ابي هريره ٬‏ عن النبىٌ ية » أنه قال : «(العحماءُ جرخها جيار » والمعدنْ جبار» 
والنار جبار › وفی الركاز الخمس » . 

قله : «والنار جبارٌ» ؛ صرح غير واحد من أئمة العلم ا NT‏ 
منهم : : الإمام أحمد بن حنبلٍ والدارقطنيٰ › والبيهقيٰ › والذهبيٰ › وابن حجر » 
وغيرهم › قالْوا : الصواب : «البئر جبار» » ولیس «النار جبارٌ» . 
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mw س‎ 


وقد بينّ بعضهم سب تصحيف هذه الكلمة ؛ » بأ أهل اليمنِ يتبون «النار 
بالامالة هكذا : «النير»› فلما كتبث «البئرٌ» ظنُوها «النير » › فقالوا : «(النارً»» 
فكانٌ هذا سبب تصحيف هذه الكلمة ؛ ؛ مما اذى إلى تغيير معن الحديث ؟! 


ومن ذلك أيضا : حديتُ قبيصة بن عقبة » عن سفيان الثوريّ › عن رید بن 
أسلم » > عن عياض الفهري › عن أبي سعيد الخدري یه » قال + کا وره 
e‏ الله ل يعني 2 الجدة: 
و الحنبلى جي قال + ee‏ قو « کا Cy‏ 
الصواب : « کنا نؤدیه»» وان ن الراوي بعد آن صحف «نورثه» فس الحديث من 
قبل نفسه › فقال : «يعنى : الجد»» والصوابُ «(يعنى : صدقة الفطر» . 

فاجتمع في هذا المثال أمرانِ أو سيبان من أسباب وقوع الراوي في الخطا ' 
الأول : التصحيف › الثاني الاو تالمع :: 

قال الإمام مسلم O‏ - يعني . : أبن عقبه وام 
کان الحديث بهذا الإسناد عن عياض ¬ يعني . ات سعيل ¬ » ال : کنا نؤدیه 
على عه رسول الله بلا ی ان الام وا ق وكا الل + ام ل 
قراءتّة - يعني : لم يحسنْ قراعته > ؛ فقلت قولة إلى أن قال : «نورثهُ» ثم قلب 
له معّى فقالً : يعني : الجد». 

ومن ذلك : حديتٌ ابن عمرَ مرفوعًا : «إذا زار أحدُكم أخاءُ فلا يقومنًّ حت 
يستأذلَهٌ » . 

ها ادا ات و «يقومنٌ ) تصحف :والصرات: ١‏ بقرنن 0 
يعني : من إقرانِ التمر في الطعام » فالنهي هاهُنا ليس عن البداءةٍ بالقيام » وإنْما 
عن الإقرانِ ‏ في أكل التمر. ٠٠‏ ۰ 
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ويؤكد ذلك : ١‏ أن هذا الحديك قد روا البخاري ومسلمٌ من حد يث ابن عمر 
اشا باط خی فل عل الم ارا ففي بعض ألفاظه a‏ 
ا ان يقرنٌُ الرجل بين التمرتين حت يستأذن صاحبَهُ ) » وهو عند الببخارى 
ومسلم وغيرهما بهذا الإسناد . 

وفي بعض آلفاظه : «كان ار ایر دا ا و ان ا 
يومئلٍ جهد. فكئًا نأكل فيمرٌ علينا ابنْ عمرَ ونحنْ نأك » فيقول : ا ارا 
فإ رسول الله بيه نهى عن الإقرانِ ؛ إلا أن يستأذن الرجلٌ أخاهٌ». 

ومن ذلك خر زي بن ثابتِ › « أن زول الله ل اتخد حجرة من 
حصیر في رمضانٌ» . 

وفي رواية بلفظ : «احتجرَ رسول الله بي حجرةً من حصير في رمضادً» . 

و «(احتجر» آي : اتخذ حجرة» فجاءَ عبد الله بن لهيعة » فروی هذا 
الحديث عن موسي بن عقَبة بهذا الإسنادِ الذي ذكرهُ» وذكرَ أن موس كتتَ به 
إليه » واختصر الحديتٌ وصحمفة » فقال : «احتجمَ رسول الله ية في المسجد» . 

«الراء» قلبث «ميمًا» فتصحفت الكلمة » بدلا من أن تكو «احتجر » صارث 
«احتجم ٠)‏ فتغيرَ معن الحديث وفقهه ! 
م وامًا الرواية بالمعنى فى الإسناد: 

ن افا جات ووا جار بُ إبراهيمَ الكرماني» وهو رجل 
دون رواة عن أبي سعيل الخدرىّ» عن رسول الله ي أنه قال : : «مفتاح 
الصلاة الوضوء › والتكبيرٌ تحريمُها» والتسليمُ تحليلها 

خسان ت إبراهيم هذا دو هدا الحديث e‏ مرة رواه عن 
« بي سفيانَ » عن اس نضرة › عن آبی سعيد » عن رسول الله ١‏ » 
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و«أبو سفيادً» هذا هو «طريفٌ بن شهاب العدويّ»» وهو المتفرد بهذا 
E‏ 
بکنیته «(أبو سفيانٌ» ظتّه الكرماني وألد. سفبان الئوريٰ واسمه : سعد بن 
مسروق ) › وا ا هام غ ا ق «عن سعيدِ بن 
مسروق › عن آبي نضرة › قن اس سعيد ) » والصوابُ : أن صاحب الحديث 
ہو سفيانً طريف بن شهاب › ولیس سعيد بن مسروق والد سفيان الثوريٰ . 

فلما در في الإسنادٍ بکنيته » ظلّهُ رايا معيًا» وليسً هذا الظنْ صحيحًاء ثم 
بعد أن توهُم ذلك رَوى الحديتٌ على ما توم » فبدلا من أن يروي الحديتٌ - 
كما سمعةُ - عن «أبي سفيانٌ» » أذل به پهد رزوی الإسناد بالمعتى الذي 
توهُمَهُ» فصارَ يحدّتُ بالحديثِ عن «سعيدِ بن مسروق»» والصوابُ أن 
با سفيان المذكور في الإسناد ليس هو سعيد بن مسروتي» وإِلُما هو طريف بن 
شهاب العدوي › وقد بينَ ذلك الإمام ابن حبَّان وابنْ عدي والحافظ ابن حجر . 

اڭ حديتٌ : حماد بن سلمة » عن قتادة » عن محمد بن سيرين › 
عن صفية بنت الحارث »› e E‏ آَم المؤمنين › ا اله كل قال : 
لا يقبلٌ الله صلاةَ حائض إلا بخمار» . 

ا لخديف مها د به جما ت مل هدا الإناد وقد اخاف عا 
في وصله وإرساله» ورجح الإمام الدارقطني الإرسال فيه . 

المهمُ ؛ أن الحديتٌ مما تفرد به حمادٌ بن سلمة» لكنْ؛ جاء ما وهم عدم 
ا و 


فقد رواءٌ ابن حزم في «المحلى»ء من طريت ابن الأعرابيٌ > عن محملك بن 
الجارود القطانِ » عن عفاد بن مسلمء > عن «حمادِ بن زي › عن قتادة ؛ بالإأسناد . 
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إل الذي ينظرٌ لهذا الإسنادِ نظرة سطحيةً» يتوهمُ أن حماد بنّ زيدٍ رَو 
الحديت أيضا عن قتادةً كما رواهُ حماد بن سلمةٌ عن قتادةًء وعليهِ فلم یتفر به 
حماد بن سلمة » بل قد تابعَه عليه حمادٌ بن زيدِ» وهذًا قد توهُمة بعض العلماء 
المغاض اطا 


والظاهرٌ ؛ أن الذي رَوىٰ الحديتٌ عن حماد بن زيد أخطاًء كأنٌ الحديكَ 
کان في کتابه «عن حمادٍ - غير منسوب = عن قتادة» » فظن اله حمادٌ بُ زيِء 
فقال : : عن «حمادٍ بن زيٍ» بحسب اجتهادهِ وفهوه » ولیس بحسب روايته التي 
جلها والصوابٌ : أنه من حديثِ ابن سلمةء ولیس من حديثِ ابن زيل . 

وإ مما يؤكد هذا : أن حماد بنّ زيل ليست له روايةٌ عن قتادة أصلاء فهو لم 
يدرك قتادة» ولم يسم منه شيئًا . 
ه وأمًا الرواية بالمعنى في | 

فهيّ أيضا كثيرةٌ » وأمثلتّها وفيرةٌ : 

من ذلك : حديتٌ : عبيدِ الله بن القطبية ‏ > عن جابر بن سمرةً» قال : كنا إذا 
صلينا خلفَ النبي بلا فُلنا : : السلامٌ عليكم ورحمة الله » السلامٌ عليكم ورحمة 
الله ء وأشارَ بيده إلى الجانبين › فقال رسول الله لا : اعلام تومئونَ ت بأیدیکم 
كأنها ذنابُ خيلٍ شُمْس ٠‏ إنُما يكفي أحدَكُم أن بضع يده على فخذِه ثم يسل 
عل آخیه من على یمینه وشماله» . 

هذا الحديث ؛ ا اپ والبخاريٰ في «(جزء رفع اليدين» 
وغيڙهما» وهو واضح مبين مفسرٌ في أن الصحابة كانوا يرفعونً يديهم حال 
السلام من الصلاةء ويشيرون بها إلى الجانبين ء > يريدودً بذلك السلامَ على من 
عن الجانبين › فأنكرَ ذلك عليهم رسول الله لاء ونهاهم عنه . 
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a‏ 


ا ااا ا ن ا 
طرفة › عن جار بن سمرة › فل ١‏ خر علینا رسول الله ل فقال E‏ 
أراكم رافعي آیدیکم کأنھا آذنات خیل شمس › اسکنوا في الصلاة» . 

وهو ديت ايشا صحیح »› وله تقض € ته RS‏ الأولى المبينة 
ال فینبغی حمل هذه الرواية المختصرة على الرواية الأولى المفصلة 
والمبينة أن هذا الرفعَ كان في التشهبِ والتسليم » وليس في الركوع والرفع منهء 
کی لا تتعارض الأحاديث . 

ولهذًا؛ رد الإمامٌ البخاريٰ على الذِينَ احتجوا بهذا الحديثِ على المنع من 
رفع اليدينِ عند الركوع والرفع منه» قاتلا في كتاب «رفع اليدينِ» له : 

i O 
SNE E yT امل‎ 
الأيدي في أول التكبيرة وأيضًا تكبيرات العيد منهيًا عنها ؛ لآنه لم يستثن رفعا‎ 
. دون رفع‎ 

ومن ذلك أيضًا : حديتٌ : يرويه علي بُ عياش » عن شعيب بنِ بي حمزة ‏ 
عو مد ین ادر عن جار ب الل ا » قال : کان آخرَ الأمرين من 
رسول الله اة ترك الوضوءِ مما مسَتِ النارٌ . 


فهذا الحديتُ ؛ استَدِلٌ به على نسخ الوضوءِ مما مستِ النار» وجعلةُ بعض 


۸٤‏ 1 المدخل إلى علم الحديث 


> لا تد عل معن النسخ . . 
وقد بين ذلك الإمامٌ أبو داود » فبعدَ أن ذكرَ هذا الحديتٌ قال : «إِلهُ مختص* 
من الرواية المتقدمة) . 


والرواية المتقدمة التي أشار إليها» هي من طريتي الحجاج ء > عن ابن جريج ء 
عن ابن المنكدر» قال : سمعتٌ جار بنّ عبد الله يقول «قربت للنبيٌ لا خبرًا 
ولحمًاء فاك ثم دعا بوصو يتوضاً بو» فتوضاً بء ثم صل الظهر ‏ > ثم دعا 
بفضل طعامِهٍ› فأك » ثم قامَ إلى الصلاة ولم يتوضاً» . 

وهذه لرواية تبي أن الرسول لاء أل لحما ثم توضًا لصلا الظهر » ثم بعد 
RIG‏ ثم صلى العصرَّ ولم يتوضاًء > فاختصرً الراوي الحديتٌ بلفظ من 
قبله » فقال : « كان آخرَ الأمرين من رسول الله ية ترك الوضوءٍ مما مست النارز» . 

لكنٌ قولةٌ : «آخرَ الأمرين» لا يقصدٌ ب«الأمر» هُنا ما يدل على معن النسخ » 

وإنما يقصد ب«الأمر» هنا : الفعل الذي فعله رسول الله ي في هذه الواقعة 
بعینها» فقول : شعيب في روايته : «أخر الأمرين» ليس على معنى التراخي » 
فيكون الفعل المتأخرٌ ناسحا للمتقدم > وإّما معناهٌ : آخر الفعلين في هذه الواقعة 
المعينة » كان عملَةُ الأول فيها أنه توًا بعد أكله مما مسب النار » وعملَةُ الثاني : 
آله صلی بعد أكله منه دود أن يتوصًاً » وقد يكون إِلّما توضًاً في الأولى للحدث 
لا للأكل » وعليه فلا دلالةَ في الحديث على على النسخ . 


وقد بين ذلك الحافظ ابن حجرء فقال في «فتح الباري» : 
«قال آبو داود وغيره : إل المراد بالأمر هُنا الشأن والقصة » لا مقابل النّهى » 


المدخل إلى علم الحديث ۱۸٥‏ 


وأنٌ هذا اللفظٌ مختصرٌ من حديث جابر المشهورٍ في قصة المرآة التي صنعث 
للنبيّ يا شا فأكل منها ثم توضًاً وصلى الظهرَ . ثم أكل منها وصلّى العصرَ ولم 
يتوضأً » فيحتملٌ أن تكونٌ هذه القصة وقعثْ قبل الأمر بالوضوءِ مما مستِ انار 
وأن الوضوءَ لصلاة الظهر كان عن حدث لا بسبب الأكل من الشاةء وعليه فلا 
دلالةً في الحديثِ على معت النسخ» . ا 

و ها ا چ ا في «مسنِ الإمام ان ا 
الحب فد هال ان ارلا ااا فال الأول من أجل 
الخدت ول من أجل أكله من لحم الشاةء وإن كانت الرواية في إسناده 
بعض الضعفِ » ولفظها : 

«فأتيّ بغداءِ من خبزِ ولحم قد صنعَ له > فأكل رسول الله ئا وأكل القومُ 
معهُء قال : ثم بال » ثم توصًاً رسول الله بل للظهرٍ وتوضًاً القومٌ معهُ» قال : ثم 
صل بهم الظهرَّ» - الحديث . 

وهذا؛ يدل على أنه َة إلّما توضاً في المرةٍ الأولى من أجل الحدث وليس 
من أجل أكلهِ للحم . ۰ 

ومن ذلك أيضًا : حديتٌ رواهُ شعبة بن الحجاج » عن إسماعيل بن علية 
عن عبد الخزن بن مهيبا عن س بن مالف أن اى 4 هن أن 
يتزعفرَ الرجل . 

هذا الحديتٌ ؛ هكذا لفظه من ع غير رواية شعبة » ولك شعبة رواه بلفظ : 
«أن النبيّ ية هى عن التزعفر» . 

فبينما لفظٌ الحديث خاص بالرجال إذا شعبةٌ يجعلةُ عامًا» فيدخلٌ فيه 
النساء» ولهذا؛ كان إسماعيل بن علية ينكرُ هذا على شعبة . 


۱۸٦‏ المدخل إلى علم الحديث 


قال إسماعيل بن علية : «رَوى عي شعبة حدينًا واحدًا فأوهم فيه » حدثثّةُ 
عن عبد العزيزٍ بن صهيب عن أنس عن النبيّ ية أنه نه أن يتزعفرَ الرجلء 
فقال شعبة : إن النبي ية نه عن التزعفر» . 

ومن ذلك أيضا : حديتٌ : يرويه الزهريٰ › عن عبيدِ اللَهِ بن عبد الله بن 
عتبة » عن ابن عباس ٠‏ أن النبىّ ية قال : « مضمضوا من اللبن ؛ فان له دسمًا» . 

هکذا| ؛ وقع في هذه الرواية رافظ الأمر من الرسول ميو بالمضمضة من 
شرب اللبن » وهذه الرواية رواية خطأًء والصوابُ : هو الذي يرويه أصحابُ 
الزهريّ » أنهم رووا ذلك من فعل النبيٰ ييه ولیس من قولِه . 

فقد رواه جماعة من أصحاب الزهريّ » عن الزهريّ بإسناده المذكورء 
بلفظ : أن رسول الله هة شرب لبا فمضمض وقال : إن له دسمّا»» وهذا 
اللفظ هو الصحيح › وهو الذي قد أخرجَهةُ البخاريٌ ومسلمُ في « صحيحيهما) . 


المدخل إلى علم الحديث A۷‏ 


ا وتو سے ا | + 
۰ 
ص ص 


علماء الحديثِ ؛ يعبّرونَ عن الخطإ الواقع في الرواية بمصطلحات وأسماء ‏ 
ا ااا کر اا سواء ذلك الخطأً في الإسنادِ أو في 
المتن › وسواءٌ استِْلٌ عليه بالتفرد أو بالاختلافِ بين الرواة» وسواءٌ عرف نوع 
هذا الخطإ أو لم يُعرف» فأيّ خطإ ترجحَ لدَى الأئمة أنه وقعَ في الرواية يعبرون 
عنه بعبارات » هذه العبارات ينبغى على طالب العلم أن يكون على معرفة بها› 
حت يحسنَ فهمَّ كلام أئمة العلم . 

والعباراتُ التي سنتحدتُ عنها الآنّ » هي تلك التي تفيد فقط أن خطاً في 
الرواية قد وقع › > من غير بيان لنوع ذلك الخطلء أما التي تفيد وقوع الخطإِ مع 
بيان نوعه » ك«المقلوب» و«المدرج»؛ فق فرعتا من الكلام عليها في فصل 
«آنواع العلل) . 

من هذه الألفاظ «المنكرا» قول المحدثينّْ في الخد «#خدي مك ا 
ن الحغ د رة تحط > لكن ما نوع هذا الخطإء هذه العبارة وحذهًا 
لا تدل على نوع الخطإ الواقع في الرواية . 

كذلكَ ؛ قولهم : «الشادٌ» » فإ هذّا المصطلح إِلّما يفيدٌ أن الروايةٌ قد وقعَ 
فيها خطأاً» ولكنْ لا يفيدٌ نوع الخطإ الذي وق في الرواية . 

كذلك ؛ «لا أصلَ له»» «باطلّ» » وأشباهُ هذه » إِنّما تفي فقط أن الرواية وقعَ 
فيها خطاً » أي : أن الراوي أخبرّ بالرواية على وجه غير الوجه الذي تحملها به . 

هذا ؛ وينبغي أن نقفّ بعض وقفاتِ مع بعضٍ هذه الاصطلاحاتِ لبان أمورٍ 
متعلقة بها » كثرت آقوال آهل العلم فيها : 


۸۸ المدخل إلى علم الحديث 


فمن ذلك : أن «(الحديتٌ المنكرّ» اختلف العلماء في تعريفهء وكذلك 
اختلفوا في تعريف «الحديث الشادٌ» » واختلفُوا أيضًا : هل المنكرٌ والشادٌ اسمان 
لمسمُى واحدِ» أم المنكرٌ غير الشادٌ؟ . 

ومما ينبغي آن بعلم هاهُنا : أن هذا الاختلاق إنْما هو فقط اختلاف راج 
إلى الاصطلاح » ولیس اختلافا راجعًا إلى الحكم» وإلا فان المنكر والشَّادٌ 
جميعًا عند الأئمة من قَسْم الحديثِ المردودِء وهو من الضعيف جذدا الذي لا 
يلح في الاحتجاج ولا في الاعتبار والاستئناس . 

الك 

أكثرٌ أهل العلم على أن المنكرَ من الحديث : هو الحديتُ الذي يَفرَدُ به 
الرّاوي الذي ليس أهلڈ للتفردِ بمثل هذه الرواية . 

قولنا : «يتفرّد به الرّاوي الذي ليس أهلا للتفردِ بمثل هذه الرواية؛ء يدل 
على أن هذا الرّاوي قد يكو أهلا للتفرُدٍ ولكن ليس بمثل هذه الروايةء حيتُ 
وَج في هذه الرواية معانِ يصعبُ أن تفرد بها ثل هذاالرًٌاوي» قد یمک أن 
يتفرَدَ بها غيرُه» قد يمكنْ أن يتفرَدَ هو بغير هذه الرواية مما لم يُوجذ فيه مِنّ 
المعَانِي ما جد في هذه الرواية بعينها . 

فن الرّاوي ضعيقا» فالأصل في تفرُدِه أنه منكر» وقد يكونٌ 
الرّاوِي ِم أو صدوفًا» ولكنْ رده - مثا - عن بعض مشايخه الذين لم يتقِنْ 
حديئهم ولم يُعرف هو بمجالسة هؤلاءِ المشايخ والتخصص في أحاديثهمء »> فهو 
إل تفرد بحديِ عن هؤلاء المشايخ يكونٌ الحديتُ منكرّا AD‏ 
بل هو ثقة » ولکتّه را جع إلى أن هذا الرًاوي الثقةٌ ليس بقويٰ في هذا الشيخ الذي 
تفرد بالحديث عنه ؛ لأنه ليس من أصحابه العارفينَ بحديثه لو که 
فحينئٍ يكونٌ قد وْجدَ في هذه الرواية معنّى يصعب معَه أن يتفرَدَ هذا الرّاوي 


المدخل إلى علم الحديث ۱۸۹ 


بالرّواية » وإن كان هذا الرّاوي نفسُه إن تفرد عن بعض مشايخه الذي عرف 
أحاديتهم › ودرس آحادیتّهم › واهتم باحادیثهم قد یکول حینئذ تفر ده قول 
تخيلا : وگوت فک 

إذّا؛ «المنكر» هاهنا ليس راجعًا فقط إلى الرّاوي» بل راجح أيضا إلى 
الرّواية » وإلى مدى آهلية هذا الرّاوي المتفرّد بها لان يتفْرَّد بها أو بمثلها. 

لكن ؛ من أهلٍ اليلْم من جعَل «المنكرّ» اسا لا يُطلَق إلا على الحديثِ 
اللي جح ي ري الوصف الأول کون واو ضعا > فلا یکون َة 
أ اوا :الست الثاني أن الف هاا العف اخد الات أو اخ آهل 
الصذّق » فإن جاءَ الضعيف برواية خالفَ فيها الثقاتِ أو أهلَ الصدق » حينئذِ 
یکو حديئّه منكرًّا ؛ فهكذا قَيّدَ هذا العالِمْ المنكرّ بهذين الشرطيْن . 

وهذا التقبيد 5 تشباغله عله ييح م آهل العلم ٠‏ اتو العلم يعبرُون عن 


الحدیث بکونه منکرًا إذا کان راویه ETE‏ وترجح لديهم أنه 
ا سواءٌ کان خطوه في إسناده فقط » أو في متَنِه فقط » أو فيهما معا 


ا کار راو الى اطا فة هة او ف ا وسواءٌ خالفَ غيرّه أُمْ تفرد فقط 
ولم يخالف . 
م والأمثلة على هذا كثيرةٌ: 

من ذلك : حديت همام بن يحيىٰ » عن ابن جريج » عن الزهري› عن 
آنس » قال : كان النبىٌ َة إذا دخلَ الخلاءَ وضع خاتمه . 

هذا الحديث؛ بعد أن أخرجّه الإمام أبو داو في «السَبّن» قال : «هذا 
جایٹ مک ٤‏ وإنما يُعرَف عن ابن جريج ؛ ا عن الزهرىٰ › 
عن انس » أن الي اة اذ خاتما من وري ثم ألقاه» . 


۱۹۰ المدخل إلى علم الحديث 


يعني : أن الرّاوي دخلَ عليه حديتٌ في حديثِ » أخطاً في الإسنادِ والمتن . 

ثم قال : «والوهم فيه من همام » ولم يروه إلا همام . 

وهمام ؛ من الثقات المعروفينَ › ومع ذلك لما ترح لدى الإمام آبي داود 
أئه أخطاً في هذا الحديثِ حك على ما أخطأً فيه بألّه منكرٌ . 

O EE 
بن أبي کثير » عن أبي سلمة » عن أبي هريره » عن التي ية › له قيل له : مت‎ 
تبت نبا ؟ فقال : «وآدم بين الرُوح والجَسَلِ» . قال الإمام أحمد : «هذا حديث‎ 
. منكر» هذا من خط الأوزاعيٰ» > هو کثیرًا ما يخطئ عن یحی بن بي کثير»‎ 

والأوزاعي : ؛ لا تخفى إمامثه وينه وحفظه» ومع ذلك حك الإمام أحمدٌ 
e E‏ منكرٌ» ولم يمنعْةُ من ذلك أنه ثقةٌ فعْلِمَ أن الخطاً حيتُ 
ا 

وقد سيل الإمامٌ أحمد أيضاء سأله ابنة عبد الله في «مسائله» عن حديث : 
الحسّين بن على في المواقيت » قال له ابنه : ما تَرى فيه ؟ وكيف حال الحسين ؟ 
فقال الإمام أحمد : «أمّا الحسينٌ فهو آخو أبي جعفر محمد بن علي وحديه 
الذي رَوى في المواقيتِ ليس بالمنكر ؛ لأنه قد وافقّه على بعض صفايه غيرُه» . 

قال الإمامٌ ابن رجب الحنبليّ معلْمًا على قول الإمام أحمدَ هذا: 

e an a SS (‏ 
قاعدته ا ا ا و ن ا حتی يتاب عليه » فان توبعَ عليه زالت 
نکارّته »> خصوصًا إن کانً لَقَه ليس بمشتهر في الحفظ والإتقان» وهذه قاعدة 
يحي القطانٍ وابن المدينيّ وغيرهما) . 


0 ۴ د e‏ س j i aT‏ 
فقد بين أن هذا الثقة قد يوصف خطؤه بانه منكر » وان ذلك مذهب الإمام 


المدخل إلى علم الحديث ۱۹۱ 


أحمدَ ويحيى القطانِ وابن المدينيّ ا وأنّهم لا يمتنغون من وصفِ 
الحديث بالمنكر إذا كان الرّاوي نة 

O OT 
کان حال راویه المخطۍ فيه » أله - وكا لا يَخْمّى على فاهم لِهذًا العم > مطلع‎ 
على مسالك أهله» عالم بطرايق الإغَالِ والكلام في الرواياتِ -» مما لا يَف‎ 
عل مثل هذا : أن أئمة الحديث يسبق نقدهم للرواية سندًا ومتنًا نقدّهم للرواة‎ 
ج جاو و هم لكي يتحققوا من َة الرّاوي و ضَغْفِه ينظرُونَ في أحاديي‎ 
ورواياتة» فإدًا وجدوا أغلبها مستقيمة موافقة لما يرويه الثقات الأئبات استدلوا‎ 
بذلك على أنه ثقة » وإذا كان أغلمُها مخالمًا لرواياتِ الثْقَاتِ الأثباتِ أو ليس لها‎ 
أصل عندهم استدلوا بذلك على ضعفه وسوءِ حفظه > فالكلامٌ في الرُواة إِنْما‎ 
ينبني على الكلام في الرواياتِ » وأ الأئمة إِلّما يستدلودٌ عل حال الرّاوي بحال‎ 
روایاته » فإذا كانت روايائه مستقيمة دل ذلك على ثِمَتِه » وإدّا كانت روایاته غير‎ 
ول ولك غل كرا ل من الشات‎ 

جاء إسماعيل بن عُيّةٌ إلى الإمام يحي بنِ معين » ليسأله عن أحاديثِ نفسو 
e‏ أت مسقي الحديث ‏ فقال ابن عله : وکنف 
عرفتم ذلك ؟ قال ابن معين : عارضتا بها أحاديت الناس فرأياها مستقيمة . فقال 
ابن عليه الد ل الح لي ال 


فانظرٌ ؛ إلى ابن معين » كيف عَرّف ثِقَةَ ابن عَليّةَ بمعرفته بأحاديثِه وعَرْضِها 
على أحاديث الاس ؟! 
کف حالّه؟ - قال : ما کان به باس » قلت : إِّه رَویٰ آحادیث منكراتِ ! قال : 
وما هي؟ قلت ET‏ بن بي خالدِ» عن الشعبىٌ » عن النعمانِ بن 
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ا - مرفوعا : «نضر الله امرء٤ا‏ سمح مقالتي فبلعٌ بها» » بها الإسنا - مرفوعا 
أيضا -: «اقرأً القرآنَ ما نهاك › فإذا لم ينهك فلست د تقرأةٌ» فقالً ابنْ معين : إن 
کان الشيخ قد رَویٰ هذا فهو كذاتٌء واا فاي رأيتُ حديت الشيخ مستقيمًا . 
فانظر ؛ إلى الإمام ! كان يوثقة أول الأمر » فلما بلعهُ شيءٍ من المناكيرٍ التي 
بروبها دا به يضعفَةٌ بل يكلب » مع أن هذه المناكير التي جاءَ بها ليست النكارة 
فيها في متونِها» بل في الإسنادء وإِلا فالمتونٌ معروفةً من غير هذا الوجه. 
ول الاما أجمد ي جل فن ابام بن ريا فال ٠‏ اة د زد 
رزوی ن نافع أخاديت ماكر فقال له عبد الله اه 2 إن أسامة خب 
الحديث ؟! فقال الإمامٌ أحمد : إن تدبرت حديلّه فستعرف الكرةً فيا . 


ويفهم من هذه الأمثلة وغيرهًَا : أن إنكارَ الأئمة للحديثِ سابق لتضصعيفوم 
للراوی ؛ لأنهِمٌ جعلوا ما يرويه من المناكير دليلا على سوء و 
ومعنى هذا : أنهُم عرفوا نكارة آحاديثه قبل معرفتهم بضعفه هو وسوءِ حفظه» 
لا سيّما وفي بعض الأمثلة السابقة رجو الناقدِ عن توثيق من كان قد وثقَهُ من 
قبل إلى تضعيفِهٍ بعد أن وقف له على مناكيرً تدل على ضعفه » وفي بعضها تعليل 
ضعف الراوي بکونه جاءَ بمناکيرَ تدل عل سوءِ حفظه . 

وإذا كان ذلك كذلك ٠‏ فكيفَ يشترط في الحديث المنکر أن یکول راويه 
ضعيقًاء وهم ما عرفوا ضعمَهُ إلا بعد حكمهم على رواياته أنه مناکیر ؟! 

وصنيع هؤلاءِ الأئمة وغيرهم » هو المعنى الذي قصدَه الإمام مسليٌء 
قال في مقدمة «( الصحيح » 

«وعلامة المنكر في حديث المحدث : إذاما عُرضث روايةُ للحديث على رواية 
من أهل الحفظ والرضا» خالفث روايه روايتهم » أو لم تكد تواففهاء فإذا كان 
ا کا ی ایغ ی را یا 
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فمعن كلام الإمام : ُن الحكم غل الحديت بالنكارة بترقف عل عدم 
موافقةٍ راويه لأهل الحفظ والإتقانِ أو مخالفته لَهُم » فهدًا الحكمُْ المتعلق بالرواية 
لا علاقة له بكونِ راويها ثقة أو غير ثقة› أما الحكمْ على الراوي بالترك فهذا 
يتوقف على إكثارهِ من الإتيانِ بالمناكير في رواياته » فحينئٍ يكون متروك الحديثِ 

وعليهِ ؛ فلو أخطاً راو في حديث واحدٍ» واستدل عل خطئه فيه بالمخالفة 
أو بعدم الموافقة » كان هذا الحديتُ بعينه منكرًا ؛ لثبوتِ خطإ الراوي فيه » وإن 
لم يكن لهذا الراوي منکرٌ سواه . ) 

اطا فش ی واد ا دلا ب روه عا صف 
راويه » لم يُصَعّف به الراوي » بل يحمل ذلك على القليل الذي يخطئ فيه الثقةٌ ؛ 

لكنّ الحكمّ بنكارةٍ الحديثِ ثابتٌ لا يدف بكونِ راويه ثقةٌ . 

ونحو قول ی هذا؛ قول ارمام شحبة بن الحجاجء حیتُ سأله ابن 
مهدي › فقال ٠ NE‏ من الذي يترك الرواية عنةُ؟ قال : إذا أكثر عن 
المعروفينَ من الرواية بما لا يُعرف ٠‏ أو أكثرّ الغلط» . 


وما «لا يعرف» هو المنكر» > فالراوي لا يترك إلا إذا أكثرَ من المناكير » أما 
إذا أ بالمنكرٍ في الشي, بعد الشيء فهذا الراوي لا يترك › ونا طا 
منکرًا خطاً فالحكم بالنكارة حكمم على الرواية لا على الراوي . 

ولا فرق بين خطإ الثقة وخطإ غيره » إذا تحققتا أله أخطاً فعلا ؛ لان معد ان 
أخطأً أنه حكى خلاف الواقع » ولم يرو الحديتٌ كما سمعَهٌ من شيخه» وهذا 
يت بقع فو اعا كا بقع فب الضعيت» بل والضیف جنا إل غلا اي 
أن يصنعَةُ الضعيف في الرواية هو أن يقلبًّ إسنادًا أو أن يركب متنّا» وهذا قد يقَعُ 


(المدخل إلي علم الحديث) 
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فيه الثقةٌ إذا ما أخطاً ؛ فقد يدخل عليه حديتٌ في حديث › وقد يقلبُ فيبدل راويَا 
مان آخر وقد يكرد المندل كذانا + أيدل الراوى فة خط لا عمداء وفك ياي 
إلى حدیثِ معروف باسنا تالف » فیبدل إسنادةُ باسنا آخرَ صحيح ؛ وهذا كله 
معروف وأمثلنة كثيرة . ۰ 

غاية ما هنالِك ؛ أن الثقة قلما يقح منه ذلك » بخلافِ الضعيفِ › فإنه كثيرًا 
ما يقعٌُ منه ذلك ولذلك ضعموا الضعيفَ ولم يضعُفوا الثقة » وإن كانوا لم 
يترددُوا في الحكم على هذا القليل الذي أخطأً فيه الثقة بالنكارة. 

وحيث بان أن الحكم على الراوي فرع عن الحكم على روايته » فكيف يصح 
اشتراط ضعفِ الراوي للحكم على الرواية بالنكارة» والمحدثون ما ضعموا 
الراوي إلا بعد أن رأوا رواياته مناكير ؟! فهي عندهُم منكرةٌ قبل أن يتحقفُوا من 


ضعفِ راويها . 
الشاذ 


ذهبَ بعض أهل العلم - كما سبق - إلى التفرقة بين الشادٌ والمنكر » فبينمًا 
اشترط في المنكر ما سلف بيائة من أن يكوت راويه ضعيمًا وقد خالفَ الغقات أو 
أهلَ الصدق » فأيضًا اشترط في الحديث لكي يوصفَ بكونهِ شاذا أن يكو راويه 
ثقة » وأن يكونٌ خالفه من هو أوثق منه أو أولى بالحفظ والاتقان منه أو أكثرَ عددًا 
ن الت ع د 
إذّا؛ محصلةٌ قول هَذا القّائل : أن الشادٌ والمنكرَ يختلفان › فالشادٌ عنده ليس 
هو المنكر» ثم إنه يشرط في الشاد والمتكر كليهما أن يقم الخلاف بين الرواةء 
فمجرد تفرد الراوي لا کون شاذا - عنده - ولا يكونٌ منكرًاء وأ الحديتٌ 
لكي يكو منكرًّا مع الاختلاف يشترط أن يكودً الراوي الذي انكر حديئّه» راويًا. 


المدخل إلى علم الحديث ١‏ 


ضعيفًا » بينما راؤي الحديث الشاد - مع وجود الخلافِ في حديثه - يشترط أن 
يكون هو نفسه من الثقاتِ وليس من الضعفاءِ . 

فالشاذ والمنكرٌ؛ يشتركان - عنده - في اشتراط المخالفة» ويختلفانِ 
في حال الراوي > فراوي الحديثٍ المنكر ضعيف» بينما راوي الحديث الشاد 
من الثقات . 

ولعلّ قائل هذا القول » إنّما اعتمد في قولِه هذا على ما رُوي عن الإمام 
الشافعيّ - عليه رحمةٌ الله - » حيتُ رُوي عنهُ أنه قال : ۰ 
. ليس الغاذ من الحدنت أن يروي الف خد لا يروه رةه إا الشاذ من 
الحديث أن يروى الثقةٌ حدينًا يخالف فيه الناس» . 

وكلامٌ الإمام الشافعىٌ هذا؛ ليس فيه ما يدل على اشتراط أن يكو راوي 
الات العا ا حل ا ا ار هة وق خا الا فان هاا س 
شادّا» ولكنٌ البحتٌ هنا : هل لابدٌ لكي يوصفَ الحديتٌ بانّةُ شاد أن يكودٌ راويه 
ثقة؟ أم أن الراوي الضعيفَ أيضًا يسمُی حديئةُ شاد إذّا ثبت خطؤه فيه ؟ 

المتأملٌ لكلام الإمام الشافعي هذا يظهرٌ له أنه إلّما قال ذلك الكلامَ مقابلا به 
قولًا ربّما قيل بحضربه أو في مجلس من مجالسه التي كان يعقدها لمناظرة 
أا ان ف ي اا راع ا وا و ها ور ا 
شاد فأراد الإمامٌ الشافع أن يرد هذه الشبهة على صاحبهَا فقالَ كلامَهُ 
الك + ل اكاد س الجيت أن روي ا حا ل روه غر إا 
الاد ف لحد ان رو ا دا كاف ف ا 


)١(‏ وهذا الذي فهمته من كلام الإمام الشافعي استظهارًا » قد رأيت الإمام ابن القيم كش قد 
سبقني إليه » فحمدت الله ريك على ما أنعم به وأكرم . - 
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بمعنى : أن الإمامٌ الشافعيّ إنما قال ذلك الكلامٌ ليس على إرادة الحصر أو 
وضع قاعدة كلية » وإِنّما قال ذلك ليرد به على هذه الشبهة التي ربّما كانت قد 
أثيرث أمامَهُ » فإذا كان الأمر كما أفهمة - واللهُ أعلمْ - » فحينئذٍ لا نستطيع أن 
نفهمَ من کلام الشافعیٌ › أنه يمتَلٌ قاعدةٌ کلیة بأنٌ الشادٌ لابدّ أن يکود راويه من 
القاتِ ٠‏ وإنّما قال ذلك لما عرض عليه حديتٌ يرويه ثقةٌ ورد بعض من رده 
المجرد أنه ثقة وقد تفرد به فبيّن له الإمام الشافعي أن هذا ثقة » يُحتجٌ بتفرده 
مالم يأتِ دليل على خطئه› كأن يخالف هذا الثقةٌ الناس فيما رَوّوا. 

لكن ؛ هل الإمامٌ الشافعيّ لا يطلق الشادٌ إلا على ما أخطأ فيه الراوي الثقةُ 
واستّدِل عل خطئه فيه بمخالفته لغیرهِ؟ هذا لا يفهمْ من كلامِه » ولا نستطيعٌ أن 
نفهمه من کلايه . 

وأيضًا ؛ لو أنّنا فهمنا كلام الشافعيٌ على أنه لابدٌ للحديث الشاذ أن يكودً راويه 
ثقة » فماذا هو رأ الشافعيٌ في الحديث الذي يتفردٌ به الراوي الضعيف؟ وما هو 
رأة في الحديثِ الذي يرويه راو ضعيف مخالمًا فيه الثقاتِ أو اهل الصدق ؟ 


إن الشافعیٌ ليس في كلامه ما يدل على أن أحاديتٌ مثل هوؤلاءِ الرواة لا 
تسم أحاديتٌ شاذةٌ» فماذا يُسمّيها الإمام الشافعي؟ هل يسميها منكرةً؟ ليس 
في كلام الشافعيّ ما يدل على ذلك ولا ما يفيه » هل تدخلٌ عندةٌ في مسمُى 
الشاذ؟ هذا هو الظاهرٌ من صنيعه ؛ لأنٌ الإمام الشافعي حين يتكلم عن الثقة ء 
واه إنّما یُحكمُ بشذوذ أحاديثه بالشرط المذكور» وهو أن يخالف ماروى 


= قال الإمام ان القيم في «إغاثة اللهفان» (۱/ ۳۲۷) بعد أن سای کلام الشافعى هذا؛ 
قال : 
«قاله - آي : الشافعى - فى مناظرته لبعض مَنْ رد الحديث بتفرد الراوي به» . 
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الناس » فمن باب أوْلّى أن يكودً الراوي الضعيف كذلك » ولا يمتنع الشافعي من 
إطلاق الشادٌ على أحاديثِ الضعفاءِ حيتٌُ يتبينْ خطوهُم فيما رَوّوا» إما بتفردهم 
بما لا يحتملٌ أو بمخالفتهم لأهل الثقة أو آهل الصدقٍِ 

والمتأمل لصنيع أثمةٍ العلم في استعمال هذه التنضطلحات شين اله أن الاإمام 
منهُم كان يغلبٌ عليه استعمالٌ مصطلح من هذه المصطلحاتِ ؛ فيكثرٌ ذلك في 


استعمالِه أكثرَ من استعمالِه لمصطلح آخر هو بنفس معني المصطلح الدارج 
على لسانه» ا الإمامٌ لا يستعمل المصطلح الاخ اوا 
يجعلٌ المصطلح الآخرَ له معنّى غير المعنَى الذي و الذي 
کا 
فمثأا؛ نجدٌ إماما كالإمام أحمدً بن حنبلٍ يكثر في استعماله مصطلح 
«المنكر »» فو ل م المنكر كثيرًا للدلالة على الخطإ لوي 
الروانة سوا کان اغا في الإسنادِ أو في المتن » وسواءُ كان الخطاً استَدَلً 
عليه الإمامٌ بتفرد الراوي حيبت لا يكودٌ هلا للتفرد » أو لمخالفته عَبْرَه » فالإمام 
أحمد يعبر عن الخطإ الذي وقعَ في الراوية - مهما كان حال المخطئ ومهمًا كان 
صفَةٌ هذا الخطأ -» يعبر عن هذا بقوله في الحديثِ : «إنّهُ منكرٌ» » ونادرًا جدا 
ا مصطلح «الشادٌ»» فهل ياثرَیّ الإمامٌ أحمد ليس عندّه أحاديث 
بصدّق علبهًا وصفٌ الشادٌ؟ لا يمكنْ أبدًا أن يكو الإمامُ أحمد على كثرة 
ما تكلم في الأحاديثِ ليس عنده حديتٌ يصدق عليه وصفٌ الشاذء وإنما هو 
يعبر عن الخطإ وا ان اطا من هة ار خن کي ا وسواء كا الخطا 
ادل هو عليه بالتفرد أو بالمخالفة - يعبر عن ذلك بأنه «منكرٌ) . 


ينما نجدٌ في المقابلٍ أثمةٌ آخرينَ يعبرونً عن نفس الخطإ الذي وصمَة الإماءُ 
2 برو عه انه «شاذٌ)» فنجدٌ الشادً استعمله الإإمام الشافغي 


2 ا 
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وأيضا الإمام الترمذىٌ وغيرْهُما من أئمة الحديثِ ٠»‏ ونجد الإمام الشافعيّ قلما 
يستعمل المنكرً ء كذلك الإمامٌ الترمذي قلما يستعمل المنكر > فهل ا لیس 
هناك حديتٌ عند او الترمذي أو عند ا الشافعيّ يصدق قله وض 
المنكر؟ هدا ام سعد خاب 
_وإنُما هؤلاء الأئمة يعبرودً عن الخطإ الواقع في الرواية بألفاظ يرون ألها تفي 
هذا المعتّى › > فبعضهم يغلبٌ على استعماله مصطلح المنكر > والبعض الآخر 
يخلب على استعمالِه مصطلح الشادء وكلاهُما أراة معّى واحدًاء فهذا أراد 
بالمنكر الخطاًء وهذا أراد بالشاذ الخطاًء هذا أطلق المنكرّ على الخطإ مهما كانّ 
نخال راويهِ » ومهما كان الدليلٌ الذي استَدَلٌ به على الخطإ: تفرد أو مخالفةء 
وهذا أيضًا أطلق الشاذ على الخطإء > مهما كان حال راويهِ ومهما كان الدليلٌ الذي 
استدل به على الخطإ : التفردٌ أو المخالفةٌء ولیس معن هذا أن الشادٌ عندَهمُ 
يختلف عن المنكر. 

ونحن نجا في استحمال أئمةٍ الحديثِ الذي غلب على استعمالهم مصطلح 
«الشاد» في التعبير عن الخطإء نجد في تعريفهم لاد ما دى عليه اسم 
«المنكر»» بمعنى : أنًا نجدهُم يستعملونٌ الشادٌ على أخطاءِ الثقات وأخطاء 
الضعفاء» غير متقيدينَ بأن يكون الشادُ مختصًا بأحاديث الثقات» والمنكء 
بأحاديث الضعفاء . 


: فهذا الإمام أبو يعلى الخليلي ۰ في کتابه «الإرشاد» : 
«والذي عليه حفاظ الحديث” . أن الحديتٌ الشادٌ ما ليس لَه إلا إسنا 


چم 


احا ا ثقة كان أو غير ثقة» . 


. وهو هنا إِلّما يعزو هذا القول إلى حفاظ الحديث ولیس هو قولًا خاصًا به‎ )١( 
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فكلامه واضح في أن الحديكٌ الشادٌ هو الذي يش به شيخ ٠‏ و«الشيخ؛ هن 
هو عبارة عمن دون الحفاظ › ثقةّ كان أو غير ثقة » كما سيأتي › > فلم يقي الشاد 
بما يرويه الثقات» بل جعلةُ عامًا لأي خطإ وق من الثقاتِ أو من غيرهم . 

ثم قول : إل «یشٌ به شح ولیس له إلا سناد واحدّ» » يدل على أن الشذود 
بطل على الحديث الذي أخطاً فيه الراوي ولو تفرد فقط ولم يخالف . 

ثم قال الخليلئ : «فما كال عن غير ثقةٍ فمتروك لا يقب » وما كان عن ثقةٍ 
فیتوقف فيه ولا یحتج به) . 

وهذا التعريف الذي صارَ إليه إليه الإمام أبو يعلى الخليليّ تعقبه فيه بعض العلما 
المتأخرين وازودوا عليه أحاديتٌ أفرادًا وهي و کمثل حدیث : « إِنّما 
الأعمالٌ بالنیات »۰ فإِلَهُ حدیتٌ فردٌ لیس له إلا إسناد واحد» فقد تفرد به عمرٌ بن 
الخطاب تيه عن رسول الله ل » وتفرد به عن عمرَ علقمة بنْ وقاص الليثي ؛ 
ر ن غات محر ارا يم التيمي › > ٿم تفرد بو عن التيميٰ يحي بن 
سعيد الأنصارى ؛ فأوردُوا عليه ذلك الحديك › وقالوا : هذا حديتٌ صحيح متف 
عليه » ومع ذلك لیس له إلا إسناد واحدٌ» وقد وقعَ فردًا غريبًا ليس له متابع . 

وهذا التعقتُ فيه نظرٌ ؛ لأنٌ «كلامَ الخليليّ هنا إّما هو في تفرد الشيوخ كما 
صرح م هو بذلك› و«الشيوح» في اصطلاح آهل العلم عبارةٌ عمن دون الأئمة 
لحفاظ » وقد يكودٌ فيهم الق وغبر التق فأما ما افر بو الأئمة والحفاظ ققد 
سماه أبو يعلى الخليلي «فردا) وفرق بيه وبين الشادء وذكرَ أن أفراد الحفاظ 
المشهورينَ الثقات أو أفراد إمام عن الحفاظ والأئمة هو صحيح متف عليه»” . 


2 المدخل إلى علم الحديث 

قال الامام أبو يعْلى الخليلى : «وأما الأفراد؛ فما یتفردٌ به حافظ مشهورٌ 
ثقة > أو إمامٌ عن الحفاظ والأئمة فهو صحیح متفقَ عليه» . 

وبهذا؛ یسم کلاُ الإمام أبي يعلى الخليليّ من النقدِ الذي اوردرة اه ؛ 
لأن كلامَةٌ ليس في كل ما يتفردُ بو الثقات ٠‏ وإنما يقصدٌ ب« الثقات» هنا الشيوَ 
الثقاتِ ٠‏ ويعني ب« الشيوخ الثقاتِ» أي : الذينَ لم يبلغوا في الحفظ وسعة الرواية 
منزلة الزهري وهشام بن عرو وأمثالهماء فإن من لم يبلغ في الحفظ وسعة 
الرواية منزلةٌ هؤلاءِ يصعبٌُ عليه أن يتفرة وأن يكودً تفردة مقبول > لان التفرد 
إما يقبل من المكثرين الذي سمعوا من أهل بلدهم ورحلوا وسمعُوا من غير 
أهلِ بليهِم » أما من ليس له من الحديثِ إلا القليل ولم يشتغل بالرواية أو 
بسماع الحديثِ وروايته اشتغال غير من الأئمة الحفاظ » فمثل هذا لا يتما 
تفردهُ » إلّما يحتمل التفرذ من الرجل الذي سمعَ فأؤعَى » ورحلَ وطافَ البلدانً 
وجاءَ بما لم يستطعْة يره من الرواةء فمثلٌ هذا يحتمل تفردةُ. 

وعليه + فكلام أبي يعلى الخليلى بتضمن أن الشاذ» يصدىق عل ما يروي 
اثقة وما يرويه الضعيف » إذا ترجح أن أخطاً فيه » سواء كان هذا الترجخ مب 
على تفردوء وهو ليس أهلا للتفردء أو على مخالفيه لغيره . 

وكلامٌ الإمام بي عبد الل الحاكم اليسابوري في كتابو «معرفةٍ علوم 
الحديثِ» قريب من كلام أبي يعلى » حيتٌ فرق بين الشادٌ والمعلوليء وذكرَ أن 
المعلول هو الذي يتوصل ! ليه من خلال الاختلافِ بين الرواة » فيتبينْ الموصولٌ 
الذي أخطاً في وصله بعض الرواة والصوابٌ أله مرسل » أو المرفوع الذي أخط 
في رفعِهٍ بعض الرواة والصوابٌ أنه موقوف » فقالّ : هذا يسمُى معلولاء وقالً : 
إن «الشاد» هو هو أصل من الأصولٍ » يتفردٌ بو ثقةٌء ولیس له شاه أو ماب . 


المدخل إلى علم الحديث ۲۰۱ 


ون كلامه : «الَّادُ من الرواياتِ› غير المعلول ؛ فان المعلول ما يُوقف 
على عله ٬‏ أنه دل حديتٌ في حديث› أو وَهِمَ فيه راو» أو أَرْسَلهُ واحدٌ 
فوصلَةُ وهم » فأمًّا الاد فإِلّه حديث يتَفرَدُ به ثقةٌ من الثقاتِ » وليس للحديثِ 
أصل متابعٌ لذلك الثقة» . 

فكلامُةُ ؛ قري من كلام أبي يعْلّى الخليليّ » أنه ليس يقصد كل ثقة 
ولا أى ثقة» وإنما يقصد اله آلذي هو ليس من كبار الحفاظ » ثم انضمث إلى 
روايته ما يدل على خطئه فيها» والأمثلةٌ التي سافها على ذلك تؤكد هذا المع › 
رأن الذي غد لا بكرن شاد جره أن الغة رة بء بل كا ان إل 
القرائن الدالة على خطإ ذلك الثقة فيما تفرد به . 

والإمامٌ الترمذيّ» لماع ف الحذيت الج تي كان الاد ع 
يقع في أحاديثِ الضعفاء كما يقع أيضا في أحاديث الثقات ؛ لل 

«(وما ذكرنا في هذا الكتاب : حديثٰ حسنٌ » فإنما أردنًا به حسنَّ إسناده 
عندنًا : کل حدیث یُرویٰ› لا یکونٌ في إسنادهِ من ينهم بالکذب»› ولا یکون 
الحديت شاذاء ويْرویٰ من غير وجه نحو ذلك » کی اا خد جخ 8 

هذا الحديتُ الذي يحسئةُ الإمامُ الترمذيٰ هو حجةٌ عندَهُ» وقد اشترط 
اوو الجديت ال ‏ روط : ال ر ط ا لرل :ال كود رارت ااج 
التهمة بالكذب . الشرطُ اى أن :تنكول 'الخديت تفه ضالما هن الشذوذ 
الشرط الثالتُ : أن يُروى نحوه من غير وجه . 

فإذًا نظرنًا في هذه الشرائط - وبخاصة الأول والثاني - يتبينْ لنا أن الشاد عندَ 
الإمام الترمذىّ يقح في أحاديثِ الضعفاء » كما يقعٌ أيضًا في أحاديث الثقاتِ ؛ 
لاله اڈ شترط في الحديث الذي يصفَهُ بالحسن أن يكو راويه سالمًا من التهمة 
الكذب » والسالمٌ من التهمة بالکذب إما أن يکود ثقةً » وإمًا أن يكو ضعيفًا إلا 


(المدخل إلي علم الحديث) 


e‏ کے 


۲۰۲ المدخل إلى علم الحديث 


له لم يبلغ في الضعفبِ إلى حد أن يهم بالكذب ثم اشترطٌ مع ذلك أن 
ES OE‏ 

فإن كان الراوي الذي ليس متهمًا بالكذب ثقةٌء نفهِمٌ من هذا أن الشاذ يق 
في آحاديثِ الثقاتِ ؛ لاله - مع أن الراوي ثقةٌ - اشترطً أن يكونَّ الحديتُ سالما 
من الشذوذ» فنفهمم من هذا: أن الشذوذ يق في أحاديث الثقاتِ» وهذا 
ا ی ا شتراطه تفي 
الشذوذ في أحاديثهم معنّى 

وإن کان الراوي ان ومع ذلك اد شترط الترمذي في حديثه أن یکونٌ 
سالما من الشذوذ لكي يكون حستًا عنده » نفهمْ من ذلك أن الشذود يقَع أيضًا في 
أحاديث الضعفاءِ غير الثقاتِ ؛ لان إا كان الراوي ضعيقا ومع ذلك اشترط في 
روايتهِ أن تكو سالمة من الشذوذ» نفهمُ من ذلك : أن الشذود يقح في أحاديثِ 
الضعفاء ؛ إذ لو أن الشذود لا يع في أحاديثِ الضعفاءِ » لاكتمَى بالشرط الأول 
وهو آلا يود الراوي متهمًا بالكذب » ولما كان في حاجة إلى اشتراط أن يكونً 
الحدف اا ارد ف ترط - مع السلامة من التهمة بالكذب - 
سلامة الحديثِ من آن يكودٌ شاذا فهمتا أن الراوي الذي يكو ضعيفًا تقعٌ في 
أحاديثه الأحاديت الشاذةٌء وبهذا نفهمُ أن الشاذ يقعٌ في أحاديث الضعفاء كما يقع 
فیا خادیے: الات سوا سوا 
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2 صر ص س 
مړ مړ #۸ هه 1 ج 
نمه مم طلحات لعلة 
چ س e‏ ر سر ر 


بقيتْ بعض المصطلحاتِ التى يستعمأًها أئمة الحديث - عليهم رحمة اللو 
للدلالة على كونِ الرواية قد وقعَ فيها خطاًء وهي مصطلحات تكثرُ في 
استعمالاتهم » نأتي عليهًا سريعًا » وإلا فمصطلح «الشاذ» ومصطلح «المنكر » من 
المصطلحات التى يستعملُها أئمةُ الحديث كثيرًّا» وقد وقعَ الخلاف في معنى كل 
من هذين المصطلحين » فلهذا أكثرنًا القول فيهمًا » أما بقية المصطلحاتِ فهي لم 
يقغْ فيها خلا » فلهذا نذكرٌ القول فيها سريعًا من غير تفصيلى أو تطويلِ . 
بطل 2 

يقولونً : «هذا حديتٌ باطلٌ» » والباطلٌ هو والمنكرٌ سواءٌ» بل يرى الإمام 
أبو حاتم الرازيّ » أن الباطلَ والكذبَ واحدٌ سواء قال ذلك في بعضٍ كلامه 
قال : «الكذبُ والباطل واحد»» وسيأتى بتمامه . 
۾ «ساقط» : 

يقولونٌ : «هذا حديتٌ ساقط »» وهو أيضًا يفيدٌ كود الحديثِ ضعيمًا جذا» 
کمثل قولِهم : «منکرٌ» » وکمثل قولهم : «شاذ» . 
Ca Sa‏ 

لا يقصدود أن الحديتٌ لیس له إسنادء وإنّما يقصدون نى أن يكون 
به الحجة يرجِعُ إليه . 


وهذا يطلقوَةُ سواء كان الراوي الذي أخطاً في الحديثِ ثقة أو غير ثقة . 


¢ المدخل إلى علم الحديث 
«متروك»: 

وأكثر ما يطلقون «المتروك» على الراوي دود الرواية ء فيقولونً : «فلانٌ 
مترو الحديث » » وقلما يقولونٌ يجيت متروك» . 
ه «مطرخ»: 

يقولون : «هذا حديتُ مطرځ»» أو «هذا حديتٌ مطروځ» ٠‏ يفي أيضًا 
الضعف لديك 
م «لا إسناد له»: 


وهو كمثل قولِهم : «لا أصل له»» لا يقصدود نفىَ جنس الإسناد» وإِلَّما 
يقصدون إسنادا صالخا للحجة ٠‏ إسنادًا يصلح الاعتمادٌ عليه . 


ومن ذلك : أ الإمام أحمدٌ ب حنبلِ ستل عن بعض أسانيٍ حديثِ «ما بين 
المشرتي والمغرب قبلة» فقالَ :ليس له إسناڈ»» e‏ 

e EN EF‏ اھا حف 
ا وارلن الاد 


۾ «موضوعٌ». 

والحديث «الموضوعَ» : هو الكذبٌ المختلى المصنوع » سواءَ كان ذلك عن 

عمد - وهو الأغلبتُ -» أو عن غير عمل» المهمٌُ أن الحديتٌ الذي يترجح لدی 
الأئمة أنه باطلّ منكرّ لا أصل له ويغلبٌ على ظنهم أنه ليس صحيح النسبة إلى 
رسول الله ل › فإنهم حينئزٍ لا یمتنعون من وصفه بکونه موضوعا . 

وغالب ما يطلقون «الموضوعَ» على المتون دون الأسانيدِء فاق الأسانيد قلما 
يصفوتها بأنّها موضوعة › إنما يقولون : «هذا إسنادٌ لا أصل له» » «إسناد منكرٌ»» 
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« سناد باطلْ » » لكن حيتٌ قالوا : «موضوعٌ » » فالغالبُ أن حكمَهم إِنما يتنزل على 
المتن دون الإسناد » وإن كانوا أحيانًا يُريدون اللإسناد » وإِذا أرادوا اللإسناد » فغالبًا 
ما يأتي حكمهُمْ مقَيّدَا» فيقولونً - مثلا - : «موضوعَ بهذا الإسناد» . 

وعلماءُ الحديث إنّما يحكمونٌ على الحديثِ بالوضع غير مشترطينَ أن 
کر ی ا 
وقع فی خطا » أدخلّ عليه الخديت. او أخطاً فی روایته فاتی به عل وجه 


هذا الحديتٌ موضوع . 


كما جاءَ عن الإمام البخاريّ أنه سأل قَتيبةً بنَ سعيدٍ عن حديثه الذي يرويه 
عن الليثِ بن سعب في جمع التقديم فقال له البخاري : مع من كنت عند 
ماع ا الخدت م ات میا فقال : كان معنا خالد المدائني - 
ET‏ ا : خالدٌ المدائني يدخل 
الأحاديك على الشيوخ . 

فکأنّه ترج لدی الإمام الارئ أن هذا الرجل هو السب ف هدا 
الحديث» وأهُ أدخلَهُ على الراوي » وأ الراوي اغترّ به فرواءُ» والافةٌ ليست منه 
إنّما ممن أدخله عليه . 

ويقول الإمامٌ الذهبيٌ في كلامه عن الحديثِ الموضوع › يقول: «ومنة - 
يعني : من الموضوع - ما الأكثرونَ على أنه موو رال رول يقولون : 
ST‏ 

يعني : لأ راويَةُ قد يكونٌ فاضلا ليس معروفا بالكذب» أو بتعمد 
الكذب› ولكن المتنَ في غاية النكارة» فيقولون : هو حديتٌ ساقط » ولكن 


۲٠٢۹٦‏ المدخل إلى علم الحديث 


لا نجسرٌ أن نسميّةُ موضوعًا لحال راويه » والآخرودً إِلّما نظرُوا في الرواية 
فوجدّوها في غاية السقوط » فقالوا : إنه موضوعٌ » وإن كان الراوي فاضلا غير 
معروف بتعمكٍ الكذب . 

قال الذهبى : «ومنة ما الجمهورٌ على وهنه وسقوطه» والبعض على أنه 
كذبٌ» . قال : «ولهم في نقد ذلك طرق متعددةٌ وإدراك قوي تضيق عنه 
عباراتهم » من جنس ما يوتا الصيرفيّ الجهبذ في نقَدِ الذهب والفضة أو 
الجوهري لقدِ الجواهر والفصوص لتقويمها» . قال : «فلكثرة ممارستهم 
للألفاظ النبوية » إذا جاءَهُم لفظ ركيك - أعني : مخالقًا للقواعِ -» أو فيه 
المجازفة بالترغيب والترهيب والفضائل » وكان بإسنادٍ مظلم » أو بإسنادٍ مضيء 
كالشمس » في أثنائه رجلْ کذابُ ا فیحکمونٌ ES‏ ما قاله 
رسول الله ية وتتواطاً أقوالُهم فيه عل شيء واحدِ» . 

قال : «نعم ؛ كثيرّ من الأحاديث التي وُسِمَّث بالوضع لا دليل على وضعهاء 
كما أن كثيرًّا من الموضوعاتِ لا نرتاب في كونها موضوعةً» . 

والشيخ المعلميٌ اليمانيّ له كلام مين في هذاء قله في مقدمته على كتاب 
«الفوائدِ المجموعة» للشوكانيّ » نذكره لما احتواه من فوائد عزيزة» قال : 

إذا قام عند الناقد من الأدلة ما غلبَ على ظئّه معة بطلان نسبة الخبر إلى النبيّ 
اة › و وكلا اللفظين يقتضي أن الخبرَ مكذوبُ 
غمدا أو طا إلا أن المتبادر شن اشاي الكذت مدا غ اَن هذا المتبادر لم 
يلتفث إليه جامعُوا كتب الموضوعاتِ "» بل يُوردون فيها ما يرون قيا الدليل 
على بطلاه » وإن كان الظاهرٌ عدم التعمدِ» وقد تتوفرٌ الأدلةُ على البطلانِ » مع أن 


مثل ابن الجوزيّ في كتابه «الموضوعاتِ»» وهو قد صرح بذلك في مقدمة كتابه . 


المدخل إلى علم الحديث iV‏ 


الراوي الذي يصرح الناقدٌ بإعلالِ الخبر به لم يهم بتعملٍ الكذب › بل قد يكون 
صدوقًا فاضلا ولكن يرىٰ الناقد أنه غلط أو أدخلَ عليه الحديث» . 


ومن طريف ما جاءَ في ذلك : ما رواءٌ الإمامٌ ابن أبي حاتم الرازي عن آبيه 
في «تقدمة ا والتعديل ‏ »> آنه قال : 

«(جاءني رجل من جلة أصحاب الرأي من آهل الفهم منهم » ومعه دفترٌ 
فعرضّةُ على » فقلتٌ في بعضهًا : هذا حديتٌ خطأً قد دخلَ لصاحبهِ حديتٌ في 
حدیث › وقلتُ في بعضه : هذا حديتٌ باطل » وقلتُ في بعضه : هذا حديث 
منكرٌ» وقلتٌ في بعضه : هذا حديتٌ كذب» وسائ ذلك أحاديث صحاح» . 

فلت ارمام ابو حاتم الرازيّ حكمّ على هذه الأحاديث بمجرد معرفيه ‏ 
وهو لم یعرف أصلد ا هذا الكتاب »› وهذا تفسير عملي لقول ارمام 
الذهبيّ السابق : «ولهم في نقد ذلك تدده وإدراك قوي ن ف 
عباراتهُم»» يعني : قد لا تسعفهُم العبارات للتدليل على وجه الحكم على 
الحديث بكونِه موضوعا. 

قال الإمامٌ أبو حاتم الرازي : 

«فقال لي - يعني : ذلك الرجل الذي هو من جلة آهل الري - : مِنْ آينَ 
EEE e a Eade‏ 
باي غلطت وآني کڏبٿ في حديث کذا؟ 

فقال أبو حاتم الرازيٍ DE‏ ما أدري هذا الجزء من رواية من هو › رای 
أعلمُ أن هذا الحديت خطأًء وأ هذا الحديتٌ باطل › وان هدا الحدی كلت . 

فقال : تدعي الغيبَ ؟ 


فلت :ما اها اذعاءُ عیت: 


۲۰۸ المدخل إلى علم الحديث 
قال فما الذلل غل ما قرول ؟ 
قلت : سل عما قلت من يحسنْ مثلَ ما أحسنْ» فإن اتفقتًاء علمتَ أنًا 
لا نجازف ولم نقل إلا بفهم . 
قال الرجل :من هو الذئ بحسن مث ما ت 


قال أبو حاتم : أبو زرعةٌ . 


قال : ويقول أبو زرعةً مثلَ ما قلت ؟ 

فقال بو حاتم : نعم . 

قال الرجل : هذا عجِتُ! 

قال أبو حاتم : فأخدّ» فكتبً في كاغدِ ألفاظه في تلك الأحاديث › ثم رجع 
وقد كتبَّ ألفاظ ما تكلم به أبو زرعةً في تلك الأحاديث» فا قلت انه 
باطل » قال : او هو کدب. فلت : الكذبُ والباطل واحد. فا قل 
إِلَهُ كذتٌ» الا هو باطل › وما قلت : انه منک » قال : هو منک ؛ 
کما قلت › وما قلت:: أنه صحاح » قال أبو زرعة : هو صحاح . 

فقال : ما أعجبَ هذا!! تتفقانِ من غير مواطأةٍ فيما بينكمًا ؟! 

قلت : هكذا؛ تعجبَ الرجل» وهذا يدل على أن الأئمة لا يتكلمونٌ إلا 

وأيضا؛ يدل على أن الأئمة إذا اتفمًوا على شيء فاه يكونُ حقًا» كما قال 
بو حاتم : «اتفاق أهل الحديث على شيء يكونٌ حجة» بحيب إدَ الإمام أبا حاتم 
الرازي اعتبر من الأدلة على صحة قوله : أن يوافقَةُ إِمامٌ آخرٌ مله » فهذا دليلٌ على 
صحة ما ذهب إليه » وليس بالضرورة أن يذكر الدليل من خلال النظر فى 


لمدخل إلى علم الحديث ۹ 


الروايات » والرواة» والأسانيد » فان هذا قد لا تسعمة العباراث في التدليل عليه . 
ويحضرني في ذلك قصةٌ توضح هذا المعتَى » حكاهًا أيضا ابن آبي حاتم 
«(جّرى بيني وبين أ زرعة يومًا تمييرٌ الأحاديث ومعرفته » فجعل يذكر - 

يعني : أا 9 َ 2 وک کر أحاديتٌ خطاً 

OO Ah 

شيء أو يتخالجني شيء في حديث فال أن ألتقي معك لا أجد من يشفيني منه 
قلت : يعني : أنه يشعرٌ بمشل شعور أبي زرعة » أن قليلا من يهم مثل هذا 

الأمر » مهما ذكرَ الإمام من أدلة على خطإ الرواية » قد لا يفهم هذا إلا من هو 
في مرتبټه ومنزلټه › > فلهذًا ؛ يعتبرٌ من الأدلة على كونِ الحكم صوابا أن يتفقَ يتف عليه 

أهلٌ العلم . 
نرجِع إلى قصتا : 
قال : ما أعجبَ هذا تنفقان من غير مواطأةٍ فيما بينكما ؟! 
رالد علض مقرل د بان دارا هرجا مل إلى الا الذي ترف 

الدنانيرَ » فیقول : هذا ديار مبهرځّ » وقول لدينار جيل : هو جيد› فن قيل له : 

من أينَ قلت أن هذا مبهرځّ » هل كنت حاضِرًا حينما بُهرجّ هذا الدينارٌ؟ قال : 

لا فإن قيل له : فأخبرك الرجل الذي بهرجَة أي بهرجتُ هذا الدينار؟ قال : 


۳۱۰ المدخل إلى علم الحديث 


لاء فن قيل : فمن أن قلت : إن هذا مبهرخ؟ قال : علمّا رزقتةُ ؛ وكذلك نحن 
رزفًا معرفةَ ذلك . 


ثم قال أبو حاتم : فتحملٌ فص ياقوت إلى واحدٍ من البصراءِ من 
الجوهريينٌ » فيقول : هذا زجاجّ » وقول لمثلِه : هذا ياقوت فان قل له : من 
أينَ علمتَ أن هذا زجاجّ وأنٌ هذا ياقوتٌ؟ هل حضرتَ الموضعَ الذي صنْع فيه 
هذا الزجاج؟ قال : لاء قيل له : فهل أعلمكٌ الذي صاعَةُ باه صاع هذا 
زجاجًا؟ قال : لاء قال : فمن أَينَ علمتَ؟ قال : هذا علي رزقثةُ ؛ وكذلكٌ نحن 
رزقتًا علما› ها ان تخرد کت علا بان هنا الحیت قات وها 
إلا بما نعرف» اھ 


المدخل إلى علم الحديث ۲۱۱ 


موه ت غل عل ال واا واا ا ى امل ال وا 
ادر إلى قم لمجرد أنه لا يهم كلامَهُم» بل عليه أن يرج إلبهم » وأن 
يستبصرَ بكلامِهم » وأن يهتديّ بأقوالهم › حن يوفقة الله كك إلن أن يتعل 
مثلَ ما تعلمُوا» أو قريبًا مما تعلمُواء أما إن أكثرَ من مخالفة آهل العلم ء 
والخروج على أقوالهم ؛ فاه حينئذٍ لا يُومنٌ عليه آن يضلّ عن سبيل المؤمنين ؛ 
وأن يقع في الابتداع في الدين . 

إن السير على طريتي أئمة العلم هو الكفيل للهدايةٍ في الذُنيا والآخرة» فإ 
أهلَ مكة أعلمٌ بشعابها » وأهلَ الدار أذرَى بما فيه » وإن أفضل من يطبق القواع 
العلمية هم من وضعوهًا وحرروهًا ونظمُوا شرائطها وحدوا حدودَهًا . 

فمن اللازم الرجوع إلى كتب علل الحديثِ المتخصصة » والبحتٌُ عن أقوال 
أهل العلم على الأحاديثِ » لمعرفة كيفية تطبيقهم هم للقواعدِ النظرية التي عليه 
تنبني الأحكامُ الخدشة غل الروانات والاساند. 

ولیس هذا جنوحًا إلى تقليدِهم » ولا دعوةً إلى تقديس أقوالهم » ولا غلمًا 
لباب الاجتهادِ » ولا تلا للقدراتِ والملكاتِ » بل هي دعوة إلى أخِ العلم من 
هله > ومعرفته من آربابه » ودخولِه من بابه » وتحمله عل وجههٍ . ۰ 

فمن يظنٌ أنه بإمكانِه اكتسابُ ملكة النقدِ» وقوة الفهم » وشفوف النظرِ › 
بعيدّا عنهُم » وبمعزل عن علمهم » وبمنأیٰ عن فهمهم ؛ فهو ظالم لنفيهِ» لم 
يبذل لها النصح » ولم يبغ لها الصلاح والتوفيق » ولا أنزل القومَ منازلهُم › 
ولا قدرهُم أقدارَهُم . 


e‏ المدخل إلى علم الحديث 


فهم آهل الفهم › وأصحابُ الملكات »› ودوو النظر الثاقب » فمن ابتغیٰ من 
ل فها هو عندهم » وهم أربابُة » فليأخذه منهم » وليأخذ بحظ وافر . 


فان من تضلعَ من علمهم » واستزاة من خيرهم » وتشربَ من فقههم» 
واهتدی بهديهم » واسترشد بإرشادهم » وسار على دربهم » وضرب على 
منوالهم ؛ هو الناصح لنفسه » المبتغي لها الصلاحَ والتوفيق » وهو - إن شاء الل 
تعالى - من السابقينّ بالخيراتِ . 

ولل در الحافظ ابن رجب الحنبلى » حيبت أوضحَ في كلماتِ قلائل» أن 
سبيل تحصيل الملكة ٠‏ إثما هو مداومة النظرٍ في مطالعة كلام الأئمة العارفينَ ؛ 
للتفقهٍ بفقههم » والتفهم بفهمهم . 

يقول الإمام ابن رجب - رحمة الله : 

«ولابد في هذا العلم من طول الممارسة وكثرة المذاكرة» فإذا عدم المذاكرة 
به فليكثر طالب المطالعة في كلام الأئمة الحارفين : > كيحيى القطان» ومن تلقى 
عن كأحمدً بن حنبل وابن المدينيّ وغيرهماء E‏ 
وفقهت نفسه فيه » وصارث له فيه قوةٌ نفس وملكة > صلع له أن يتكلم فيه» . 

وهناك من طلبة العلم في هذا الزمانِ من يكثرود من مخالفة الأئمة الأعلام» 
ظنًا منهم أن معرفتهم بالقواعدِ النظرية الكلية تكفي للحكم على الأسانيد 
والروایات ؛ Ns‏ > بل لابد لطالب العلم - بعد معرفته بالقواعد النظرية 
الكلية - أن يدمن النظرَ في كلام أهل العلم » وفي أحكايِهم على الأسانيدِ 
والرواياتِ » حتى يتبصرَ » ويعرف كيف يطبق هؤلاءِ الأئمة هذه القواعد » وكيفَ 
ينزلونها على الأسانيدِ والرواياتِ . 


فإ فة الآفاتِ في هذا الباب » ومنشاً الخلل الحاصل فيه من قبل بعض طلبة 


المدخل إلى علم الحديث ۳ 


العلم » هو أنّهم يمارسودً الجانبَ العمليّ فيه استقلالا من دونِ الرجوع إلى أئمةٍ 
العلم لمعرفة كيفية ممارساتهم العملية » فكما أن القواعد النظرية لهذا العلم إِلّما 
اا وا ی ا ا ا 
لا أن تخد منهم فقط القواعدُ النظرية » ثم يتم إعمالّها عمليًا من غير معرفة 
بطرائقهم في إعمالها وتطبيقها وتنزيلها على الأحاديثِ والرواياتِ . 

فال علامةً صحة الاجتهاد» وعلامة أهلية المجتهدِ» هو أن تكوب أغلبُ 
اجتهاداته وأحكايه وأقواله موافقة لاجتهاداتِ وأقوالِ آهل العلم 
المتخصصين » الذينْ إل المرجع في هذا العم وإنٌ علامةَ صحة القاعدة 
التي يعتمدٌ عليهًا» هو أن تكن أكثرٌ النتائج والأحكام المتمخضة عنها على وَفّْقٍ 
أقوال آهل العلم وأحكامِهمْ . ۰ ۰ 

فکما أن الراوی لا کون ثقة محتجا به وبحديثه » إلا إذا كانت أكثرٌ أحاديثه 
موافقة لأحاديثِ الثقاتِ » المفروغ من ثقتهم » والمسلم بحفظهم وإتقانهم ؛ 
فكذلك الباحتٌُ لا تكو ا ذات قيمة » إلا إذا جاءث أكثرٌ 
أحكامه على الأحاديث موافقة ة لأحكام آهل العلم عليها» وبقدرٍ مخالفته لأهل 
ا في أحكامه على الأحاديث › بقدر ما يعلم قدر ال ص القاعدة التي 
انهل غلهاب أو في تطبيقه هو للقاعدة ا ات 

فمن وجدّ من نفسه مخالفة كثيرة ت لأهل العلم في الحكم على الأحاديثِ ؛ 
فليعلمْ أن هذا ا آ ی ھن رین قد يجتمعان وفد ينفردان : 

أحدهما : عدم ضبط القاعدة التي بى عليها حكمَهُ على وَفق ضبط أهل 
العلم لها . 


ئانىهما :ف قاسو ن ا ى عنم لنت تي في ليغا کیا 


۱٤‏ ا 
كان أهلٌ العلم من الفقه والفهم والخبرة بالقدر الذي يوهلَهُم لمعرفة متى وأينَ 


ل القاعدة أو ا ل 1 


وآخيرًا: 

امال ال ل اَن ينع بهذا الكتاب المختصر طالب العلم ء ون کون 
بداية له للدخولِ في هذا العلم e‏ وتفهمه ومعرفة e‏ هله فيه . 

والخيد لله او وآخرا» ظاهرًا وباطتا » والصلاة والسلام عل عبده 
المصطفى » ورسوله المجتبى » وعلى آله وصحبه أجمعينَّ » ومن تابعَهُم بإحسان 
إلى يوم الدين . 
إل 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركانّه . 


المدخل إلى علم الحديث 


قهرس الموصوعات 
الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
ay EE Bea‏ 
e‏ فصول تمهيدية e ۷ O‏ المتواتر والاحاد 011 
الأول المصطلح ومعناه AR ns‏ ۷ خسار المتواترة Ee ae‏ 


الثاني : طرفا المصطلح ٠١...‏ مو ا 


الرابع : وظيفة المحدث e E E e‏ 
ه مبادئ علم الحديث ............. "١‏ العزيز ........ o‏ 


وال و ال وارد واا TY‏ 
A‏ حکم الوا والآحاد o.‏ 
العالي o. NES ae Os‏ 
ه المتن » وأنواعه E e‏ ا ا اوغ 


المقطوع El A as‏ ا قولهم «(حدیث حسن » ا 
المرفوع TE Oa‏ الاحتجاج بالجديف الح 
E ea RR e ê‏ اخسن انا ورا ا 
PE O‏ ا ا o.‏ 
الخبر CE O a‏ و عدوت 
اة OS E E‏ حسن صحيح » أو « حسن 
الحديث القلسيى ...ا ا غریب ) o‏ 
الل E O‏ ۾ المردود مم الآحاد» وأنواعه 


۲۱٢‏ المدخل إلى علم الحديث 


ه آنواع السقط في الإسناد o EEE E sees‏ 
المعلق NT lele EV ea‏ 
ا E aaa e NE Sees‏ 
المنقطع e e‏ شات الخطإ في الروايات V3...‏ 
ل والموصول» والمؤتصل ١٠١‏ التصحيف والتحريف Veet‏ 
شرائط الاحتجاج بالمرسل إإإ الرواية بالمعنى E woes‏ 
ه من ملحقات هذا الفصل مإ ٠١‏ مصطلحات يعبر بها عن العلة.. ٠۸۷‏ 
التدليس » وأنواعه ١إ‏ المنكر O‏ 
الإرسال الخفى E E‏ 
٠١ ٠٠و EE‏ بقية مصطلحات العلة O aes‏ 
E‏ پې باطل E‏ 
العا الأول : اق 0 0 a‏ 
ا E a as N e ts Ek‏ 
فصل الثاني : الطعن فى الرواية پس متروك O N‏ 
وجات الین فی اوا س ا لیر و 
ه الاعتبار EEE ao‏ ر E SS‏ 
المتابع والشاهد O o Eg E et‏ 
ه امور متعلقة بالاعتبار e‏ 8 فرش المروضوعات E‏ 


